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  شروط قبول المنشورات بالمجلة

  ةॽلȞــــ ــــॽɺʨة والʷـــ ــــʛ الʺʻهॽʳة، الʺʨضـــ الالʜʱام Ǽقʨاعʙ الʱؔاǼة والʷʻـــ
  الʷأن.الʺʱعارف علʽها في هʚا 

 ةʛؔأصــالة الفǼ هʛــʷب نʨلʢʺالعʺل ال ʜʽʺʱــادر  ،أن يʸʺال ʙيʙʴوت
  والالʜʱام Ǽالʺʻهॽʳة.

   هʛــــــʷʻماً لʙن مقʨȞǽ أن لاǼ ،لةʳʺالǼ هʛــــــʷب نʨلʢʺاثة العʺل الʙح
ـʁʺى، وأن لا ʨȞǽن   ـʛ̫ه تʗʴ أȑ م Ǽأȑ مʨʰʢعة أخȐʛ أو سـȘʰ ن

.Ȑʛأو دراسة أخ ʘʴǼ ʧلاً مʱʶاً أو مʶॼʱمق  
   ـاراتॼʱهـا اعʽاعى فʛلـة، يʳʺمـة للʙـ̋ال الʺقـ أســــــــــــــॽʁॼـة نʷــــــــــــــʛ الأع

ـ́ʺʻة   ʱʺي والʺǽالأكاد Șʺالعلʺي والع ʘʴॼق الʛʢǼ ًاماʜʱال ʛʲالأك
ـــــهـامات معॽɾʛـة غʛʽ مʶــــــــــــــʨʰقة  ـؔار مʛؔʱʰة، أو إســـــــــ ـ̒اǽاها أف في ث

  ومʨʢʱرة.
  ةȄورʛــ ـــ العʺل الʺقʙم   عʧالالʜʱام Ǽالʙقة في تʙوʧȄ الʺعلʨمات الʹـ

 إلىللʷʻــــʛ، خاصــــة اســــʦ الؔاتʖ أو الʳهة الʺعʙة له، Ǽالإضــــافة  
ملʟʵ مʨجʜ عʧ تʸʵــʸــه وعʨʻانه وســʛʽته العلʺॽة ومʷʻــʨراته  

  الʶاǼقة.
  ة العʺلॽآل Șدها وفʙʴلة، تʳʺلإدارة ال Șلة حʳʺالǼ ʛـــʷʻة الȄʨأول

ــــʱهʙفات  ـــلة ʶʺǼـــ ــــॼات ذات الʸــــ ــــة بها والʛʤوف والʺʻاســـ الʵاصـــ
  الʺʳلة وتʸʸʵها الʺعʛفي.

  ةॽولʕــʶʺال ʙاعʨــع لقʹʵلة تʳʺالǼ ʛــʷʻم للʙي تقʱع الأعʺل الॽʺج
.ʛʷʻوال ʅॽألʱق الʨة وحقȄʛؔة الفॽؔة للʺلॽنʨالقان  

   ʧع ʛʰلة تعʳʺالǼ رةʨــ ــʺʻه الأعʺال الʺقʙمة والʺʷʻـــ جʺॽع ما تʱʹـــ
آراء ʱؗــابهــا والʳهــات الʺعــʙة لهــا، ولا تعʝȞ الʱʰــة أȑ مʨاقف أو 

  سॽاسات خاصة Ǽالʺʳلة صʛاحة أو ضʺʻاً.
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  اء أكفاءʛʰض على خʛلة تعʳʺالǼ ʛ̫ـ ʻم للʙي تقʱع الأعʺال الॽʺج
  ʦȄʨقʱلل ،ʛʷʻم للʙع العʺل الʺقʨضʨقة في مॽʺفة العʛالʺع ȑذو ʧم
ـــــلاحʱʽه للʷʻــــــــʛ أو إعادته للؔاتʖ لʱعʙيله أو  الʶــــــــȑʛ، لʱقʛȄʛ صـــ
 ȑفي أ ʛ̫ـ ʻه للʺǽʙز تقʨʳǽ لا ʛ̫ـ ʻه للʺǽʙد تقʛʳʺȃه، وʛ̫ـ رفʠ ن

 ʛʷʻل للʰُإذا ق ،Ȑʛجهة أخ.ʥلʚلة بʳʺار الʢل إخʰأو ق  
  صʛبها ق Șفʛم ʧʽʱʵـــــــʶن ʧه مʛـــــــʷب نʨلʢʺالعʺل ال ʦǽʙتق ʖʳǽ

) ولا تلʜʱم الʺʳلة Ǽإرجاع الأعʺال الʺقʙمة لها، سـʨاء CDمʙمج (
  أكانʗ مقʨʰلة للʛʷʻ أو لا.

   لة علىʳʺالǼ ʛــ ــل أن لا يʙȄʜ حʦʳ الأعʺال الʱي تقʙم للʷʻــــ ǽفʹــــ
) ʨه ʧʽمع ʦʳات 20حॽʢغʱقات والॽعلʱة في الʺقالات والʴصــف (

ــॽʰʱانات والهʨامʞ، وأن لا  الإعلامॽة Ǽʺا في ذلʥ الʸـــــــʨر والاســـــ
) ʧث عʨʴॼراســــــــــــــات والʙالـ ʦʳح ʙـȄʜع  40يʢالق ʧة مɹـ ـــــــــــف ) صـــ

  .ʛʽʰؔال  
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  الموضوعاتثبت  
  6ص     ॽʂأة الʛȄʛʴʱ     الافʱʱاحॽة 

  

ة في الʷأن العام    الاسʱفʱاء ʨؗسʽلة للʺʷارؗ

ʛȄʛس ʙʽجʺعة سع ʙʺ8ص   د. أح  

  

  ولاǽة القʹاء الؔامل في مʳال مʻازعات العقʨد الإدارȄة

  27ص     مʢʸفى عʙʰ الفʱاح العʰȄʛي د. 

  

  ȑارॽʱاح الاخʸالاف Ȑʨʱʶم ʧʽʶʴاجعة في تʛʺان الʳل ʟائʸدور خ

 في الʱقارʛȄ الʺالॽة 

  51ص   أ.مʙʺʴ نʨرȑ الʨȞॼش  –حʧʶ أحʺʙ الʙراجي د. 

  

 الʤʻام القانʨني للʺʸادرة الإدارȄة في القانʨن اللʰʽي 

  80ص       صلاح مʙʺʴ مʨʺʴد الʺغȃʛي د. 
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  نʦʤ الʺعلʨمات وعلاقʱها بʧʽʶʴʱ جʨدة الʙʵمات الॽʴʸة 

  107ص     عʙʰ الʺʨلى علي مʙʺʴ العʺارȑ د. 

ʺة مʕسॽʶة جʙʽة في الʺʸارف اللॽʰʽة ʨؗخ حॽسʛت ʨʴن  

  132ص     عʙʰ الʺʻعʦ حʧʶ اجॼارةد.  

  

 الʴʺاǽة القانʨنॽة مʧ الʱلʨث الʺائي

  رائʙ.أ. فʛج حʧʽʶ فʛج الʴاسي –د. صلاح مʙʺʴ مʨʺʴد الʺغȃʛي 

  153ص   

  

  الأحʜاب الॽʶاسॽة في لॽʰʽا

  173ص       ح امʙʽʴॽʳ الʺʢॽʷيلاصا. 
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 ʗة العॻاحʯʯد اف  

  ʗــ ــا ان نـــ ــʥ بʹـــ ــʗء ʴʲǻـــ ــادئ بـــ ــǺǺ ʥـــ ــاني مـــ ــʗد الʰـــ ــʘا العـــ ج لهـــ

مــــــــا ʙؕʘ الʱʸلــــــــة الاكادॻʸǻــــــــة لʱامعــــــــة افॻɿȂʙــــــــا الاهلॻــــــــة بــــ ــــ

عـــــام مـــــʥ  العـــــʗد الأول مـــــʥ الʱʸلـــــة مـــــʥ قʮـــــʦل, اســـــʯقʮل Ǻـــــه

 ʥʻʰــاح ــاتʘة والॺــــ ــʤ الأســــ ــʥمعʢــــ ــʦثهʤ  مʸــــ ــʙت ʲǺــــ ــة،نʵــــ  الʸॻɿــــ

ــة ــة الʸȜʲʸــــ ــʘه الʱʸلــــ ــʥʻ,  فــــــي هــــ ومــــــʥ غʻــــــʙهʤ مــــــʥ الʸهʸʯــــ

ــا يʹॺغـــــي ــا مـــــʥ عʹاǻـــــة واهʸʯـــــام  والاشـــــادة ʸǺـــ , ان Ȝǻـــــʦن لهـــ

 ʙــــــــʵون ʤدعــــــــ ʥمــــــــ ʤعهॻــــــــʸــــــــه جǺ ــــــــىʢــا ح والامʯʹــــــــان ʸǺــــــ

ــاتهʤ دون  ــʦثهʤ ودراســــــ ــاني لʲॺــــــ ــادȏ ،  مʱــــــ ــل مــــــ ــة مقابــــــ ثʸــــــ

تʵـــــــــــॻʱعاً مـــــــــــʥ جامعـــــــــــة افॻɿȂʙـــــــــــا للॺـــــــــــاحʥʻʰ والʯؒــــــــــــاب 

 ، ʥʻʻʸǻــة فـــــــــــي الاكـــــــــــاد ــة والʱامعـــــــــ وتʲـــــــــــʙص إدارة الʱʸلـــــــــ
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ــة ــة الʱʸانॻــــــــ ــة الاعلانॻــــــــ ــʘه الʗʳمــــــــ ــʗاء هــــــــ ــʙ  اســــــــ ، ʮʹʸؕــــــــ

اعلامــــــي ʴǻــــــهʤ فــــــي نʵــــــʙ الــــــʦعي الʸعʙفــــــي وȂــــــʗعʤ الʲــــــʙاك 

  الʰقافي الʱامعي في بلادنا . 

نؒـــــــــــــʙر دعʦتʹـــــــــــــا لॻʸʱـــــــــــــع  ان ʴȂـــــــــــــعʗناو   

ــأن  ــǺ ʥʻالʵـــــــــ ــاتʘة والʸهʸʯـــــــــ ــادʸǻيالأســـــــــ ــي، الأكـــــــــ  والʸعʙفـــــــــ

ــʙائ ــه قـــ ــʦد Ǻـــ ــا تʱـــ ــʙ مـــ ــات ʲلʹʵـــ ــʦث ودراســـ ــʲǺ ʥـــ ــاً هʤ مـــ  مʱانـــ

ــة، ــʗاد القادمـــــ ــي الأعـــــ ــʘه  فـــــ ــʥʻ بهـــــ ــي الʸعʹʻـــــ ــة فـــــ ــا ثقـــــ وؕلʹـــــ

ــافي  ــأن الʰقـــــ ــة وȁالʵـــــ ــادʸǻي،الʱʸلـــــ ــʥ  والأكـــــ ــʗ مـــــ ــي الȂʚʸـــــ فـــــ

  الʙائʗة.مʴاهʸاتهʤ الʱادة بهʘه الʱʸلة 

  

   

  أ.د. سليمان صالح الغويل 
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 الشأن العامالاستفتاء كوسيلة للمشاركة في  
  

 أحمد جمعة سعيد سريرد. 

  محاضر: قسم القانون العام كلية القانون 

  ليبيا  -جامعة بنغازي   

  ملخص 

يُعد الاستفتاء اليوم من أهم وسائل الديمقراطية كونه يمثل ركيزة من ركائز   
النظم الديمقراطية النيابية، وللاستفتاء صور متعددة حيث أنه قد يكون استفتاء دستوري  
بحيث يكون موضوع الاستفتاء يتعلق بقاعدة دستورية سواء من حيث إنشائها أو من  

تفتاء سياسيا بحيث يتعلق بمواضيع ذات صبغة  حيث تعديلها وقد يكون موضوع الاس
سياسية كأن يكون موضوع الاستفتاء يتعلق بتقرير المصير السياسي أو الاستفتاء على 
اختيار نظام الحكم كما أنه قد يكون الاستفتاء شخصي وذلك كأن يكون الاستفتاء يتعلق  

  باختيار مرشح ما ليكون رئيسا للبلاد. 

وعليه ولما للمشاركة الاستفتائية من أهمية كبيرة كونها تتعلق بموضوعات 
علي   المشاركة  في  المواطنين  جميع  حث  ضرورة  معه  يستلزم  مما  مصيرية 
المطروحة من قبل السلطة العامة علي توفير كافة الإمكانيات اللازمة  الموضوعات 

ح المجتمع  داخل  والثقافي  السياسي  الوعي  مستوي  من  المشاركة للرفع  تؤتي  تي 
  منها.  المرجوة الاستفتائية النتيجة

  العامة) السلطة -المشاركة السياسية  -(الاستفتاء   الكلمات المفتاحية:

Abstract 

Nowadays, the referendum is considered one of the most 
important means of democracy as it represents a pillar of 
representative democratic systems and the referendum has 
multiple forms, as it may be a constitutional referendum in that 
the subject of the referendum concerns to a constitutional rule, 
whether in terms of its establishment or in terms of amending 
therein. The subject of the referendum may be political in that it 
relates to issues of a political nature, such as if the subject of the 
referendum relates to political self-determination or a referendum 
on choosing a system of government. The referendum may be 
personal, such as if the referendum is related to choosing a 
candidate to be president of the country. 
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Overall, whereas the referendum participation is of great 
importance as it relates to crucial issues, it necessitates the 
importance of urging all citizens to participate in the issues 
presented by the public authority and to provide all necessary 
capabilities to raise the level of political and cultural awareness 
within society so that referendum participation give arise to 
the desired result. 

Keywords: referendum,  political participation,  the 
public authority. 

  مقدمة 

يعتبر الاستفتاء أحد أهم مظاهر تطور الحياة السياسية في النظم الديمقراطية  
السياسية ومدى قدرة    –الاستفتاء    –النيابية، حيث يعكس   الديمقراطية للأنظمة  مدى 

  الشعوب على إسهامها في صناعة القرارات الهامة التي لها علاقة بمستقبلها. 

فإيمان النظام الحاكم بصاحب السيادة المتمثل في الشعب تلُزمه الرجوع دائماً  
التي  الموضوعات  إلى  بالإضافة  هذا  المصيرية،  القرارات  كافة  في  رأيه  لأخذ  إليه 

  يفُرض فيها المشرع ضرورة أخذ رأي الشعب بشأنها. 

والاستفتاء باعتبار أنه يجسد أهم وسائل المشاركة في الحية السياسية، فإنه 
يعتبر نقلة نوعية أضفت أهمية كبيرة ساهمت في تطويره على كافة الأصعدة الداخلية 
من   حق  وأنه  عليه،  والتأكيد  النص  من  دولة  دستور  أي  يخلو  لا  حيث  والخارجية، 

المواثي عليه  أكدت  السياسية، كما  يسُتفتى  الحقوق  قد  وبالتالي  الدولية،  والاتفاقيات  ق 
الشعب في إنشاء أو تعديل قواعد ذات طابع دستوري، أو في موضوع ذو طابع سياسية، 
أو حتى معاهدة دولية، ومن هنا تبرز أهمية الاستفتاء كونه يعتبر الوسيلة المُثلى للتعبير  

  سيادة الشعبية.عن إرادة الشعب وتطلعاته، ويمثل أسمى صور التعبير عن ال

  وعليه رأينا تقسيم هذا البحث إلى ثلاث مطالب على النحو الآتي: 

  المطلب الأول: مفهوم المشاركة الاستفتائية.  -

 المطلب الثاني: أنماط المشاركة الاستفتائية.  -

 المطلب الثالث: تقدير المشاركة الاستفتائية.  -

  إشكالية البحث: 

تكمن إشكالية البحث في تسليط الضوء على أهمية المشاركة الاستفتائية، وما  
من   العزوف  يحُدثه  ظل  قد  في  خصوصاً  المشاركة  هذه  على  المواطنين  جانب 

أي   ممارسة  وقلة  والثقافي،  السياسي  الوعي  عدم  من  حالة  تعيش  التي  المجتمعات 
  استحقاق للمشاركة الاستفتائية. 
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  المنهج المتبع في البحث: 

لمفهوم  التحليلي  الوصفي  المنهج  على   البحث  هذا  دراسة  في  اتبعت  لقد 
خلال   من  حقيقي  تغيير  تحقيق  إمكانية  مدى  على  والوقوف  الاستفتائية،  المشاركة 

  مشاركة فعالة في صنع القرار من خلال المشاركة الاستفتائية.

  أهمية البحث: 

تأتي أهمية البحث من أن الاستفتاء باعتباره صورة من صور المشاركة في 
يعتبر وسيلة يستطيع   الاستفتاء  وبالتالي  هامة،  بموضوعات  يتعلق  كونه  العام  الشأن 
المواطنين من خلالها المشاركة في الحكم على موضوعات ذات طبيعة دستورية أو 

المشاركة في صنع   أهمية  هنا تبرز  في موضوعات سياسية، ومن  القرار خصوصاً 
  يكون الشعب فيها هو صاحب مبدأ الإقرار لهذه المواضيع الهامة.

  الهدف من البحث: 

مدى أهمية توعية المواطنين بأهمية  نهدف من خلال هذا البحث الوقوف على  
المشاركة الاستفتائية باعتباره وسيلة اتصال مع السلطات الحاكمة، وبالتالي فإن إبراز  
لهذا   ممارسة  أي  سابقاً  تعهد  لم  مجتمعات  ظل  في  خصوصاً  المشاركة  هذه  أهمية 

المشاركة   الوعي بأهمية دوره في تحقيق  تنمية  في  له دور مهم جداً  في الاستحقاق، 
  الشأن العام.

  المطلب الأول
  مفهوم المشاركة الاستفتائية

والعلوم   الدستوري  القانون  فقهاء  إجماع  عدم  إلى  الإشارة  من  لابد  بداية 
هذا   تحديد  في  يتوسع  من  فهناك  الاستفتاء،  لمصطلح  محدد  تعريف  على  السياسية 

تحديده لدرجة حصره  المصطلح لدرجة إضفاء العمومية عليه، وهناك من يضيق في  
في أضيق نطاق، وعليه سنحاول تحديد مصطلح الاستفتاء من خلال الاتجاهات التي 

  قال بها الفقهاء، وذلك من خلال فرعين على النحو الآتي:

  الفرع الأول: ماهية المشاركة الاستفتائية: 

قبل الخوض في توضيح ماهية المشاركة الاستفتائية يجب علينا توضيحه من  
  الناحية اللغوية والاصطلاحية: 

: هو طلب الفتوى، أو طلب الرأي، أو الحكم في مسألة من المسائل، الاستفتاء لغةً   -أ
، واستفتيت الفقيه في مسألة،  )* (ويقُال (أفتى الفقيه) في مسألة يعني أبان الحكم فيها

فيها الحكم  الشرعية  )†(سألت عن  المسائل  من  يشُكل  عما  والفتوى هي جواب   ،
  والقانونية. 

افتيته   الفتاوى، يقُال  والفتوى لغةً هي اسم مصدر بمعنى (الإفتاء)، والجمع 
 

  .474م، ص1971) انظر أبي الحسن أحمد بن زكريا، مقاييس اللغة، الجزء الرابع، القاهرة، *(
الوهاب مراد إسماعيل،     في  كذلك انظر عبد  القانونية  المعايير  القوانين الاستفتائية ضمن  مكانة 

)، جامعة زيان 2)، العدد (14الجزائر، بحث منشور في مجلة الحقوق والعلوم الأساسية، المجلد (
  . 450م، ص2021عاشور، الجزائر، 

 .457م، ص1980) انظر الوافي، للشيخ عبد الله البستاني، بلا سنة نشر، طبعة †(
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فتوى إذا أجبته عن مسألة، والفتيا تبين المشكل من الأحكام، وتفاتوا إلى فلان أي  
رؤياً   التخاصم يقال فلاناً  الفتيا، والتفاتي يعني  إليه في  تحاكموا عليه، وارتفعوا 

 رآها: إذا عبرتها له. 

وَيَسْتفَْتوُنكََ  وقد ورد ذكر الاستفتاء في القرآن الكريم وذلك في قوله تعالى: 
ُ يفُْتِيكُمْ فِيهِنَّ  َّဃ ُِفِي النِّسَاءِ قل) *( ،والمعنى يسألك الناس أن تفتيهم في أمر النساء ،

  قل الفتوى إلى الله وقد أفتاكم فيهن، أي أجابكم بما أفتى.

ً الاستفتاء    - ب أو اصطلاحا بالموافقة  رأيه  الشعب لأخذ  على  : هو عرض موضوع 
أمور   في بعض  الفصل  بحق  بالاحتفاظ  أنفسهم  للمواطنين  يسمح  الرفض، وهو 

  . )†( الحكم، وتجنب استحواذ نوابهم على السلطة السياسية

الشعب  لاستشارة  الحكام  إليها  يلجأ  فعالة  "وسيلة  بأنه:  يعرفه  من  وهناك 
مباشرة في موضوع يخص الأمة، وذلك بتصويتهم على هذا الموضوع المعروض  

، في حين هناك من يعرف الاستفتاء بأنه: "اتفاق  )‡(عليهم بموافق أو غير موافق
جماعي لعدة إرادات، وهو ليس بعقد لأن الإرادة ليست كما هي في العقود التي  
تحتوي على نتيجتين، ففي الاستفتاء كل الإرادات تذهب في نفس الاتجاه، وهو  

 .)§( الفصل في مسألة هامة"

النشاط  في  المشاركة  في  الشعب  "حق  أنه:  على  الاستفتاء  يُعرف  كما 
أن يمنحها قوة   التي يستطيع  أو رفض الاقتراحات  أو الإداري بقبول  التشريعي 

  .)** (القانون دون مساهمة أية هيئة من هيئات الدولة

مصطلح   لتحديد  بالنسبة  التوسع أما  في  الاختلاف  خلال  من  الاستفتاء 
مفهوم  في  التوسع  إلى  الفقهاء  من  جانب  ذهب  فقد  المصطلح،  لهذا  والتضييق 
يتعلق  ما  كل  إطاره  في  يشمل  بحيث  العام،  الاتجاه  وهو  الاستفتائية  المشاركة 
ولهذا  طبيعته،  كانت  وأياً  به،  المختصة  الجهة  كانت  أياً  للدولة  العامة  بالشؤون 

بموجبه   يعرفون يتم  الذي  المشاركة  أساليب  من  الأسلوب  "ذلك  بأنه:  الاستفتاء 
  .)††(عرض موضوع معين على الشعب لأخذ رأيه فيه بالموافقة أو الرفض

 
 . 127) انظر سورة النساء، الآية *(
، 2005) انظر ماجد راغب الحلو، الاستفتاء الشعبي والشريعة الإسلامية، الدار الجامعية، بيروت،  †(

، كذلك انظر أ. رامي أحمد حجازي، الاستفتاء السياسي والبيعة، رسالة ماجستير، كلية 51ص
 . 16، ص2005الشريعة، جامعة اليرموك، الأردن، 

) انظر د. شيحا إبراهيم عبد العزيز، مبادئ الأنظمة السياسية (الدول والحكومات)، الدار الجامعية ‡(
 . 220م، ص1972للطباعة والنشر، الإسكندرية، 

م، رسالة 1999انظر كذلك أ. شريف عبد الغني، تطبيق الاستفتاء في الجزائر انطلاقاً من تجربة   
  .103م، ص2001ماجستير، كلية الحقوق، الجزائر، 

(2) Prelot Marcel, Institutions politiques et droit constitutionnel, 4eme ed. 
Edition Daioz, 1979, p. 621. 

) انظر د. عثمان سلمان العبودي، الإشكالات الدستورية والقانونية في تنظيم الاختصاصات المالية  **(
) الطبعة  والتوزيع،  للنشر  العربي  المركز  مقارنة)،  (دراسة  مصر،  1الاتحادية   ،(2019  ،

؛ كذلك انظر د. مصطفى عبد النبي، استفتاء تقرير المصير في الصحراء الغربية، رسالة  254ص
 . 61م، ص2014راه، كلية الحقوق، جامعة الجزائر، دكتو

مقارنة،  ††( سياسية  قانونية  دراسة  الديمقراطية،  وأزمة  الاستفتاء  الغويل،  صالح  سليمان  د.  انظر   (
، كذلك انظر د. ياسين  13م، ص2003منشورات جامعة قاريونس، بنغازي، ليبيا، الطبعة الأولى،  
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في تحديد معنى الاستفتاء   التضييق  إلى  يذهبون  الفقهاء  أن بعض  في حين 
وهو الاتجاه الخاص، ويرون بانه: "تلك العملية التي يتم بواسطتها الرجوع إلى 
الشعب لأخذ رأيه بصدد مقترح جديد لدستور الدولة أو أحد قوانينها، أو لمجرد 

  .)* ( تعديلها وذلك للموافقة عليه أو رفضه"

في  وانتشاراً  أكثر شيوعاً  العام  المفهوم  أن  المفهومين نجد  لكلا  وبالرجوع 
الشعبية  المشاركة  نطاقات  في  التوسع  في  الاستمرار  إلى  يؤدي  لأنه  العربي  العالم 
بمختلف أوجه الحياة العامة مما ينمي فيهم روح الديمقراطية ويشعرهم بمدى المسؤولية  

  .)†( الوطنية اتجاه وطنهم

  الفرع الثاني: خصائص المشاركة الاستفتائية:

  أولاً: عرض موضوع الاستفتاء من قبل الجهة المحددة في الدستور: 

الدساتير يختلف في تقرير الجهة التي لها الحق في   من المعروف أن واقع 
طرح موضوع الاستفتاء، فهناك من الدساتير من تعطي هذا الحق للسلطة التشريعية 
بحيث هي من تمارس هذا الحق كما هو الحال في دستور الولايات المتحدة، فغالباً ما  

  .)‡(التشريعيةيكون الاستفتاء الشعبي بمبادرة من السلطة 

الدساتير يعطي حق الاستفتاء للسلطة التنفيذية كما  في حين البعض الآخر من  
الصادر   الرابعة  الجمهورية  دستور  منح  حيث  فرنسا،  في  الحال  لريس 1946هو  م 

الجمهورية صلاحية الدعوة إلى الاستفتاء على الدستور ثم وسع من نطاقه في دستور  
للاستفتاء م حيث أصبح لرئيس الجمهورية الحق في الدعوة  1958الجمهورية الخامسة  

  .)§( شاملاً لكل أمر يتعلق بمصير الشعب

بعض   فيستطيع  للشعب  الحق  هذا  تعطي  الدساتير  بعض  هناك  أن  كما 
الدستور  ذلك  ومثال  للاستفتاء،  أمر  أي  عرض  شعبي  اقتراح  على  بناء  المستفتيين 
السويسري حيث منح الحق لعدد (مائة ألف) شخص متمتع بحق التصويت في اقتراح  

  .)** (مراجعة شاملة للدستور الاتحادي 

 
محمد عبدالكريم، المركز الدستوري لرئيس الدولة في الجمهورية اليمنية، دراسة مقارنة، رسالة 

 . 107م، ص2000دكتوراه، كلية القانون، جامعة بغداد، 
الديمقراطية، دار موفق العربي،  *( النيابي ومشكلة  م،  1991) انظر د. عصمت سيف الدولة، النظام 

 . 148ص
 . 15) انظر د. سليمان صالح الغويل، مرجع سابق، ص†(
) انظر أ. قائد محمد طربوش، الاستفتاء العام وانتخاب رئيس الجمهورية في الدستور اليمني والدساتير  ‡(

، كذلك انظر د. ريبين سلام  87م، ص1999) صنعاء، يوليو  17العربية، مجلة الثوابت، العدد (
ريعات محمد، الحقوق السياسية للمواطن، دراسة قانونية مقارنة في ضوء التشريع العربي والتش

الصادرة من قبل حكومة إقليم كردستان العراق، رسالة دكتوراه، كلية الحقوق والعلوم السياسية،  
 . 24، ص2016قسم القانون العام، جامعة بيروت العربية، 

 م. 1958) من الدستور الفرنسي لسنة 1) انظر المادة (§(
 م.2000) من دستور سويسرا بموجب تعديل عام 1)، الفقرة (138) انظر المادة (**(
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  ثانياً: أن يكون موضوع الاستفتاء ذات طبيعة عامة سيادية:

للاستفتاء   المطروح  الموضوع  يكون  أن  يجب  فإنه  الخاصية  لهذه  وفقاً 
موضوعاً عاماً، وهذه الطبيعة العامة يؤيدها ما جرى عليه العمل في جميع الدول الذي 

لمشاركة جميع المواطنين وتحملهم المسؤولية لأنه كما يتضح تأخذ من الاستفتاء وسيلة  
 )* ( من التطبيقات الماضية للاستفتاء فإن الدول لا تلجأ إليه إلا في بعض القضايا الهامة

حتى  أو  المصير،  بتقرير  يتعلق  ما  أو  الدستورية،  بالقواعد  المتعلقة  تلك  خصوصاً 
الاستفتاء على رئيس الدولة، ولهذا فإن موضوع الاستفتاء الشعبي يجب أن يشمل كل 
مشروع قانون عادي أو دستوري، أو وسياسية، وعليه يجب أن يكون عاماً وشاملاً  

السيادية، والفرد هنا يمارس حق إبداء الرأي في  لكافة المواضيع الهامة ذات الطبيعة  
كل هذه المواضيع كجزء من الحقوق السياسية وذلك عن طريق الاقتراع العام كوسيلة 
الديمقراطية، ونجد أن أغلب دساتير دول العالم تأخذ بالاقتراع   من وسائل المشاركة 

  العام بدل الاقتراع المقيد.

التي يصلح   القوانين  بين  التمييز  إلى  هنا من ذهب  أن  إلى  الإشارة  وتجدر 
  .)†( الاستفتاء عليها والتي لا تصلح أن تكون محلاً للاستفتاء

ومن وجهة نظرهم أن الاستفتاء التشريعي لا يجوز أن يؤخذ رأي الشعب فيه  
تتعلق   التشريعات  بعض  لأن  البرلمانية  السلطات  عمل  إطار  في  تدخل  يعتبر  كونه 
بمسائل معقدة لا يستطيع المواطن البسيط إبداء رأيه فيها، كذلك المسائل التي تدخل في  

  . )‡( لتي تتعلق بالمحافظة على النظام العاماختصاص الهيئات القضائية، أو المسائل ا

  ثالثاً: المشاركة في الاستفتاء تعتبر مشاركة مباشرة: 

الشعب في موضوع   المشاركة الاستفتائية عبارة عن أخذ رأي  أن  باعتبار 
الحقوق  وإحدى  المباشرة  شبه  الديمقراطية  صور  من  صورة  تعتبر  وبهذه  معين، 
السياسية للفرد لأن أي مشاركة سواء بالقبول أو الرفض تتم مباشرة من قبل الشعب 

  دون وساطة كما هو الحال في النظام الانتخابي. 

ولهذا فنظام المشاركة الاستفتائية يقوم في جوهره على تمكين كل فرد يتمتع  
بأهلية التصويت من المشاركة وبشكل مباشر في بعض المسائل  الجوهرية المتعلقة  
الاستفتاء  المواطنين من خلال  العامة، حيث تتيح مشاركة  الهامة والشؤون  بالقضايا 

ة للحكومة، مما يعطي قدرة على تحقيق مبدأ  سلطة قوية لها تأثير على السياسة العام
  – فالسيادة كما يقول   –السيادة والتي لا تتحقق إلا من خلال تعبير الإنسان بنفسه عنها 

"لا يمكن أن تكون ممثلة للسبب ذاته الذي يجعلها غير قابلة للتنازل إذ أن    –"روسو"  

 
القانون الدولي المعاصر،  *( ) انظر د. عمر إسماعيل سعد الله، تقرير المصير السياسي للشعوب في 

 وما بعدها. 269، ص1986المؤسسة الوطنية للكتاب، الجزائر، 
م، 1993د. جابر جاد نصار، الاستفتاء الشعبي  والديمقراطية، دار النهضة العربية، القاهرة،  ) انظر  †(

 .25ص
الثانية،  ‡( الطبعة  المعارف،  الديمقراطية، دار  الحميد متولي، أزمة الأنظمة  م، 1963) انظر د. عبد 

 .118ص
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السيادة إنما هي في جوهرها الإرادة العامة، هذه الإرادة التي يجب أن تعبر عن نفسها  
احتمال وسط   يوجد  أو لا تكون، ولا  نفسها  أن تكون هي  إما  فهي  تفقد وجودها،  أو 
بينهما، لذا فنواب الشعب لا يمثلون ولا يستطيعون أن يمثلوا منتخبيهم فهم لا يزيدون  

هم، وهذا في حد ذاته يجعلهم غير مؤهلين لتقرير أي شيء  عن كونهم مجرد مندوبين ل
  . )* (بصورة حاسمة"

أساسية   المباشرة كوسيلة  بالطبيعة  الاستفتاء  اتصاف  أهمية  ومن هنا كانت 
  لمشاركة  المواطنين في الشؤون العامة.

 رابعاً: المشاركة الاستفتائية تكون بنعم أو لا:

مصلحة   له  ويحقق  يراه  ما  بحسب  بالمفاضلة  المستفتي  مشاركة  تكون 
بطاقة  في  ذلك  يكون  أن  على  الرفض  أو  بالموافقة  أي  لا،  أو  نعم  بين  بالمفاضلة 
يعني   الاستفتاء  كان  إذا  لأنه  الاستفتاء  من خصائص  طبيعية  نتيجة  وهذه  الاستفتاء، 

أو الرفض فهذا المفهوم عرض موضوع معين على الشعب لأخذ رأيه فيه بالموافقة  
يعني اتصاف الاستفتاء بخاصية محدودية الإجابة، ويقول الدكتور عصمت سيف الدولة  
تأكيداً على هذه الخاصية .. "أن كل الدساتير وكل الشراح بدون استثناء على إجماع  
بأن التصويت في الاستفتاء يكون دائماً بـ (نعم)، أو (لا) على موضوعه، أياً كان هذا  

موضوع، وهو أمر طبيعي لأنه حتى في البرلمانات لا يتم التصويت إلا بـ (نعم)، أو  ال
الرأي لا  إبداء  اللحظة الأخيرة في  أن  فيه، أي  القانون ككل أو على نص  (لا) على 

  .)†(تحتمل إلا واحدة من هاتين الكلمتين"

وقد أكد الفيلسوف الفرنسي "جان سارتر" على ذلك عند استفتاء ديجول بشأن 
يقول: "... على  الناخب أن يتساءل ببساطة هل أرُيد ذلك أو  استقلال الجزائر، حيث  

لا أريده ... إذ السؤال المطروح ينطوي على شيء من التضليل وكثيرون يفكرون في 
هذه الحالة بان الاستنكاف أو الورقة البيضاء هما أفضل الوسائل للتعبير عن رفضهم  

يفة من البداية، أنني هذه المرة الدخول في اللعبة الحكومية أو المشاركة في عملية مز
أعطي الحكومة الحق ضد المستنكفين، إن الاستنكاف هو علامة صفر، فالذي يكون 
مكسوراً الساق يستنكف مثل الذي لا يحب الحكومة ولا يكترث بالقضية كلها، والورقة 

ال  البيضاء تبقى أيضاً علامة ملتبسة، والواقع أن الأشخاص الذين يتجشمون مشقة الانتق
أن  يطُلب منهم  ما  أنهم ضد  يثبتون  الاقتراع  في صندوق  بيضاء  ورقة  يضعوا  لكي 

  .)‡( يقروه، فليعبروا عن ذلك بوضوح بأن يصوتوا بـ (لا)

ويرى الدكتور سليمان الغويل أن اتصاف المشاركة في الاستفتاء بخاصية 
للاختيار  هامش  أي  المواطنين  أمام  يترك  الاستفتاء لا  أن  يعني  الإجابة لا  محدودية 
والمفاضلة بقدر ما يعني الجزم بإجابة محددة بـ (نعم) لأحد الخيارات المطروحة، و(لا)  

أو (لا) لها جميعاً إذا لم يجد الشخص المشارك ما  كنتيجة بديهية للاختيارات الأخرى، 
يروق له، وعليه فالاتصاف بخاصية المحدودية تعني في جوهرها قولاً واحداً (نعم أو 

 
(1) J. J. Rousseau, “The Social Contract”, New York, 1962, p. 85.  

 .155) انظر د. عصمت سيف الدولة، مرجع سابق، ص†(
) انظر جان بول سارتر، الاستعمار الجديد، ترجمة عايدة وسهيل إدريس، منشورات دار الآداب،  ‡(

 .120م، ص1966بيروت، 
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  .)* (لا) دون إتاحة أي مجال للحوار والمناقشة

  المطلب الثاني 

  أنماط المشاركة الاستفتائية

الشعب  الاستفتائية "عرض موضوع معين على  بالمشاركة  إذا كان يقصد 
لأخذ رأيه فيه بالموافقة أو الرفض"، فإن هذا الموضوع المعين والذي يرُاد عرضه  
على الشعب لأخذ رأيه بخصوصه قد يأخذ مضامين مختلفة ومتعددة وبالتالي هذا يؤدي 

حل العرض والتي تكون مشاركة  إلى تعدد صور المشاركة الاستفتائية للموضوعات م
الأفراد فيها بالموافقة أو الرفض، ولهذا فالمشاركة الاستفتائية قد تتمحور حول مشاريع 
تعديل دستور أو معاهدة دولية، أو مشروع قانون أو قد تتعلق بإصدار قرار هام يتعلق 

  بالشأن العام أو حتى اختيار شخصية لمنصب معين. 

صور  وهلا  مختلفة  الاستفتائية  المشاركة  أن  تماماً  لنا  يتضح  هنا  ومن 
، وعليه سنوضح أنماط المشاركة الاستفتائية من خلال ثلاثة فروع على النحو )†( متعددة
  الآتي:

  الفرع الأول
  المشاركة الاستفتائية السياسية

تعتبر المشاركة الاستفتائية السياسية من أهم المشاركات لأنها تتعلق بالشأن  
العام للدولة ويعُرف د. ماجد الحلو: "الاستفتاء السياسي" بأنه: "الاستفتاء الذي يطلب 
عامة   قاعدة  على  ينطوي  ولا  الخلاف  يثير  مهم  أمر  في  الفصل  المقترعين  فيه 

  .)‡(مجردة"

  وللاستفتاء السياسي صور متعددة نذكر منها ما يلي: 

  أولاً: الاستفتاء على الانضمام إلى المعاهدات الدولية: 
وصورته أن يسُتفتى الشعب في الانضمام أو الانسحاب من المعاهدة الدولية،  

م لغرض انضمام بعض  1972ومن أمثلة ذلك ما حدث في فرنسا بشأن استفتاء عام  
ما   كذلك  المشتركة،  الأوروبية  السوق  إلى  عام الدول  استفتاء  من  ألمانيا  في  حدث 

م  1979م بشأن الخروج من عصبة الأمم، كذلك الاستفتاء الذي حدث في مصر  1933
بشأن اتفاقية كامب ديفيد بين مصر وإسرائيل، كذلك ما نصت عليه الفقرة (الثانية) من 

م والتي نصت على 1921) من الدستور السويسري بعد أن تم تعديلها في  89المادة (
لمعاهدات التي تكون غير محددة المدة، أو تكون لمدة أطول من خمسة عشر سنة  أن ا

  .)§( تخضع للاستفتاء إذا طلب ذلك ثلاثون ألف مواطن، أو ثمان ولايات

  ثانياً: الاستفتاء على الزيادة في النفقات العامة:

 
 . 33) انظر د. سليمان صالح الغويل، مرجع سابق، ص*(
) انظر د. شيماء، علي سالم، الاستفتاء السياسي المؤدي إلى الانفصال، بحث منشور في مجلة جامعة †(

 .288م، ص2018)، العدد (الثالث)، الجزء الأول، 2تكريت، المجلد (
 . 238) انظر د. ماجد الحلو، مرجع سابق، ص‡(

(3) Michal Stewart, “Modern forms of Governments”, George Allen & Unwin 
Ltd., London, 1995, p. 138. 
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حيث أنه في بعض الدول يتم استفتاء المواطنون في القرارات التي من شأنها  
أو  عادية  نفقات غير  تستبع  قرارات  أي  في سويسرا  فمثلاً  العامة  النفقات  في  زيادة 
متجددة أو زيادة ضرائب أو قروض خاصة فإنها تخضع للاستفتاء سواء إجباري أو  

مريكية عند صدور قرارات ذات أهمية اختياري، كذلك ما يجري في بعض الولايات الأ 
  .)* (وتتعلق بالضرائب أو المتعلقة بالقروض
  ثالثاً: الاستفتاء على اختيار نظام الحكم: 

الحكم،   نظام  مع  معه  يتناسب  ما  يختار  لكي  الشعب  استفتاء  يتم  قد  أحياناً 
فبالتالي قد يختار نظام ملكي أو قد يختار نظام جمهوري، ومن الأمثلة على هذا النظام  

إيطاليا عام   الحكم، والذي  1946من الاستفتاء ما حدث في  استفتاء حول نظام  م من 
الإيطالية الجمهورية  قيام  عليه  عام  ترتب  العراق  في  حصل  الذي  الاستفتاء  أيضاً   ،

، كذلك الاستفتاء الذي حصل  )†( م والذي ترتب عليه تولي فيصل عرش البلاد1921
عام   إيران  الجمهورية  1979في  وإقامة  الملكي  النظام  إلغاء  عليه  ترتب  والذي   م 

عام   بلجيكا  في  أجُري  الذي  الاستفتاء  كذلك  بالملك  19505الإسلامية،  والمتعلق  م 
ليوبولد الثالث، فبالرغم من أن أغلبية الشعب صوت لصالح توليه العرش مرة أخرى 

)، وبمجرد توليه Brusselsو  Walloniaه الأغلبية كانت أقلية في منطقتين ( إلا أن هذ
مرة  العرش  عن  تخليه  عليه  ترتب  مما  كبير  بشكل  مظاهرات ضده  خرجت  الحكم 
أخرى، كذلك الاستفتاء الذي حدث في اليونان عقب انتهاء فترة حكم  الجنرالات والذي  

  . )‡(ترتب عليه إلغاء الحكم الملكي وقيام الجمهورية اليونانية
  رابعاً: الاستفتاء المتعلق بتقرير المصير السياسي: 

للشعوب، بل ومعترف بها   يعتبر تقرير حق المصير من الحقوق الأساسية 
) من العهد الدولي الخاص بالحقوق السياسية، والمدنية، وكذلك  1دولياً، ولعل المادة (

العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية، والاجتماعية، والثقافية، كانتا صريحتان من  
تقرير مصيرها الشعوب حق  تقرير مصيرها   أن: "لجميع  الحق حرة في  وهي بهذا 

، ومن أمثلة الاستفتاء على تقرير حق المصير هو الاستفتاء الذي حدث )§(السياسي"
سنة   السودان  وإعلان  1954في  مصر  عن  السودان  انفصال  عليه  ترتب  والذي  م 

  .)** (السودان جمهورية مستقلة

  الفرع الثاني

  الاستفتائية التشريعيةالمشاركة 

تهدف المشاركة الاستفتائية التشريعية إلى إشراك الشعب في ممارسة جزء 
على  منصبة  هنا  المشاركة  وتكون  بممارستها  تختص  التي  التشريعية  الوظيفة  من 
مشروع قانون، أو قاعدة قانونية، وتعتبر هذه المشاركة من أكثر المشاركات الاستفتائية 

  شيوعاً.

 
  .240) د. ماجد الحلو، مرجع سابق، ص*(
 . 477، ص1973) انظر د. طعيمة الجرف، نظرية الدولة، †(
 .155) انظر د. سليمان صالح الغويل، مرجع سابق، ص‡(
) من العهد 1) من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، كذلك المادة (1) انظر المادة (§(

 الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية.
) انظر د. محمد قدري حسن، الاستفتاء في النظام الدستوري المصري، دار النهضة العربية، القاهرة،  **(

 . 33م، ص1991
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وتجدر الإشارة إلى أن تطبيقات هذه المشاركة تختلف باختلاف الدول باعتبار 
أن هناك بعض التشريعات ليست محلاً للمشاركة الاستفتائية من جانب المواطنين، ومن  

  أهم هذه المشاركة: 

  أولاً: الاستفتاء المتعلق بالتشريع:

أنواعه   بكافة  القوانين  مشاريع  على  يكون  الذي  هو  التشريعي  الاستفتاء 
للشعب   يسمح  لكونه  المباشرة  شبه  الديمقراطية  من مظاهر  ويعتبر مظهر  وصوره، 

  .)* ( ممثلاً بالناخبين مشاركة السلطة التشريعية اختصاصها

قد يكون الاستفتاء على فكرة قانون، فهنا تقتصر مشاركة المواطنين   فمثلاً 
على مجرد إبداء رأيهم بخصوص المبدأ العام لهذه الفكرة، حيث ترغب السلطة العامة 
سنه   مسألة  في  الخوض  قبل  الفكرة  هذه  حول  العام  الرأي  اتجاه  معرفة  خلاله  من 

  .)†(وإجراءات إصداره

وبالتالي فإن الاستفتاء بمثل هذه الصورة جعل الفقهاء يطُلقون عليه بالاستفتاء  
الاستشاري لأن السلطة العامة تهدف من خلاله معرفة اتجاه الرأي العام لفكرة قانون 
ما، ومن ثمَّ فهي تعتبر كأنها استشارة لمعرفة رأي القاعدة الشعبية بخصوصها، ويعتبر 

المشاركات   من  النوع  عن هذا  يختلف  هنا  فهو  وبالتالي  التطبيق،  قليل  الاستفتائية 
المواطنين فيه مشاركة  للقانون والذي تنصرف  النهائي  المشروع  في  الاستفتاء على 

إبداء رأيهم إما بالموافقة أو الرفض لمشروع قانون معروض بصيغته النهائية، ونجد 
المباشرة نظ الديمقراطية شبه  الدول التي تتخذ من  لها نجدها تأخذ بهذا أن معظم  اماً 

النوع من المشاركات، ومن هذه الدول جمهورية مصر العربية حيث عُرض كلاً من 
ودستور  1956دستور   (1976م  رقم  بقانون  القرار  وكذلك  لسنة  2م،  في  1977)  م 

  . )‡(صيغة مشاريع قانونية كاملة ثم تجهزها من قبل لجان مختصة لاستفتاء الشعب عليها

"المشاركة  المشاركات  من  النوع  هذا  مثل  أن  إلى  الفقهاء  أغلب  ويتجه 
للمشاركة لأنها   الحقيقي  للمعنى  أقرب  النهائية" هي  التشريع بصيغته  في  الاستفتائية 
تتميز بكونها مشاركة على مشروع قانون واضح لأنه جاء بعد انتهاء الجهة المختصة 

إبداء رأيه  بسنه من بلورته وإظهاره في صيغة نهائية وب إلا  الشعب  أمام  التالي ليس 
  . )§( حوله بالموافقة أو الرفض

  ثانياً: الاستفتاء المتعلق بالدستور: 

نافذ على الناخبين وهو عرض مشروع دستور جديد أو مشروع تعديل دستور  
ليقرروا قبوله أو رفضه، فهنا نجد أن دور المواطنين يتمحور حول إبداء رأيهم إما  

، وعليه )** (بالموافقة أو الرفض لمشروع دستور أو إدخال تعديلات على دستور قائم

 
 .315م، ص1964) انظر د. محمود حلمي، المبادئ الدستورية العامة، دار الفكر العربي، *(

(3) Neil C. M. Eder, “Government, in Sweden”, the executive at work, 
Pergamon Press, Oxford, 1970, p. 131. 

م، 1972) انظر د. رمزي الشاعر، النظرية العامة للقانون الدستوري، مطبوعات جامعة الكويت،  ‡(
 .1ص

 .76) انظر د. سليمان الغويل، مرجع سابق، ص§(
) انظر د. صالح حسن سميح، الحرية السياسية، رسالة دكتوراه، كلية الحقوق، جامعة عين نشمس، **(
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  فهنا نجد أن المشاركة تنقسم إلى نوعين:

  مشاركة استفتائية تأسيسية: -أ

وفيها يتجه المواطنين وبشكل مباشر لإبداء رأيهم بالدستور الجديد وبالتالي 
تعتبر طريقة ديمقراطية لأنها تجعل الشعب هو السيد في مباشرة القيام بمهمة السلطة  

) الواردة في الدستور المصري  193التأسيسية ومن الأمثلة على ذلك ما جاء بالمادة (
الدست بهذا  "يعمل  أن:  من  في  السابق  عليه  الشعب  موافقة  إعلان  تاريخ  من  ور 

قبل جمعية   قد يتم طبع مشروع دستور من  أنه  إلى  تجدر الإشارة  أيضاً  الاستفتاء"، 
، كما قد تتولى وضعه لجنة  )* (م1946تأسيسية منتخبة كما حدث في الدستور الفرنسي 

دستور   في  الحال  هو  كما  الغرض  لهذا  خصيصاً  تشُكل  خاصة  م  1971حكومية 
م المصري، والاستفاء لتعديل مواد 2011مارس    11المصري السابق، كذلك استفتاء  

، والتي اقترع فيها المصريون منذ عقود في انتخابات حرة كأول )†(في دستور معطل
بعد ثورة   التي    25استحقاق سياسي  التسع  الدستور  على مواد  للاستفتاء  يناير وذلك 

المصرية،   المسلحة  للقوات  الأعلى  المجلس  كلها  دستورية  لجنة  تعديلها  على  عملت 
المصريون في التصويت  م، والذي شارك فيه  2014أيضاً الاستفتاء الذي حصل في  

بموجبه  وأقُر  منتخبة  حكومة  إلى  للوصول  الثالثة  للمرة  الدستورية  التعديلات  على 
  .)‡(الدستور

  المشاركة الاستفتائية التعديلية: -ب
على   المواطنين  دور  المشاركة ينحصر  هذه  تعديل وفي  بشأن  رأيهم  إبداء 

بعض نصوص أو أحكام الدستور دون المساس بالدستور في مجمله، وتجدر الإشارة 
وجوبية   نجعلها  بين  التعديلية  الاستفتائية  المشاركة  شأن  في  تختلف  الدساتير  أن  إلى 
واختيارية، ففي حالة ما إذا كان الاستفتاء وجوبي فهنا تكون مشاركة المواطنين مهمة  

كونها تتعلق بتقرير مصير التعديل الدستوري المقترح للاستفتاء عليه، ومن أمثلة   للغاية
م، والتي نصت على  1971) من الدستور المصري لعام  189ذلك ما جاء في المادة (

أن: "لكل من رئيس الجمهورية، ومجلس الشعب طلب تعديل مادة أو أكثر من مواد  
لمواد المطلوب تعديلها والأسباب الداعية الدستور، ويجب ان يذكر في طلب التعديل ل

إلى هذا التعديل فإذا كان الطلب صادراً من مجلس الشعب وجب أن يكون موقعاً من  
ثلث أعضاء المجلس، وفي جميع الأحوال يناقش المجلس مبدأ التعديل ويصدر قراره 

ذاتها    في شأنه بأغلبية أعضائه، فإذا رفض  الطلب لا يجوز إعادة طلب تعديل المواد
قبل مضي سنة على هذا الرفض، وإذا وافق مجلس الشعب على مبدأ التعديل يناقش  
بعد شهرين من تاريخ هذه الموافقة المواد المطلوب تعديلها، فإذا وافق على التعديل ثلثا  
التعديل   الشعب لاستفتائه في شأنه فإذا وافق على  عدد أعضاء المجلس عُرض على 

  .)§( علان نتيجة الاستفتاء"اعتبر نافذاً من تاريخ إ

 
 .113م، ص1988

 .547) انظر د. طعيمة الجرف،  مرجع سابق، ص*(
 م.2011مارس  30) مكرر (ب)، 12) انظر الجريدة الرسمية المصرية، العدد (†(
)،  3م، الجريدة الرسمية، العدد (2014لجمهورية مصر العربية  ) انظر الوثيقة الدستورية الجديدة  ‡(

 م. 2018يناير 
 . 86) انظر د. سليمان صالح الغويل، مرجع سابق، ص§(
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الدستوري  التعديل  في  المواطنين  مشاركة  أن  لنا  يتضح  فهنا  وبالتالي 
المصري تعتبر مسألة وجوبية أياً كانت الجهة التي اقترحت مبدأ التعديل، أما في إذا  
ان الاستفتاء اختياري فهنا تكون مشاركة المواطنين غير وجوبية، ومن أمثلة الاستفتاء  

م الذي جعل من المشاركة 1958دستور الفرنسي التعديلي الاختياري هو ما جاء في ال
الاستفتائية في إقرار التعديلات مسألة اختيارية متروك أمر البت فيها للسلطة التقديرية 
(رئيس الدولة)، وبالتالي يكون لرئيس الدولة حق الاختيار بين الموافقة على التعديلات  

المواطني دعوة  أو  البرلمان  قبل  من  المقترحة  أو الدستورية  بالموافقة،  للمشاركة  ن 
  .)* ( الرفض على التعديلات

  الفرع الثالث  

  المشاركة الاستفتائية الشخصية

يُقصد بالمشاركة الاستفتائية الشخصية كل مشاركة في الاستفتاء تنصب على  
وغالباً  شخص محدد، كأن مثلاً يكون شخص مرشح لتقلد وظيفة سياسية أو سلطة ما،  

ما يكون مرشحاً لرئيس الدولة، وبالتالي المشاركة الاستفتائية هنا لها طابع شخصي 
الاستفتائية  المشاركة  على  الأمثلة  ومن  معين،  ما  اختيار شخص  على  منصبة  لأنها 
الشخصية هو ما أشار إليه معظم فقهاء القانون الدستوري أنه في عهد نابليون بونابرت  

يلة نابليون لإضفاء صبغة شرعية شعبية حيث استطاع توسيع  كان الاستفتاء هو وس 
أصبح  حتى  ثقتهم  لاكتساب  عواطفهم  وتعبئة  انتصاراته  توظيف  خلال  من  سلطانه 

  .)†(قنصلاً مدى الحياة

أيضاً من صور هذه المشاركة في الدول العربية هو ما حدث في جمهورية  
م نظام المشاركة الاستفتائية  1956م، حيث كرس دستور  1952مصر العربية في يعام  

م على أنه: "يرشح مجلس الشعب 1971) من دستور  76الشخصية، كما نصت المادة (
، ويكون الترشيح لمنصب رئيس الجمهورية ويعرض على المواطنين لاستفتائهم فيه

  رئيس الجمهورية بناء على اقتراح ثلث أعضاء مجلس الشعب".

وتجدر الإشارة إلى أن إجراءات الاختيار هنا تمر بمرحلتين مرحلة ترشيح 
لأنه يعُرض المرشح الحاصل على أغلبية ثلثي المجلس على   البرلمان واستفتاء الشعب

المواطنين للاستفتاء عليه، فإذا لم يحصل على الأغلبية المشار إليها أعُيد الترشيح بعد 
يومين مرة أخرى، ويُعرض المرشح الحاصل على الأغلبية المطلقة لأعضاء المجلس 

"محمد رفعت" في هذا الشأن   على الشعب للاستفتاء عليه، وقد اقترح وقتها الدكتور
"وجوب تعديل هذا الأسلوب في انتخاب الرئيس على غرار ما حدث في فرنسا منذ  

م بحيث تلُغى مرحلة ترشيح مجلس الشعب ويصبح  1962عام    1958تعديل دستور  
حق كل مواطن توافرت فيه شروط الترشيح التقدم أمام جمهور الناخبين، وفي حالة    من

عدم حصول أي من المرشحين المتعددين على الأغلبية المطلقة لأصوات الناخبين يعُاد 
أكثر   على  الحائز  الإعادة  في  يفوز  بحيث  أصواتاً  الأعلى  المرشحين  بين  الانتخاب 

  .)‡(الأصوات

 
 . 194) انظر د. ماجد الحلو، مرجع سابق، ص*(
 وما بعدها. 121) انظر د. سليمان صالح الغويل، ص†(
م أو بالأحرى الحاجة لوضع  1971ضرورية لدستور  ) انظر د. محمد رفعت عبدالوهاب، تعديلات  ‡(
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  المطلب الثالث

  تقدير المشاركة الديمقراطية

يستطيع   خلاله  فمن  الديمقراطية  للعملية  الأساسي  الإطار  الاستفتاء  يعتبر 
الشعب وبشكل مباشر المشاركة في كثير من القرارات التي ترتبط بمصيره وتحكمه، 
  وبالتالي فهو الصورة المعبرة للتمثيل الشعبي الذي تبرز فيه الديمقراطية غير المباشرة.

وعليه سنوضح من خلال هذا المطلب أهم مزايا وعيوب المشاركة الاستفتائية  
  وذلك من خلال فرعين على النحو الآتي:

  الفرع الأول 
  مزايا المشاركة الاستفتائية

يعتبر تطبيق نظام المشاركة الاستفتائية خطوة لتطوير النظام النيابي وجعله  
أكثر ديمقراطية مما يترتب عليه تحقيق نتائج مهمة تنعكس على المواطنين، وبالتالي  

  الأمر يترتب عليه العديد من المزايا أهمها:فإن ذا  

  

  أولاً: الاستفتاء يساهم في تحقيق الاستقرار من الناحية السياسية:

إن إتاحة فرصة للمواطنين من خلال الاستفتاء ومشاركتهم في صنع قرار  
وتنمي   المواطنين،  لدى  السياسي  الوعي  تنمية  في  الإسهام  عليه  يترتب  مصيري 
في   اشتراكهم  خلال  من  وذلك  عاتقهم،  على  الملقاة  الوطنية  بالمسؤولية  شعورهم 

، كما أنه من أهم عوامل  )* ( المناقشات العامة لمختلف المواضيع المعروضة للاستفتاء
المترتبة على المشاركة الاستفتائية أنه يحد من الصراعات التي تنشأ بين  الاستقرار 
الأحزاب مما يضُفي الاستقرار على المجتمع، فالاستفتاء كما يقول "دايس" من شأنه  
التخفيف من حدة الصراع الحزبي وتطبيقه يؤدي إلى تهميش دور الأحزاب السياسية  

الحال في سويسرا بالرغم من تطبيقها لمبدأ التعددية الحزبية مادام باستطاعة   كما هو
الإشارة إلى  ، وتجدر  )†(الأمة من خلال الاستفتاء السيطرة التامة على تقرير مصيرها

أن الرئيس الفرنسي "ديجول" نفسه اتخذ من الاستفتاء وسيلة للحد من الصراع المحتدم 
  .)‡( بين الأحزاب

  ثانياً: إشراك الشعب بشكل مباشر في الشؤون العامة: 

مشاركة  مباشر  وبشكل  تؤدي  أنها  الاستفتائية  المشاركة  مزايا  أهم  من 

 
كلية   القانونية والاقتصادية الصادرة عن  للبحوث  الحقوق  دستور جديد، بحث منشور في مجلة 

 .5م، ص1991الحقوق، جامعة الإسكندرية، العدد الأول والثاني، 
الكبرى، *( السياسية  والأنظمة  الدستوري  والقانون  السياسية  المؤسسات  دوفرجيه،  موريس  انظر   (

 .65م، ص1992ترجمة جورج سعد، المؤسسة الجامعية للدراسات والنشر والتوزيع، لبنان، 
 .184) انظر د. سليمان صالح الغويل، مرجع سابق، ص†(
 وما بعدها. 117) انظر بول سارتر، مرجع سابق، ص ‡(
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بالمسؤولية   الإحساس  ضغط  فتحت  العامة،  بشؤونهم  يتعلق  ما  كل  في  المواطنين 
والذي  الاستفتاء  بسبب  الحديثة  الدولة  في  المواطنين خصوصاً  جانب  من  المشاركة 
يعتبر وسيلة ساهمت بشكل كبير في مشاركتهم بشؤون الحكم، فبالتالي تجعلهم يقظين  

ر مشاركة حقيقية في تعزيز أسس النظام، كما على الدوام في أهمية المشاركة لأنها تعتب
أنه يجعله دائم الاتصال بشؤون الحكم، وبالتالي المشاركة الاستفتائية تعتبر صمام أمان  
للمحافظة على الكثير من النظم السياسية المعاصرة والتي لا تستطيع بدونه الاستمرار  

  .والصمود في مواجهة التيارات الثورية للأفكار الديمقراطية

وعليه فالمشاركة الاستفتائية تحفظ حق المواطنين وتمكنهم من المشاركة في  
بعض القرارات الهامة والتي تعتبر استثناء من الاختصاص العام للحكومة أو البرلمان،  
أهمية  الاستفتائية  المشاركة  بنظام  تأخذ  والتي  الدساتير  معظم  عليه  درجت  ما  ولعل 

ختيار رئيس الدولة أو حتى التصديق على المعاهدات  كبيرة في مثل هذه الأمور، أيضاً ا 
  .)* ( ذات الأهمية الخاصة

كما تجدر الإشارة إلى أن التطبيق الحقيقي للمشاركة الاستفتائية يجعل منه  
وسيلة للرقابة الشعبية التي تحول دون فساد أو استبداد البرلمان والحكومة، ومن هذه  
الزاوية يصف "هيرام جونسون" حاكم ولاية نظام المبادرة والاستفتاء الشعبي للتأكيد 

ة الرقابة الشعبية بأنهما بمثابة "بندقية خلف الباب"، على مدى أهميتها كوسيلة لممارس
أي وسيلة سريعة في متناول يد الشعب يمكنه استعماله للدفاع عن حقوقه إذا ما تعرضت 
قائلاً:  الولاية ويستطرد  التنفيذية في  أو  التشريعية  قبل السلطة  لأي اعتداء عليها من 

  .)†( واسطتها حماية أنفسهم""أنها تضع في أيدي الشعب الوسائل التي يمكنهم ب

  الفرع الثاني

  عيوب المشاركة الاستفتائية 

بالرغم من أهمية المشاركة الاستفتائية كوسيلة يستطيع المواطنين من خلالها 
قيمتها المشاركة في اتخاذ القرار بشأن مسألة مهمة إلا أنها لها عيوب يمكن أن تنال من  

  مما يترتب عليه آثار سلبية، ومن أهم عيوب المشاركة الاستفتائية ما يلي:

  أولاً: عيوب تتعلق بموضوع الاستفتاء: 

حيث تكمن هذه العيوب في ركائز مهمة تتعلق بموضوع الاستفتاء، فأحياناً 
للمواطنين   الأساسية  المشكلة  عن  يعبر  لا  للاستفتاء  المعروض  الموضوع  يكون  قد 
تحديد   أن  بسبب  وذلك  منها،  المرجوة  الغاية  الاستفتائية  المشاركة  تفقد  وبالتالي 

نصب عليها مشاركة المواطنين تتم في المواضيع التي تتطلب استفتاء والتي بدورها ت
الحاكمة  السلطات   استغلال  من  يتخوف  وبالتالي  الدولة،  رئيس  من  بدعوة  الأساس 
للمشاركة الاستفتائية لأجل تحقيق أغراض معينة تسعى من خلالها إلى إطارة السيطرة 

واطنين والتحكم، ولعل ذلك ما دعا "برنار شانتيبو" في باريس إلى التأكيد على دور الم
في تحديد موضوع الاستفتاء حيث يقول: "يبدو واضحاً من خلال التجربة السويسرية 

 
(4)   Smith Gordon, “Politics in Western Europe, A comparative Analysis”, 

published by Heinemann Books, London, 1976, p. 117. 
 .179انظر د. سليمان الغويل، مرجع سابق، ص) †(
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المباشرة على الأقل عن درجة أعلى من   الديمقراطية شبه  والأمريكي أنه لكي تعبر 
نظام الديمقراطية النيابية يجب أن يكون الشعب بالضرورة هو الذي يحدد المسائل التي 
تعُرض عليه ليتولى الإجابة عنها، فإذا كان حق استفتاء الشعب قد أعُطي لآخرين غير  

ة بشكل خاص فإن هذه الأخيرة ستقوم باستعمال ذلك في  الشعب نفسه للهيئات الحاكم
تحديد وقت واختيار موضع الاستفتاء كما تتحكم في توجيه الأسئلة التي تعُرض على  
الشعب بقولتها في صياغات تجعله يجيب عليها بالكيفية التي تريدها والتي تمكنها من 

راءات الديمقراطية شبه التغلب على المعارضين لها وإضفاء الشرعية على سلطتها فإج
غير صالح  الاستفتاء  يجعل  مما  للتجزئة  قابلة  غير  واحدة  كتلة  شكل  تأخذ  المباشرة 
غير   أخرى  بطريقة  استعماله  بالإمكان  كان  إذا  الديمقراطية  لتحقيق    تقنية  كطريقة 

  .)* (المبادرة والاعتراض الشعبي"

إلى استخدام طرق غير  فضلاً عن ذلك أنه قد تلجأ السلطات الحاكمة أيضاً 
نفوس  في  والريبة  اللبس  يثير  مما  للاستفتاء،  ما  موضوع  لطرح  وخادعة  واضحة 
المواطنين، وهو ما عبر عنه الأستاذ "جاك لدار" بقوله: "أنه من اليسير صياغة سؤال  

ن، إذ يفي لتحقيق ذلك بلورته ضمن نص  واحد بكيفية تجعله ينطوي في ثنايا على سؤالي
بطريقة تجعله يشتمل على أكثر من سؤالين في صيغة واحدة، ومثال ذلك عرض سؤال  
على الشعب بصدد الموافقة على مشروع قانون خاص بمسألة محددة، وينطوي هذا 
الحكومة سلطة إصدار قرارات بقوانين  المشروع في الوقت نفسه على نص يفوض 

وتطبيق نصوص القانون الجديد بطريقة أكثر مرونة، كذلك يمكن إضافة    لأجل استكمال
بيانات   أو  خطب  بواسطة  الاستفتاء  على  المعروض  الأساسي  للسؤال  أخرى  أسئلة 
متلاحقة في الأسابيع السابقة على التصويت لا سيما أسئلة تعني: (إنه لم يحظ الموضوع 

سؤال المقترح على الاستفتاء يعلن  المقترح بالموافقة فإن الشخص الذي قام بعرض ال
بوقار أنه سيجد نفسه مضطراً للاستقالة)، فالمصوتون نتيجة لذلك يجدون أنفسهم في  
خيار حرج جداً بصدد مسألة الثقة المعروضة عليهم بطريقة ضمنية في هذا الاستفتاء  

  .)†( للإجابة بـ (نعم) أو (لا) مما يجعلهم أكثر ميلاً للتصويت بـ (نعم)"

  ثانياً: عيوب تتعلق بنتائج الاستفتاء: 

بسبب   الاستفتائية  المشاركة  بنتائج  المصداقية  بفقدان  العيوب  هذه  وتتعلق 
تزييف نتيجة أي استفتاء، ولعل صاحب المصلحة دائماً في مثل هكذا أمور هي سهولة  

  السلطة الحاكمة، وبالتالي هي دائماً محل اتهام عند المواطنين. 

ويشير الدكتور "ماجد الحلو" إلى بعض نتائج المشاركة الاستفتائية التي تثير  
الدهشة وتعتبر دليلاً على عدم المصداقية، ففي مصر كانت نتائج الاستفتاء على الرئاسة  

%، وفي استفتاء سنة  99.9في عهد جمال عبدالناصر دائماً تقارب الإجماع وتصل إلى  
الموافقين  1976 نسبة  كانت  بلغت  99.7م  سوريا  وفي  المقترعين،  أصوات  من   %

% من أصوات الحضور، وبلغت نسبة 99.6م نسبة  1978الموافقة في استفتاء فبراير  
% من الأسماء المقيدة في جداول الانتخاب، فمن المستحيل أن يتفق الناس 97الحضور  

 
(1) Chantebut, Bernard M., “Referendum and Democracy”, University of 

Rene, Descartes, Paris, The International Colloquium in the Autonomous 
University in Madrid, December 1-4/1980, Vol. (I), Published by World 
Center for the Study Research of the Green Book, Tripoli, Libya.  

 . 195-194) انظر د. سليمان صالح الغويل، مرجع سابق، ص†(
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في كافة الاستفتاءات بدرجة لا تكاد تختلف عن الإجماع على تأييد كل مرشح يعرض 
هذا  مثل  إلى  بهم  تصل  أن  لدرجة  واتجاهاتهم  طبائعهم  في  مختلفون  والناس  عليهم 

  .)* ( الاتفاق..."

بنتيجة الاستفتاء   يرتبط  آخر مهم  إلى أن هناك عيب  أيضاً  وتجدر الإشارة 
وهو غياب المشاركين في الاستفتاء مما يترتب عليه فقدان المصداقية حول نتيجته لأنه 
بشكل بسيط جداً عندما تكون هناك نسبة عزوف كبيرة عن المشاركة في الاستفتاء في 

% فإن  90نتيجة هذا الاستفتاء بنسب عالية تفوق    الوقت الذي تعُلن فيه السلطة الحاكمة
بالتزييف والتلاعب في  تتُهم  النتيجة مما يجعلها  بذلك تفقد المصداقية في إعلان هذه 

  نتيجة الاستفتاء. 

وعلى كل حال فإن ارتفاع نسبة الغياب عن المشاركة الاستفتائية تدل دائماً 
على وجود إشكالية في النظام السياسي للبلاد مما تتطلب معه معالجة هذه الإشكالية 
الحقيقية  الإرادة  عن  التعبير  في  مصداقية  أكثر  الاستفتائية  المشاركة  لتكون 

  .)†( للمواطنين

  الخاتمة

لقد تدرجت مشاركة الشعوب في الحكم من خلال صور الأنظمة الديمقراطية  
سواء المباشرة أو شبه المباشرة، أو النيابية، وقد كان للظروف المتعاقبة التي حصلت 
في العالم تأثير خصوصاً في العقود الأخيرة بالإضافة إلى النحو الديموغرافي للبشرية  

الشعب في مكان واحد واستشاراتهم مما ترتب عليه    لم يعد يسمح عملياً بجمع كل أفراد
اعتماد المشاركة عن طريق الديمقراطية التمثيلية والتي يختار فيها الشعب ممثليه لكي 

  يمارسوا الحكم.

إلا أنه في بعض الأحيان قد تطرأ ظروف تتعلق ببعض المصالح والقرارات  
المصيرية مما تتطلب فيه استشارة الشعب وإشراكه في صنع القرار وذلك لا يتم إلا  

  عن طريق الاستفتاء. 

الديمقراطية   النظم  في  السياسية  الحياة  أهم مظاهر تطور  يجسد  والاستفتاء 
أنه  إلا  التصويت  في  المواطنين حقهم  لممارسة  التطور  من مظاهر  النيابية ومظهراً 
يظل الرهان الأساسي الذي يتوقف عليه تنشيط وترشيد الممارسة السياسية والذي يمر 

السياسية لدى السلطة الحاكمة، وبالتالي نجاح  عبر عدة أطُر وعلى رأسها توفر الإرادة  
أي موضوع يطُرح من خلال السلطات العامة في صورة استفتاء يتوقف على توافر 

  هذه الإرادة.

وعليه لقد توصلنا في إطار دراستنا لموضوع الاستفتاء كوسيلة للمشاركة في 
  الشأن العام إلى نتائج وتوصيات نورد أهمها على النحو الآتي:

  أولاً: النتائج: 

كان   -1 إذا  مجرداً  ويصبح  قيمته  يفقد  استفتائية  مشاركة  يتطلب  موضوع  أي  أن 
  المواطنين. موضوع الاستفتاء غير معبر عن حاجات 

 
 .97) انظر د. ماجد الحلو، مرجع سابق، ص*(
 . 223) انظر د. سليمان صالح الغويل، ص†(
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بيئة   -2 تتطلب  الدستورية  الاستحقاقات  على  القائمة  الديمقراطي  التحول  عملية 
 اجتماعية، وسياسية، وثقافية، ومؤسسية حتى تؤتي أي مشاركة هدفها المنشود.

أن نجاح أي مشاركة استفتائية مبني على نضج الشعب ورقيه من الناحية الثقافية   -3
نظام  عليها  يرتكز  أساسية  قاعدة  يعتبر  السياسي  الوعي  ارتفاع  لأن  والمدنية 

 الاستفتاء. 

من  -4 تجعل  الاستفتاء  محل  للموضوع  والعلمية  الفنية  الجوانب  من  الكثير  وجود 
المستفتي (المواطن العادي) غير قادر أحياناً على فهم وإدراك الموضوع محل 

 الاستفتاء مما يؤثر سلباً على المشاركة الاستفتائية.

استفتاء المواطنين في المسائل العامة يزيد من أعبائهم ويعطل أعمالهم  أن تكرار   -5
مما ينعكس سلباً على حضور المستفتيين وسوف تقابل كل الاستفتاءات بالإحجام  

 أو المشاركة فيها.

 ثانياً: التوصيات: 

قاعدة   -1 من  يعزز  والنقاش  الحوار  أسلوب  واعتماد  المواطن  إشراك  ثقافة  دعم 
  المشاركة الاستفتائية لأي موضوع يعرض من جانب السلطة العامة.

حث المؤسسات المعنية داخل الدولة على تنمية الوعي السياسي بأهمية ممارسة   -2
لها من   لما  الاستفتائية  المشاركة  والتي من ضمنها  السياسية  الحقوق والحريات 

 أهمية في صنع القرار. 

 تطبيق كافة التشريعات المجسدة والتي تناشد بالسيادة الشعبية. -3

وضع نظام دستوري حقيقي يعزز ويكفل ممارسة كافة الحقوق السياسية وعلى  -4
 رأسها المشاركة الاستفتائية كوسيلة للمشاركة في الشأن العام. 

 ضرورة إصدار النشرات والمجلات المنظمة للمشاركات الدستورية وتعزيزها.  -5
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  ولاية القضاء الكامل في مجال منازعات العقود الإدارية
  دراسة مقارنة 

  
  

  د. مصطفى عبد الفتاح العريبي
  استاذ بأكاديمية الدراسات العليا  –رئيس قسم اللغة العربية 

  مقدمــة  
  

  تباشر الإدارة نشاطها في صورتين 
ــها،  ــدود اختصاصـــ ــي حـــ ــة) فـــ ــة (قانونيـــ ــال إداريـــ ــى: أعمـــ الأولـــ
وقـــد يكـــون هـــذا العمـــل صـــادرا عـــن إرادة منفـــردة لتلـــك الجهـــة الإداريـــة 
فيســــمى (قــــرارات إداريــــة)، أو ناتجــــاً عــــن توافــــق إرادتــــين علــــى إحــــداث 
ــد  ــة والتوريـ ــغال العامـ ــد الأشـ ــل: عقـ ــداً)؛ مثـ ــمى (عقـ ــين فيسـ ــانوني معـ ــر قـ أثـ

  وامتياز المرافق العامة.
ــي  ــال التــ ــي تلــــك الأعمــ ــة وهــ ــال الماديــ ــال أو الأفعــ ــة: الأعمــ الثانيــ
تصــــدر عــــن الجهــــة الإداريــــة دون أن يكــــون القصــــد مــــن ورائهــــا ترتيــــب 

  أي أثر قانوني عليها. 
ــادرة  ــارة الصــ ــال الضــ ــة: الأفعــ ــال الماديــ ــل الأعمــ ــن قبيــ ــد مــ ويعــ
ــاء تأديـــــة  ــا إهمـــــال الجهـــــات الإداريـــــة أثنـــ ــد موظفيهـــ عـــــن الإدارة أو أحـــ
وظــــائفهم ممــــا قــــد يــــنجم عنــــه ضــــرر للمــــواطنين، مــــا يســــتوجب خضــــوع 
ــى  ــائية علــ ــة القضــ ــلال الرقابــ ــن خــ ــانون مــ ــم القــ ــال الإدارة لحكــ ــة أعمــ كافــ
ــال الإدارة التــــي تعــــد ضــــمانا حقيقيــــا لحمايــــة مبــــدأ المشــــروعية، مــــن  أعمــ

اســــتقر التنظــــيم خــــلال الفصــــل فــــي كافــــة المنازعــــات الإداريــــة، وقــــد 
القضــــائي العــــالمي علــــى وجــــود نــــوعين مــــن الرقابــــة القضــــائية علــــى 
ــاء  ــام القضـــ ــام القضـــــاء الموحـــــد، الثـــــاني: نظـــ اعمـــــال الإدارة، الأول: نظـــ

ــراد ال ــين نازعـــات الافـ ــايز النـــزاع بـ ــزدوج، حيـــث يتمـ ــتص بهـــا المـ تـــي يخـ
القضـــاء العـــادي وبـــين المنازعـــات الاداريـــة التـــي تخضـــع لرقابـــة القضـــاء 
الإداري، ولكـــن فـــي الوقـــت نفســـه يثـــور التنـــازع فـــي توزيـــع الاختصـــاص 
ــة  ــات المتعلقـــ ــأن المنازعـــ ــادي بشـــ ــاء العـــ ــاء الإداري والقضـــ ــين القضـــ بـــ
ــيل  ــي تأصــ ــارض فــ ــلات  التعــ ــك المعضــ ــرز تلــ ــن أبــ ــة، مــ ــالعقود الإداريــ بــ
المبـــــادئ القانونيـــــة التـــــي تحكـــــم هـــــذه الـــــروابط، وقـــــد تناولـــــت تنـــــازع 
ــة  ــل ورقـــ ــائين العـــــادي والإداري بوصـــــف العمـــ الاختصـــــاص بـــــين القضـــ
بحثيــــة فــــي مقــــرر العقــــود الإداريــــة، وقــــد اســــتوجب البحــــث أن يقــــع فــــي 

  تمهيد وثلاثة مباحث  
عرضــــت فــــي التمهيــــد لأنظمــــة الــــدول العربيــــة القضــــائية، منهــــا: 
المغـــــرب والعـــــراق وعمـــــان والســـــعودية والكويـــــت وليبيـــــا بيانـــــاً لأوجـــــه 

المبحــــث الشـــبه فيـــه، ومعرفـــة مواكبـــة القضـــاء الليبـــي لهـــا. وتحـــدث فـــي 
ــة) بــــــــــــــــــ( الأول المعنــــون وقــــد بينــــت تمييــــز تمييــــز العقــــود الإداريــ

ــاء  ــريع والقضــ ــه والتشــ ــف الفقــ ــان  موقــ ــلال بيــ ــن خــ ــة ؛ مــ ــود الإداريــ العقــ
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ــي  ــيما فـــ ــاء الإداري ولاســـ ــد القضـــ ــاء قواعـــ ــي إرســـ ــي و دوره فـــ الفرنســـ
ــث، و ــوع البحـــ ــل موضـــ ــاء الكامـــ ــوى القضـــ ــود دعـــ ــز العقـــ ــار تمييـــ معيـــ

م بــــات  1955لســــنة  165منــــذ صــــدور القــــانون رقــــم  الإداريــــة فــــي مصــــر
ــاء الإداري  ــام القضــ ــواترت أحكــ ــل وتــ ــائي، بــ ــار القضــ ــى المعيــ ــزا علــ مرتكــ

ــار،  ــذا المعيـــ ــذ بهـــ ــى الأخـــ ــري علـــ ــي المصـــ ــاء المغربـــ ــة  القضـــ ومحاولـــ
ــن  ــريع مــ ــي التشــ ــا فــ ــد مــ ــرى لســ ــود أخــ ــمل عقــ ــه، ليشــ ــيع اختصاصــ توســ
ــد الإداري و  ــز العقـــ ــي تميـــ ــي فـــ ــة الفرنســـ ــس الدولـــ ــوة بمجلـــ نقـــــص، أســـ

ــوعي)،  ــار الموضـــ ــوي) و( المعيـــ ــار العضـــ ــي (المعيـــ ــل فـــ ــت  المتمثـــ وبينـــ
وظيفـــة القضــــاء الإداري فــــي ليبيــــا إذ كــــان منوطــــا بالمحكمــــة العليــــا القيــــام 

ــيل بو ــها الأصـــ ــن  اختصاصـــ ــلا عـــ ــاء الإداري فضـــ ــة القضـــ ــة محكمـــ ظيفـــ
ــادر  ــائها الصـ ــانون إنشـ ــة قـ ــواد الإداريـ ــر المـ ــي غيـ ــض فـ ــة نقـ ــفها محكمـ بوصـ

لســـــنة  88م ، وذلـــــك قبـــــل صـــــدور القـــــانون رقـــــم  10/11/1953بتـــــاريخ 
  م. 1971

ــن  ــدث عــــ ــاني ؛ فتحــــ ــث الثــــ ــا المبحــــ ــاص أمــــ ــدود اختصــــ حــــ
ــة  ــود الإداريـــ ــات العقـــ ــر منازعـــ ــادي والإداري بنظـــ ــائين العـــ ــث القضـــ حيـــ

اتســــعت  ولايــــة القضــــاء العــــادي والقضــــاء الإداري فــــي مجــــال العقــــود 
الإداريــــة بحســــب اختصــــاص كــــل مــــن القضــــائين فــــي النظــــر إلــــى أصــــل 
النــــزاع، فهــــو اختصــــاص عــــام وشــــامل، ومــــا يتفــــرع عنــــه مــــن مســــائل؛ 
منهـــا أن قاضـــي الأصـــل هـــو قاضـــي الفـــرع، كمـــا أن الاختصـــاص يشـــمل 
ــذه  ــد أو تنفيـ ــوين العقـ ــراءات تكـ ــن إجـ ــدءا مـ ــد بـ ــة التعاقـ ــق بعمليـ ــا يتعلـ ــل مـ كـ

  أو إنهائه، ولكن اختصاص القضائين مقيد بالقيدين الآتين: 
ــرارات  ــرة القــــ ــاني : فكــــ ــة، الثــــ ــائل الأوليــــ ــرة المســــ الأول: فكــــ

 الإدارية المنفصلة.
وكــــان الحــــديث فــــي المبحــــث الثالــــث: عــــن طبيعــــة اختصــــاص 
ــلال  ــن خـــ ــة مـــ ــود الإداريـــ ــات العقـــ ــال منازعـــ ــي مجـــ ــاء الإداري فـــ القضـــ
ــة  ــة متعلقــ ــورا مختلفــ ــذ صــ ــي تأخــ ــل، والتــ ــاء الكامــ ــوى القضــ ــرض دعــ عــ
ــاء  ــاق اختصـــــاص القضـــ ــي نطـــ ــة فـــ ــة الداخلـــ ــود الإداريـــ ــات العقـــ بمنازعـــ

    الإداري منها:
  دعوى بطلان العقد : . 1
  : دعوى الحصول على مبالغ مالية . 2
دعــــــوى إبطــــــال بعــــــض التصــــــرفات الصــــــادرة مــــــن الإدارة . 3 

   على خلاف التزاماتها التعاقدية :
  :دعوى فسخ العقد  . 4
  : الدعاوي المتفرعة عن العقود الإدارية .5
  

ــة،               ــود الإداريــ ــال العقــ ــي مجــ ــاء فــ ــاء الإلغــ ــن قضــ ــديث عــ ــم الحــ ثــ
وكـــان الختـــام فـــي خاتمـــة خلصـــت فيهـــا إلـــى ذكـــر زمـــرة مـــن النتـــائح مـــذيلا 

  إياها بتوصية.
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  تمهيد
  

اســـتقر التنظـــيم القضـــائي العـــالمي علـــى وجـــود نـــوعين مـــن وقـــد 
الرقابـــــة القضـــــائية علـــــى اعمـــــال الادارة  الأول: نظـــــام القضـــــاء الموحـــــد، 
ــة  ــد الولايــ ــرفاتهم وتنعقــ ــة تصــ ــي مراقبــ ــراد والادارة فــ ــاوى الأفــ ــث يتســ حيــ
والاختصــــاص للقضــــاء العــــادي، وهــــو المعمــــول بــــه المملكــــة المتحــــدة، 
ــده  ــائية واحــ ــة قضــ ــتص جهــ ــث تخــ ــة ... ، حيــ ــدة الأمريكيــ ــات المتحــ والولايــ
فــــي النظــــر فــــي جميــــع المنازعــــات الناشــــئة بــــين الأفــــراد أو بيــــنهم وبــــين 
الإدارة أو بـــــين الهيـــــآت الاداريـــــة ذاتهـــــا، ويعـــــد الاتفـــــاق  مـــــع مبـــــدأ 
المشــــروعية ميـــــزةً لهـــــذا النظـــــام، فــــلا تمـــــنح  الإدارة أي امتيـــــازات فـــــي 

ــراءات ا ــهولة إجـــ ــن ســـ ــلا عـــ ــراد؛ فضـــ ــة الأفـــ ــة مواجهـــ ــي مقارنـــ لتقاضـــ
ــائية  ــات القضــ ــع الاختصاصــ ــي توزيــ ــزدوج، فــ ــاء المــ ــام القضــ ــلوب نظــ بأســ
ــا  ــق أداء الإدارة لأعمالهــــ ــه يعيــــ ــادي والإداري، ولكنــــ ــاء العــــ ــين القضــــ بــــ
لغيـــاب اســـتقلالها فـــي توجيـــه أوامرهـــا، فتـــدفع إلـــى استصـــدار التشـــريعات 
ــوق  ــي حقـ ــرار فـ ــل الإضـ ــا يجعـ ــا، مـ ــي قراراتهـ ــن فـ ــع الطعـ ــة لمنـ ــي محاولـ فـ
ــية  ــؤولية الشخصــ ــدأ المســ ــر مبــ ــلا عــــن تقريــ ــاف، فضــ ــر خــ الأفــــراد غيــ
ــية  ــوب خشـ ــه المطلـ ــى الوجـ ــل علـ ــدم أداء العمـ ــى عـ ــدفع إلـ ــي تـ ــوظفين التـ للمـ
وقــــوع الخطــــأ، كمــــا أن  تضــــمين المــــوظفين الضــــرر، باقتضــــاء التعــــويض 
ــاء  ــن اقتضــ ــرورين مــ ــرم المضــ ــه يحــ ــان فانــ ــى حرمــ ــي إلــ ــب يفضــ المناســ

 ً ــا ــف ماليــ ــات الموظــ ــعف إمكانيــ ــوقهم؛ لضــ ــاني، ) * (  حقــ ــاء الثــ ــام القضــ : نظــ
ــتص بهـــا  ــراد التـــي يخـ ــين نازعـــات الافـ ــايز النـــزاع بـ ــث يتمـ ــزدوج، حيـ المـ
القضـــاء العـــادي وبـــين المنازعـــات الاداريـــة التـــي تخضـــع لرقابـــة القضـــاء 

القضـــــاء العـــــادي بالفصـــــل فـــــي المنازعـــــات يخـــــتص فيـــــه الإداري ،و 
ــرف   ــدما تتصــــ ــراد و الادارة عنــــ ــين الأفــــ ــراد أو بــــ ــين الافــــ ــئة بــــ الناشــــ
ــانون  ــون القـــ ــاص، فيكـــ ــانون الخـــ ــخاص القـــ ــن أشـــ ــاً مـــ ــفها شخصـــ بوصـــ
ــون  ــين يكــ ــي حــ ــزاع،  فــ ــذا النــ ــى هــ ــق علــ ــب التطبيــ ــو الواجــ ــاص، هــ الخــ
ــئة  ــي الناشــ ــات التــ ــي المنازعــ ــل فــ ــتص بالفصــ ــو المخــ ــاء الإداري هــ القضــ
ــة  ــي الواجبـــ ــام هـــ ــانون العـــ ــد القـــ ــون قواعـــ ــراد والإدارة، وتكـــ ــين الافـــ بـــ

ســــلطة التطبيــــق علــــى النــــزاع ، عنــــدما تظهــــر  الإدارة بوصــــفها صــــاحبة ال
المتمتعــــة بامتيــــازات لا يتمتــــع بهــــا الأفــــراد، ويعــــد القضــــاء الفرنســــي هــــو 
ــق قواعـــد  ــي خلـ ــهم فـ ــذي أسـ ــزدوج) الـ ــاء المـ ــاء (القضـ ــذا القضـ ــؤطر لهـ المـ
ــة  ــاص، بغيـ ــانون الخـ ــي القـ ــة فـ ــد العاديـ ــن القواعـ ــزة عـ ــام المتميـ ــانون العـ القـ

  تحقيق المصلحة العامة، وحماية حقوق الأفراد وحرياتهم.
ــع   ــي توزيــــ ــازع فــــ ــور التنــــ ــه يثــــ ــت نفســــ ــي الوقــــ ــن فــــ ولكــــ

ــات  ــأن المنازعــ ــادي بشــ ــاء العــ ــاء الإداري والقضــ ــين القضــ ــاص بــ الاختصــ

 
ص  1974 –منشورات جامعة بنغازي  –القضاء الاداري  –د. صبيح بشير مسكوني   )* (

81 .   
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ــالعقود الإداريــــة، مــــن أبــــرز تلــــك المعضــــلات  التعــــارض فــــي  المتعلقــــة بــ
  )* (تأصيل المبادئ القانونية التي تحكم هذه الروابط

ــة    ــة الغربيـــ ــي المملكـــ ــة فـــ ــاكم متخصصـــ ــاء محـــ ــم إنشـــ ــل  تـــ مثـــ
ــم ال ــانون رقـــ ــب القـــ ــة بموجـــ ــاكم التجاريـــ ــة والمحـــ ــاكم الإداريـــ  41.90محـــ

شـــــتنبر  10بتـــــاريخ  1.91.225الصـــــادر بتنفيـــــذه الظهيـــــر الشـــــريف رقـــــم 
بالرقابــــة علــــى أعمــــال ، وقبــــل هــــذا الاســــتحداث كــــان الاختصــــاص  1993

الإدارة معقـــــودا لهيـــــأة القضـــــاء العـــــادي، وقـــــد مـــــر قضـــــاؤها بمـــــرحلتين 
ــة الحمايــــــة ( ) ومرحلــــــة الاســــــتقلال، وقــــــد 1956:   1912همــــــا: مرحلــــ

نظمــــت المــــادة الثامنــــة مــــن الظهيــــر الخــــاص بــــالتنظيم القضــــائي الصــــادر 
ــاكم 1913/ 8/ 12فـــــــي  ــال الإدارة بـــــــين المحـــــ ــى أعمـــــ ــة علـــــ ، الرقابـــــ

الفرنســــية والمحـــــاكم المغربيــــة التقليديـــــة، واســــتوجبت مرحلـــــة الاســـــتقلال 
الصـــالح  اســـتحداث تشـــريعات حســـب مـــا تقتضـــيه الضـــرورة حفاظـــا علـــى

ــس  ــاء المجلــ ــتوجب إنشــ ــا اســ ــديل، مــ ــلاح والتعــ ــلال الإصــ ــن خــ ــام؛ مــ العــ
ــي  ــادر فـــ ــريف الصـــ ــر الشـــ ــى الظهيـــ ــى بمقتضـــ ــتنبر  27الأعلـــ ، 1957شـــ

والــــذي اســــتحداث دعــــوى إلغــــاء القــــرارات الإداريــــة التــــي كانــــت مقــــررة 
لتنظـــيم القضـــائي بـــالظهير الصـــادر ســـابقاً، ثـــم حـــدد اعلـــى ســـبيل الاستثناء

ــي   ــوز  15فـــ ــات و 1974يوليـــ ــاكم الجماعـــ ــي: : محـــ ــو الآتـــ ــى النحـــ ، علـــ
ــات  ــة  –المقاطعــــ ــاكم الابتدائيــــ ــتئناف  –المحــــ ــاكم الاســــ ــس  –محــــ المجلــــ

ــى ــاكم )†(الأعلــ ــاص للمحــ ــد الاختصــ ــايا ، وانعقــ ــع القضــ ــي جميــ ــة فــ الابتدائيــ
 28المدنيــــة أوالتجاريــــة أو الإداريــــة ...  بموجــــب الظهيــــر الصــــادر فــــي  

  .1913غشت  12من ظهير  8أو الذي ألغى الفصل  1974شتنبر  
قبــــل فقــــد اعتمــــد نظــــام القضــــاء الموحــــد   أمــــا القضــــاء العراقــــي؛

ــام  ــة 1989عــــ ــي كافــــ ــادي  فــــ ــاء العــــ ــة للقضــــ ــة العامــــ ، أي أن الولايــــ
ــراد والإدارة،  ــين الأفــ ــراد أم بــ ــين الافــ ــئة بــ ــت ناشــ ــواء أكانــ ــات ســ المنازعــ
وقــــد تأكــــدت ولايــــة القضــــاء العــــادي فــــي القــــانون الاساســــي العراقــــي 

ــي   ــادر فـــ ــائي  1925الصـــ ــيم القضـــ ــائية والتنظـــ ــلطة القضـــ ــوانين الســـ و قـــ
ــتثناءات منعـــــت  ــدة باســـ ــة مقيـــ ــذه الولايـــ ــن هـــ ــة، ولكـــ ــات المدنيـــ والمرافعـــ

ــدور   ــا بصــ ــن تطبيقهــ ــئة عــ ــات الناشــ ــر المنازعــ ــن نظــ ــادي مــ ــاء العــ القضــ
ــريبة  ــتملاك وضـــ ــالي والاســـ ــيم العـــ ــي والتعلـــ ــلاح الزراعـــ ــوانيين الإصـــ قـــ

الـــــدخل والجنســـــية ...  لأن المنازعـــــات الناشـــــئة عـــــن القـــــوانين المـــــذكورة  
ــق  ــالا  لتطبيــ ــت  مجــ  ــليســ ــانون الخــ ــد القــ ــاء قواعــ ــب إنشــ ــا أوجــ اص ، مــ

محكمـــــة القضـــــاء الاداري المختصـــــة بنظـــــر المنازعـــــات الاداريـــــة أســـــوة  
ــي  ــات التـ ــي المنازعـ ــل فـ ــة الفصـ ــولى مهمـ ــذي يتـ ــام الـ ــباط العـ ــس الانضـ بمجلـ

 
القضاء الاداري في القانون  –ينظر مزيدا من التفصيل في د. محمود محمد حافظ   )* (

،  و د. مازن ليلو راضي 14, ص  1993 1دار النهضة العربية ط –المصري والمقارن 
  .7ص  2003دار المطبوعات الجامعية  –الوجيز في القضاء الاداري الليبي  –

مليكة صروخ : القانون الإداري، مطبعة النجاح الجديدة بالدار البيضاء ، طبعة   )†(
   .528، 497، ص:2001اكتوبر

الخطابي المصطفى: القانون الإداري و العلوم الإدارية ، مطبعة النجاح الجديدة الدار                
    .209، الطبعة الرابعة ، ص: 1999-1998البيضاء ، 
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ــى  ــاء علـ ــة، بنـ ــف والدولـ ــين الموظـ ــون بـ ــس  تكـ ــانون مجلـ ــاني لقـ ــديل الثـ التعـ
ــم  ــورى رقـــ ــنة  65شـــ ــم 1997لســـ ــانون رقـــ ــب القـــ ــنة  106، وبموجـــ لســـ

انشـــــأت محكمـــــة القضـــــاء الاداري لتكـــــون قضـــــاءً اداريـــــاً يخـــــتص  1989
ــذي  ــام الــ ــباط العــ ــس الانضــ ــب مجلــ ــى جانــ ــة الــ ــات الاداريــ ــر المنازعــ بنظــ
ــة،  ــف والدولــ ــين الموظــ ــأ بــ ــي تنشــ ــات التــ ــل بالمنازعــ ــة الفصــ ــولى مهمــ يتــ
ــاكم  ــانون المحـــ ــدور قـــ ــائي صـــ ــام القضـــ ــلاح النظـــ ــة لإصـــ ــي محاولـــ وفـــ

ــم ( ــة رقــــ ــنة 140الاداريــــ ــام  1977) لســــ ــلاح النظــــ ــدعوة اصــــ ــة لــــ تلبيــــ
، ولكـــن لـــم يكـــن مجلـــس شـــورى الدولـــة  1977) لســـنة 35القـــانوني رقـــم (

ــة  ــي الدولــ ــي مجلســ ــو فــ ــا هــ ــادي كمــ ــاء العــ ــن القضــ ــتقلا  عــ ــا مســ مجلســ
والفرنســــي، وبــــذلك لــــم تســــتفد العــــراق مــــن التطــــور التــــاريخي المصــــري 

ــاق  ــن نطــ ــرج مــ ــم يخــ ــي ، ولــ ــري والفرنســ ــة المصــ ــي الدولــ ــدور مجلســ لــ
ــزدوج،  ــائي المـــ ــام القضـــ ــرة النظـــ ــى دائـــ ــد الـــ ــائي الموحـــ ــام القضـــ النظـــ
ــحة  ــي صــ ــر فــ ــى النظــ ــاء الاداري علــ ــة القضــ ــاص محكمــ ــر اختصــ ويقتصــ
الاوامــــــر والقــــــرارات الإداريــــــة، مســــــتبعداً مجــــــال منازعــــــات العقــــــود 
ــاص  ــاد الاختصــ ــل انعقــ ــا يجعــ ــة، مــ ــود المدنيــ ــن العقــ ــزة عــ ــة المتميــ الإداريــ
فيهـــــا للقضـــــاء الإدراي، ولكـــــن مجـــــال الاختصـــــاص لـــــم يعقـــــد للقضـــــاء 
الإداري حيـــث نصـــت المـــادة الســـابعة  مـــن قـــانون التعـــديل الثـــاني لقـــانون 
ــاء  ــة القضـ ــاص محكمـ ــى اختصـ ــاني علـ ــد الثـ ــي البنـ ــة فـ ــورى الدولـ ــس شـ مجلـ

ــن  الاداري ــدر مـــ ــي تصـــ ــرارات التـــ ــر والقـــ ــحة الاوامـــ ــي صـــ ــالنظر فـــ بـــ
ــين  ــم يعــ ــي لــ ــام التــ ــاع العــ ــة والقطــ ــر الدولــ ــي دوائــ ــآت فــ ــوظفين والهيــ المــ
مرجــــع للطعــــن فيهــــا، وأخرجــــت فــــي البنــــد الخــــامس مــــن اختصــــاص 

  محكمة القضاء الاداري الطعون المتعلقة بما يأتي :
ــيم 1 ــيادة المراســـ ــال الســـ ــن اعمـــ ــر مـــ ــيادة ويعتبـــ ــال الســـ _ اعمـــ

 والقرارات التي يصدرها رئيس الجمهورية.
_ القـــــرارات الاداريـــــة التـــــي تتخـــــذ تنفيـــــذاً لتوجيهـــــات رئـــــيس 2

  الجمهورية على وفق صلاحياته الدستورية.
ــات  ــة بــ ــات الاداريــ ــي المنازعــ ــر فــ ــاص النظــ ــإن اختصــ ــذلك فــ وبــ
ــاء العــــــادي  ــاء الاداري والقضــــ ــة القضــــ ــين (محكمــــ ــه بــــ ــا فيــــ متنازعــــ

ــة)  ــالس الإداريـــ ــان والمجـــ ــية واللجـــ ــة الرئاســـ ــلطات الاداريـــ . لأن )* (والســـ
ــادة ( ــنة ) 101المــ ــراق لســ ــة العــ ــتور جمهوريــ ــن دســ ــذ  2005مــ ــه النافــ منــ

أجــــــازت انشــــــاء مجلــــــس الدولــــــة ليخــــــتص بوظــــــائف القضــــــاء الاداري 
والافتــــاء والصــــياغة وتمثيــــل الدولــــة وســــائر الهيئــــات العامــــة امــــام جهــــات 

  القضاء.
ــي  ــا فــ ــان؛ أمــ ــلطنة عمــ ــات ســ ــي المنازعــ ــل فــ ــبيل للفصــ ــلا ســ فــ

الإداريـــة المتعلقــــة بأعمـــال الإدارة فــــي ســـلطنة عمــــان قبـــل إنشــــاء محكمــــة 

 
دراسة مقدمة إختصاصات القضاء الاداري بين الاطلاق والتقييد ،   عيد اللطيف نايف، د.   )* (

للمشاركة في المؤتمر الثاني لرؤساء المحاكم الادارية في الدول   العربية المنعقد في  
  ).  2012/ 9/ 12_11دولة الامارات العربية المتحدة ، للفترة من( 
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القضـــــاء الإداري، أمـــــا العقـــــود الإداريـــــة؛ فالاختصـــــاص معقـــــود للمحـــــاكم 
التجاريــــة قبــــل صــــدور قــــانون الســــلطة القضــــائية بالمرســــوم الســــلطاني 

نة مــــن الرقابــــة القضــــائية 90/99رقــــم ( ــَّ )، أمــــا القــــرارات الإداريــــة فمحصــ
ــاء الإداري ــة القضــ ــانون محكمــ ــل بقــ ــاريخ العمــ ــل تــ ــادة (، قبــ ــد المــ ) 67وتعــ

ــم  ــلطاني رقـــ ــوم الســـ ــادر بالمرســـ ــة الصـــ ــي للدولـــ ــن النظـــــام الأساســـ مـــ
ــرة ، أو 101/96( ــطة دائــــ ص بواســــ ــِّ ــاء  الإداري المتخصــــ ــة القضــــ ) بدايــــ

محكمــــة خاصــــة تتــــولى الفصــــل فــــي الخصــــومات الإداريــــة اســــتقلالاً عــــن 
جهـــــة القضـــــاء العـــــادي ، وبـــــذلك فـــــإن  المشـــــرع العمـــــاني أخـــــذ بنظـــــام 

ــلطاني ــوم الســـ ــدر المرســـ ــد صـــ ــزدوج ، وقـــ ــاء المـــ ــم ( القضـــ ) 91/99رقـــ
ــنص  ــذا الــ ــاً لهــ ــا تطبيقــ ــدار قانونهــ ــاء الإداري وإصــ ــة القضــ ــاء محكمــ بإنشــ
ــاني  ــرع العمــ ــدخل المشــ ــى تــ ــة إلــ ــت الحاجــ ــم دعــ ــابق، ثــ ــتوري الســ الدســ
ــاء الإداري  ــة القضــــ ــانون محكمــــ ــة فــــــي قــــ بإحــــــداث تعــــــديلات جوهريــــ

ــم ( ــلطاني رقــــــ ــوم الســــــ ــب المرســــــ ــق 3/2009بموجــــــ ــا يتعلــــــ ) فيمــــــ
باختصاصـــــاتها، مـــــن خــــــلال مـــــنح محكمــــــة القضـــــاء الإداري الولايــــــة 
ــم  ــم حســ ــوميين، ثــ ــالموظفين العمــ ــة بــ ــدعاوى المتعلقــ ــر الــ ــي نظــ ــة فــ الكاملــ
ــدات الأمنيــــة  ــبي الوحــ ــأن منتســ ــرارات الصــــادرة بشــ ــوع القــ ــألة خضــ مســ
والعســـــكرية للرقابـــــة القضـــــائية، حيـــــث صـــــدر لاحقـــــاً بشـــــأنهم المرســـــوم 

ــم ( ــلطاني رقــ ــد110/2011الســ ــكري، وقــ ــاء العســ ــانون القضــ ــدار قــ  ) بإصــ
ــادة ( ــت المــــ ــة 6نصــــ ــاء الإداري المعدَّلــــ ــة القضــــ ــانون محكمــــ ــن قــــ ) مــــ

  ) على اختصاصات المحكمة3/2009بالمرسوم السلطاني رقم ( 
ـــة  ـ1 ـــون بمراجعـــ ــون العموميـــ ــدمها الموظفـــ ــي يقـــ ــدعاوى التـــ الـــ

  القرارات الإدارية النهائية المتعلقة بسائر شؤونهم الوظيفية.
الـــــدعاوى التـــــي يقـــــدمها ذوو الشـــــأن بمراجعـــــة القـــــرارات  -2 

  الإدارية النهائية
الــــــدعاوى التــــــي يقــــــدمها ذوو الشــــــأن بمراجعــــــة القــــــرارات  -3

  . النهائية الصادرة من لجان إدارية ذات اختصاص قضائي
الـــــــدعاوى الخاصـــــــة بالرواتـــــــب والمعاشـــــــات والمكافـــــــآت  -4 

  وما في حكمها المستحقة للموظفين العموميين أو لورثتهم . 
ــة -5 ــومات الإداريـــــ ــة بالخصـــــ ــويض المتعلقـــــ ــاوى التعـــــ ،  دعـــــ

  سواء رفعت بصفة أصلية أو تبعية . 
ــك دون  -6 ــة ، وذلــــــ ــالعقود الإداريــــــ ــة بــــــ ــدعاوى المتعلقــــــ الــــــ

   مكرر) من قانون المحكمة . 6الإخلال بحكم المادة (
المســـــائل الأخـــــرى التـــــي تـــــنص القـــــوانين علـــــى اختصـــــاص  -7

  المحكمة بها .
ــادة ( ــص المـ ــاء نـ ــد جـ ــي: " تســـري  6وقـ ــو الآتـ ــى النحـ ــرر) علـ مكـ

أحكـــــام قـــــانون التحكــــــيم فـــــي المنازعـــــات المدنيــــــة والتجاريـــــة علــــــى 
ــر  ــالعقود الإداريـــــة ، ويكـــــون الاختصـــــاص بنظـــ ــة بـــ الخصـــــومات المتعلقـــ
مســـائل التحكـــيم التـــي يحيلهـــا القـــانون المـــذكور إلـــى القضـــاء فيمـــا يتعلـــق 
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ــرئيس  ــتئنافية أو لـــ ــدائرة الاســـ ــة أو للـــ ــدائرة الابتدائيـــ ــة للـــ ــالعقود الإداريـــ بـــ
  .)* (المحكمة بحسب الأحوال 

 78فصــــدر المرســــوم الملكــــي ذو الــــرقم م/ أمــــا فــــي الســــعودية؛
ــاريخ  ــوان  1428/  19/9وتــ ــي  ديــ ــالم  فــ ــائي للمظــ ــام قضــ ــاء نظــ ـــ بإنشــ هــ

المظــــالم بهأئــــة قضــــاء إداري مســــتقلة ، مرتبطــــو بالملــــك ، مباشــــرة مقرهــــا 
ــام  ــي نظـــ ــا فـــ ــوص عليهـــ ــمانات المنصـــ ــة بالضـــ ــا بكافـــ ــاض متمتعـــ ا لريـــ

  : القضاء، تختص المحاكم الإدارية بالفصل في الآتي
الدعاوى المتعلقة بالحقوق المقررة في نظم الخدمة المدنية والعسكرية  –أ 

والتقاعدلموظفي ومستخدمي الحكومة والأجهزة ذوات الشخصية المعنوية العامة 
  المستقلة أو ورثتهم والمستحقين عنهم

دعاوى إلغاء القرارات الإدارية النهائية التي يقدمها ذوو الشأن ، متى كان  –ب 
مرجع الطعن عدم الاختصاص ، أو وجود عيب في الشكل ، أو عيب في السبب ، أو 

مال السلطة،  مخالفة النظم واللوائح ، أو الخطأ في تطبيقها أو تأويلها ، أو إساءة استع
بما في ذلك القرارات التأديبية ، والقرارات التي تصدرها اللجان شبه القضائية 

والمجالس التأديبية . وكذلك القرارات التي تصدرها جمعيات النفع العام وما في 
حكمها المتصلة بنشاطاتها، ويعد في حكم القرار الإداري رفض جهة الإدارة أو  

 امتناعها عن اتخاذ قرار كان من الواجب عليها اتخاذه طبقاً للأنظمة

دعاوى التعويض التي قدمها ذوو الشأن عن قرارات أو أعمال جهة الإدارة  –ج   

الدعاوى المتعلقة بالعقود التي تكون جهة الإدارة طرفا فيها  –د   

الدعاوى التأديبية التي ترفعها الجهة المختصة.  –ه   

المنازعات الإدارية الأخرى   –و   

طلبات تنفيذ الأحكام الأجنبية وأحكام المحكمين الأجنبية   –ز   
عليها بالمرسوم كما يختص هيئة الر قابة والتحقيق بالتحقيق في الجرائم المنصوص 

43الملكي ذي الرقم :   
 التاريخ : 29 ذو القعدة عام 1377ه(†)ـ

ــويتي ــاء الإداري الكــــ ــا القضــــ ــدءا  أمــــ ــل بــــ ــر بمراحــــ ــد مــــ ؛ فقــــ
بشــــــأن تنظــــــيم القضــــــاء  1959لســــــنة  19بصــــــدور المرســــــوم بقــــــانون 

وقـــــانون المرافعـــــات المدنيـــــة والتجاريـــــة، وبموجبـــــه أنشـــــئت المحـــــاكم 
ــاص  ــد الاختصـــ ــا، و يعقـــ ــتئناف العليـــ ــة الاســـ ــة و محكمـــ ــة والكليـــ الجزئيـــ

 
اختصاصات القضاء الاداري بين ، وفد سلطنة عمان المشارك في أعمال المؤتمر   )* (

دراسة مقدمة للمشاركة في المؤتمر الثاني لرؤساء المحاكم الادارية  الاطلاق والتقييد ،   
  12_11في الدول   العربية المنعقد في دولة الامارات العربية المتحدة ، للفترة من( 

/9/2012     .(  
                   https://carjj.org/sites/default/files/      

  
أمل المرشدي       2016/  8/  2المحامين العرب         )†(

https://www.mohamah.net/law/   
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ــويض  ــة والتعــ ــراد والحكومــ ــين الأفــ ــة بــ ــود الإداريــ ــات العقــ ــر منازعــ بنظــ
ــة،  ــة الكليـــ ــة بالمحكمـــ ــدائرة التجاريـــ ــى الـــ ــة، إلـــ ــرارات الإداريـــ ــن القـــ عـــ
ــة  ــي محكمــ ــة فــ ــدائرة التجاريــ ــام الــ ــا أمــ ــادرة منهــ ــام الصــ ــتأنف الأحكــ وتســ

جعــــــل  1981لســــــنة  20الاســــــتئناف العليــــــا، ولكــــــن القــــــانون رقــــــم 
ــاؤها  ــم إنشـــ ــة تـــ ــة الكليـــ ــدائرة بالمحكمـــ ــودا لـــ ــة معقـــ ــات الإداريـــ المنازعـــ
ــب  ــر حســ ــة أو أكثــ ــمل غرفــ ــد تشــ ــاة وقــ ــة قضــ ــن ثلاثــ ــكلة مــ ــه مشــ بموجبــ
الحاجـــة وحـــدد المســـائل التـــي تخـــتص بهـــا علـــى ســـبيل الحصـــر، فكانـــت 
ــم  ــا ، ثــ ــودة لهــ ــدعوى  معقــ ــول الــ ــروط قبــ ــويض وشــ ــاء والتعــ ــة الإلغــ ولايــ

البــــت صــــدر المرســــوم الخــــاص بتقــــديم الــــتظلم مــــن القــــرارات الإداريــــة و
لســـــنة  61صـــــدر القـــــانون  1982، وفـــــي عـــــام 1981فيـــــه فـــــي أكتـــــوبر 

ــديل بعــــض أحكــــام المرســــوم بالقــــانون رقــــم  1982 ــنة  20بتعــ ، 1981لســ
حــــددت المــــادة الثانيــــة اختصاصــــها وحــــدها بنظــــر المنازعــــات التــــي تنشــــأ 
ــغال  ــزام والأشــ ــود الالتــ ــي عقــ ــر فــ ــد الآخــ ــة والمتعاقــ ــات الإداريــ ــين الجهــ بــ
العامـــة والتوريـــد أو أي عقـــد إداري آخـــر وتكـــون لهـــا فيهـــا ولايـــة القضـــاء 

  . )* (الكامل
  

؛ فقــــد مــــر اختصاصــــات المحــــاكم فــــي مجــــال أمــــا فــــي قطــــر
ــل  ــثلاث مراحــ ــة بــ ــات الإداريــ ــىالمنازعــ ــى  الأولــ ــابقة علــ ــرة الســ ــي الفتــ فــ
ــم ( ــات رقــــ ــانون المرافعــــ ــل بقــــ ــنة 13العمــــ ــر فــــــي 1990) لســــ ، والنظــــ

ــام،  ــل عــ ــاء كأصــ ــاص القضــ ــن اختصــ ــوب عــ ــة محجــ ــات الإداريــ المنازعــ
ــنص  ــتثنى بـــ ــا اســـ ــة، إلا مـــ ــة إداريـــ ــات الإدارة أو لجنـــ ــد لجهـــ ــو منعقـــ وهـــ
خـــــاص فـــــي قـــــانون يضـــــفى علـــــى المحـــــاكم نظـــــر بعـــــض المنازعـــــات 
الإداريـــة أو التأديبيـــة، وتعـــد أحكـــام القضـــاء فـــي شـــأن الاختصـــاص بنظـــر 

ــاربة،  ــا متضــ ــة أو التعــــويض عنهــ ــرارات الإداريــ ــاء القــ ــةدعــــوى إلغــ  الثانيــ
 1990) لســـنة 13فـــي الفتـــرة مـــن تـــاريخ العمـــل بقـــانون المرافعـــات رقـــم (

) 7والـــى مـــا قبـــل العمـــل بقـــانون الفصـــل فـــي المنازعـــات الإداريـــة رقـــم (
ــنة  ــى قــــانون المرا 2007لســ ــد أعطــ ــم (، وقــ ــات رقــ ــنة ولايــــة 13فعــ ) لســ

ــة  ــات الخاصــ ــدعاوى والمنازعــ ــي الــ ــل فــ ــة) للفصــ ــاكم العدليــ ــاء (المحــ للقضــ
ــة  ــود إداريـــ ــد أو أي عقـــ ــغال العامـــــة أو التوريـــ ــزام أو الأشـــ ــود الالتـــ بعقـــ
ــم  ــانون رقـ ــدور القـ ــد صـ ــى بعـ ــودا حتـ ــاص معقـ ــذا الاختصـ ــت هـ ــرى. وظلـ أخـ

القاضـــــي بتعـــــديل بعـــــض أحكـــــام قـــــانون المرافعـــــات،   2005) لســـــنة 13(
ــة  ــة المدنيــ ــانون الخدمــ ــن قــ ــة ولكــ ــاكم العدليــ ــل المحــ ــاكم محــ وحلــــول  المحــ

ــم ( ــنة 1رقــ ــرارات الهيئــــات التأديبيــــة   2001) لســ ــب الطعــــن فــــي قــ حجــ
عــــن المحــــاكم وســــائر القــــرارات الإداريــــة ومنــــع التعقيــــب عليهــــا مــــن 
القضــــاء بــــنص صــــريح، ثــــم اســــتحدث قــــانون الســــلطة القضــــائية الصــــادر 

 
فخامة القاضي / يوسف جاسم المطاوعة،  رئيس مجلس القضاء الأعلى بدولة الكويت،        )* (

  نبذة عن القضاء الإداري بدولة الكويت، الاتحاد العربي للقضاء الإداري
                           http://auajsc.org/homepage       
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محكمـــــة التمييـــــز، وأنشــــأ بهـــــا دوائـــــر  2003) لســــنة 10بالقــــانون رقـــــم (
ــددها القـــانون  ــي يحـ ــالإجراءات التـ ــي الأحكـــام وبـ ــالتمييز فـ ــون بـ ــر الطعـ لنظـ
ــة  ــر محكمــ ــين دوائــ ــن بــ ــون مــ ــرة أن يكــ ــه العاشــ ــي مادتــ ــرر  فــ ــا قــ ، كمــ
الاســــتئناف دوائــــر لنظـــــر الطعــــون الاســــتئنافية فـــــي قضــــايا المنازعـــــات 

فمــــن تــــاريخ العمــــل بقــــانون الفصــــل فــــي  أمــــا المرحلــــة الثالثــــةالإداريــــة، 
ــوبر  ــن أول أكتـــ ــة مـــ ــات الإداريـــ ــانون  2007المنازعـــ ــداء  قـــ ــدر ابتـــ ، صـــ

بشــــأن الفصــــل فــــي المنازعــــات الدســــتورية، ثــــم  2007) لســــنة 6رقــــم (
بشـــــأن الفصـــــل فـــــي المنازعـــــات  2007) لســـــنة 7صـــــدر القـــــانون رقـــــم (

شـــــئ القضـــــاء ) مـــــن الدســـــتور من138الإداريـــــة صـــــدعا بحكـــــم المـــــادة (
الإداري فــــي كنــــف القضــــاء العــــادي فــــي شــــكل دائــــرة أو أكثــــر بالمحكمــــة 
ــل  ــم يجعــ ــانون لــ ــذا القــ ــن هــ ــتئناف ولكــ ــة الاســ ــة ، وأخــــرى بمحكمــ الابتدائيــ
ــة  ــات الإداريـــ ــى المنازعـــ ــام فـــ ــانون العـــ ــى القـــ ــة قاضـــ ــدوائر الإداريـــ الـــ
ــة بمختلــــف  ــة والتأديبيــ ــات الإداريــ ــا علــــى المنازعــ ــد ولايتهــ ــة، لتمتــ والتأديبيــ
أشــــكالها، بــــل جعــــل ولايتهــــا علــــى ســــبيل الحصــــر... فينعقــــد الاختصــــاص 
ــة  ــة بالمحكمـــ ــدائرة الإداريـــ ــى الـــ ــة إلـــ ــود الإداريـــ ــات العقـــ ــر منازعـــ بنظـــ

ــادة ( ــب المـــ ــا بموجـــ ــة دون غيرهـــ ــانون 3/5الابتدائيـــ ــذا القـــ ــن هـــ ، )* () مـــ
ولكـــــن الـــــدعاوي الاداريـــــة التـــــي يخـــــتص القضـــــاء الإداري بنظرهـــــا، 
ــين  ــائه بــ ــاص قضــ ــاق اختصــ ــد نطــ ــي تحديــ ــرع فــ ــلك مشــ ــل مســ ــب كــ حســ

  خيارات 
ــائر الأول  ــي ســـــ ــامل فـــــ ــاص الشـــــ ــدأ الاختصـــــ ــاق مبـــــ : اعتنـــــ

  المنازعات الإدارية، وهو مسلك المشرع الفرنسي
ــاني: ــذه  الثــــ ــي هــــ ــدد فــــ ــاص المحــــ ــدة الاختصــــ ــذ بقاعــــ الأخــــ

ــدأ  ــى مبــ ــولا إلــ ــدة وصــ ــذه القاعــ ــي هــ ــدرجيا فــ ــع تــ ــم يتوســ ــات، ثــ المنازعــ
  الاختصاص الشامل وهو مسلك المشرع المصري.

أن يكــــــون الاختصــــــاص معقــــــودا لإحــــــدى محــــــاكم  الثالــــــث:
ــى  ــر، إلـ ــبيل الحصـ ــى سـ ــات علـ ــض المنازعـ ــر بعـ ــي بنظـ ــادي فـ ــاء العـ القضـ
أن يصـــــل إلـــــى إنشـــــاء قضـــــاء مخـــــتص، متمســـــكاً بقاعـــــدة الاختصـــــاص 

ــامل،  ــاص الشــ ــدأ الاختصــ ــر مبــ ــى تقريــ ــولا إلــ ــدد وصــ ــنهج المحــ ــو مــ وهــ
ــي ــرع الاردنــ ــا ، )†(المشــ ــيأمــ ــائي الليبــ ــيم القضــ ــدأ  التنظــ ــق مبــ ــد اعتنــ فقــ

ــيم  ــذا التنظـ ــاكم هـ ــي محـ ــة فـ ــر المخصصـ ــل دوائـ ــه جعـ ــاء، ولكنـ ــدة القضـ وحـ
ــتئناف  ــاكم الاســ ــاء الإداري بمحــ ــر القضــ ــأن دوائــ ــا شــ ــد كمــ ــائي الواحــ القضــ
المدنيــــــة التــــــي تخــــــتص بنظــــــر بعــــــض المنازعــــــات الإداريــــــة؛ منهــــــا 
المنازعــــات المتعلقــــة بــــالعقود الإداريــــة التــــي بســــط ولايتــــه عليهــــا؛ لأن 
المشــــرع الليبــــي لــــم يعهــــد إلــــى دوائــــر القضــــاء الإداري باختصــــاص عــــام 
ــم  ــة، فـ ــود الإداريـ ــة العقـ ــلة بكافـ ــات المتصـ ــع المنازعـ ــر جميـ ــي نظـ ــامل فـ وشـ

 
جلسة  2009لسنة  28الدائرة الإدارية الاستئناف رقم  –محكمة الاستئناف بقطر      )* (

دراسة تأصيلية للتطور التاريخي  للاختصاص بالمنازعات ، وينظر: 17/2/2009
   https://carjj.org/sites/default/filesالإدارية في دولة قطر،  

د. احمد عوده الغويري ، الاحكام العامة لدعاوي القضاء الكامل في ظل قانون محكمة        )†(
  دراسة مقارنة   1992لسنة  12العدل العليا الجديد رقم 



 

 

 2024العدد الثاني ماو      مجلة علمية محكمة تصدر عن جامعة أفريقيا الأهلية 

36 

ــر،   ــي مصـ ــأن فـ ــي الشـ ــو فـ ــا هـ ــة، كمـ ــالعقود الإداريـ ــاً  بـ ــا خاصـ ــدر قانونـ يصـ
ــدت  ــر، فانعقــ ــبيل الحصــ ــى ســ ــاء الإداري علــ ــاص القضــ ــل  اختصــ ــل جعــ بــ
الولايــــة فــــي نظــــر العقــــود الإداريــــة ابتــــداء لاختصــــاص القضــــاء العــــادي، 
ــراد  ــين الأفـ ــة بـ ــتحكم العلاقـ ــا لـ ــعت أساسـ ــي وضـ ــاص التـ ــانون الخـ ــان القـ فكـ
ــة  ــدعوى المطروحــ ــن الــ ــار بشــ ــالات المثــ ــي حــ ــده فــ ــق قواعــ ــالا لتطبيــ مجــ

  .  )* (أمامه
  

 المبحث الأول :  تمييز العقود الإدارية
ــاص  ــد الاختصـــ ــد الإداري و قواعـــ ــرتبط  العقـــ ــود يـــ ــة بعقـــ المتعلقـــ

الإدارة فــــي الأنظمــــة القضــــائية المقارنــــة بمعيــــار تمييــــز العقــــود الإداريــــة ؛ 
ــد  ــد لتمييــــز العقــ ــار موحــ ــد معيــ ــول تحديــ ــه حــ ــف الفقــ ــف موقــ ــد اختلــ فقــ
ــية  ــن قدســ ــه الأول مــ ــاز بــ ــا يمتــ ــة، لمــ ــود الإدارة الخاصــ ــن عقــ الإداري عــ

ــة   ــريعية و الإداريــ ــة التشــ ــازات الدولــ ــين امتيــ ــدياً، و بــ ــاً تعاقــ ــفه التزامــ بوصــ
ــرد (  ــد المبـ ــان العقـ ــي أركـ ــر فـ ــابه الكبيـ ــن التشـ ــلا عـ ــرى؛ فضـ ــة أخـ ــن ناحيـ مـ

إداريـــــا أ أكـــــان أم مـــــدنيا؛ً إذ لا يوجـــــد    الأهليـــــة، رضـــــا، ســـــبب، محـــــل )
، ولكـــــن الاخـــــتلاف  Duguitفـــــارق موضـــــوعي عنـــــد  العميـــــد الفرنســـــي

انعقــــاد الاختصــــاص لجهــــة القضــــاء، ولكــــن إجمــــاع الفقــــه الفرنســــي يلغــــي 
فـــــي  ضـــــرورة تمييـــــز العقـــــد الإداري عـــــن بـــــاقي العقـــــود   Duguitرأي 

ــائي  ــاد القضــ ــى الاجتهــ ــد علــ ــث يعتمــ ــاص، حيــ ــانون الخــ ــام القــ ــزه  نظــ لتميــ
الإداري بوصـــــفه مصـــــدر جـــــل القواعـــــد المنظمـــــة للعقـــــد الإداري؛ فضـــــلا 
ــرام  ــي إبــ ــلإدارة فــ ــة لــ ــلطة العامــ ــا : أن الســ ــائص مننهــ ــزه بخصــ ــن تميــ عــ
ــزاء إذا  ــخ و الجــ ــديل و الفســ ــة و التعــ ــق الرقابــ ــة بحــ ــي متمتعــ ــود، وهــ العقــ

ــى   ــاً إلـ ــام هادفـ ــاط مرفـــق عـ ــاول نشـ ــد يتنـ ــن أن العقـ ــال، فضـــلا عـ اقتضـــى الحـ
ــة  ــود الإداريـ ــت العقـ ــب انتمـ ــد ذهـ ــرع فقـ ــا المشـ ــة، أمـ ــلحة العامـ ــق المصـ تحقيـ

  :)†(في فرنسا إلى نوعين من العقود

 
خليفة الجهمي ، توزيع الاختصاص بين القضاء الإداري والقضاء العادي في مجال       )* (

نشر هذا البحث في مجلة المحامي العددان الخامس منازعات العقود الإدارية ، 
 57م ، السنة التاسعة ، ص 1991ديسمبر  –والثلاثون ، يوليو   والثلاثون والسادس

  وما بعدها.  
  
  . المجالات العائدة للقضاء الاداري بحكم الاجتهاد 1      )†(

  . المعيار العضوي1. 1   
  :. معيار التمييز بين اعمال السلطة العامة وأعمال التسيير2. 1   
  . معيار المرفق العام3. 1   
  . معيار التمييز بين التسيير العام والتسيير الخاص 4. 1   
  . معيار السلطة العامة  5. 1   

   . القانون واجب التطبيق6.  1     
   المجالات العائدة للقضاء الاداري بحكم التشريع. 2

  بليفيوز " العام الثامن للثورة  28المنازعات المتعلقة ببيوع الدومين " قانون     . 1.  2     
   للثورة 12فنتوز " العام  05. منازعات الضرائب المباشرة " قانون 2. 2      
المنازعات المتعلقة بالعقود التي ترخص بشغل الدومين العام " المرسوم بقانون الصادر  . 3.  2     

  1938جوان  17في 
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ــاكم  ــين المحــ ــدما بــ ــراحة؛ عنــ ــا صــ ــرع عليهــ ــص المشــ ــى نــ الأولــ
ــذلك  ــة، وبــ ــات المتعلقــ ــي تلــــك المنازعــ ــل فــ ــي الفصــ ــة فــ ــة المختصــ الإداريــ
يكـــون قـــد افتـــرض صـــفتها الإداريـــة تطبيقـــا لقواعـــد الاختصـــاص وتفريعـــا 
علــــــى أن المحــــــاكم الإداريــــــة لا تطبــــــق إلا القواعــــــد الإداريــــــة، وكــــــان 
المعمـــــول بـــــه تطبيـــــق قواعـــــد القـــــانون الخـــــاص عنـــــد التعاقـــــد، وكـــــان 
الاختصــــاص معقــــودا للمحــــاكم العاديــــة فــــي المنازعــــات الناتجــــة عــــن هــــذه 

ــث   ــرع حيــ ــا لإدارة المشــ ــتثناة طبقــ ــود  المســ ــات العقــ ــدا منازعــ ــود ، عــ العقــ
ــوز  ــانون بليفيـ ــن قـ ــة مـ ــادة الرابعـ ــي المـ ــاليم فـ ــس الأقـ ــاص لمجلـ ــد الاختصـ عقـ

ــاول الأشــ ــ ــين مقــ ــات بــ ــورة بالنزاعــ ــة للثــ ــنة الثامنــ ــة و الإدارة للســ غال العامــ
ــادة  ــدت المــ ــا، وعقــ ــرم بينهمــ ــد المبــ ــذ العقــ ــة بتنفيــ ــوم  13المتعلقــ ــن مرســ مــ

اختصــــــاص البــــــث فــــــي المنازعــــــات المتعلقــــــة بعقــــــود  1806/06/11
-1-1970التوريــــد إلــــى القضــــاء الإداري، وعقــــد  القــــانون الصــــادر فــــي 

ــذه المنازعــــــات الناتجــــــة عــــــن عقــــــود  26-09-1973و  17 علــــــى أن هــــ
  .)* ( القرض العام لمجلس الدولة

: العقــــــود الإداريــــــة ذات الصــــــفة الإداريــــــة لانطوائهــــــا  الثانيــــــة
علـــى خصـــائص ذاتيـــة خارجـــة عـــن نطـــاق عقـــود القـــانون الخـــاص التـــي 
تبرمهـــا الإدارة، وهـــو مـــا يعـــرف بالمعيـــار القضـــائي  تبعـــا مجلـــس الدولـــة 
ــود الإدارة  ــائر عقــ ــن ســ ــد الإداري عــ ــز العقــ ــرض  تميــ ــذي افتــ ــي الــ الفرنســ
بـــأن تكـــون الإدارة طرفـــا فـــي التعاقـــد، أن يتصـــل العقـــد بمرفـــق عـــام، وأن 

لســــنة  9يؤخــــذ فــــي التعاقــــد بأســــلوب القــــانون العــــام، ويعــــد القــــانون رقــــم 
أول مـــــن نـــــص   بتنظـــــيم مجلـــــس الدولـــــة فـــــي مصـــــرم  القاضـــــي 1949

ــلة  ــل فـــــي المنازعـــــات المتصـــ علـــــى اختصـــــاص القضـــــاء الإداري بالفصـــ
بعقــــــود إداريــــــة علــــــى ســــــبيل الحصــــــر (الالتــــــزام والأشــــــغال العامــــــة 

ــى وال ــادي، وأعطــ ــاء العــ ــتركا مــــع القضــ ــا مشــ ــفها  اختصاصــ ــد) بوصــ توريــ
ــم  ــانون رقــ ــة 1955لســــنة  165القــ ــيم مجلــــس الدولــ ــادة تنظــ م  القاضــــي بإعــ

ــا لأول  ــا مانعــ ــا جامعــ ــاء الإداري اختصاصــ ــابق القضــ ــانون الســ ــخ للقــ الناســ
ــود  ــة العقــ ــة بكافــ ــات المتعلقــ ــع المنازعــ ــر جميــ ــي النظــ ــر فــ ــرة فــــي مصــ مــ

ــم  ــس الدولـــة رقـ ــي قـــانون مجلـ ــتمر الاختصـــاص فـ ــة، واسـ ــنة  55الإداريـ لسـ
ــم  1959 ــس الدولـــــة رقـــ ــذلك  قـــــانون مجلـــ ــنة  47م ، وكـــ ، )†(م 1972لســـ

ــإن  ــذلك فـ ــروبـ ــة فـــي مصـ ــود الإداريـ ــز العقـ ــار تمييـ ــانون  معيـ ــدور القـ ــذ صـ منـ

 
، منتديات الحقوق والعلوم القانونية   2013/ 1/9لؤي معتز  نطاق اختصاص القضاء الإداري   

http://www.droit-dz.com/forum/threads/689/  
منتدى ماستر القضاء الإداري :: قسم خاص بطلبة الدراسات العليا :: محاضرات ووثائق   )* (

خاصة بالماستر :: السداسية الأولى :: نظرية العقد الإداري مُساهمة موضوع: معيار 
    . am  3:47 2013, 21العقد الإداري   الإثنين يناير 

انظر في ذلك الدكتور فؤاد العطار ، القضاء الإداري ، دار النهضة العربية ، القاهرة    )†(
وما بعدها، وينظر: نص البند الحادي عشر من قانون مجلس الدولة   661م ، ص 1968

م والذي يقضي باختصاص محاكم مجلس الدولة  1972لسنة  47المصري الحالي رقم 
الخاصة بعقود الالتزام أو الأشغال العامة أو دون غيرها بالفصل في : ” المنازعات  

التوريد أو بأي عقد إداري آخر ” وقد ترددت ذات الصياغة من قبل في القانون رقم 
   . م  1959/ 55م والقانون رقم  165/1955



 

 

 2024العدد الثاني ماو      مجلة علمية محكمة تصدر عن جامعة أفريقيا الأهلية 

38 

م بـــــات مرتكـــــزا علـــــى المعيـــــار القضـــــائي، بـــــل  1955لســـــنة  165رقـــــم 
ــار،  ــذا المعيــ ــذ بهــ ــاء الإداري المصــــري علــــى الأخــ ــام القضــ ــواترت أحكــ وتــ

ــم / ــة رقـ ــس الدولـ ــانون مجلـ ــن قـ ــة مـ ــادة الثامنـ ــنص المـ ــام 55و تـ / 1959/ لعـ
  على أنه :

ــس الدولـــــة بهيئـــــة قضـــــاء إداريّ بالفصـــــل فـــــي  يخـــــتص مجلـــ
 المسائل التالية وَ تكون له فيها ولاية القضاء الكامل :

الطعـــــــون الخاصــــــــة بانتخـــــــاب الهيئــــــــات الإقليميــــــــة وَ  –أولاً 
 البلدية .

المنازعـــــــات الخاصـــــــة بالمرتبـــــــات وَ المعاشـــــــات وَ  –ثانيـــــــاً 
 المكافآت المستحقة للموظفين العموميين وَ لورثتهم .

ــاً  ــي  –ثالثــــ ــالطعن فــــ ــأن بــــ ــدمها ذوو الشــــ ــي يقــــ ــات التــــ الطلبــــ
ــة أو  ــائف العامــ ــي الوظــ ــالتعيين فــ ــادرة بــ ــة الصــ ة النهائيــ ــّ ــرارات الإداريــ القــ

 الترقية أو بمنح العلاوات .
ون بإلغــــاء  –رابعــــاً  الطلبــــات التــــي يقــــدمها الموظفــــون العموميــــّ

القـــــرارات الإداريّـــــــة الصـــــادرة بإحـــــالتهم إلـــــى المعـــــاش أو الاســـــتيداع أو 
ــأديبي باســـتثناء المراســـيم وَ القـــرارات التـــي  ــلهم عـــن غيـــر الطريـــق التـ فصـ

 / من قانون الموظفين الأساسي .85تصدر استنادا لأحكام المادة /
ــاً  ــاء  –خامســـ ــات بإلغـــ ــراد أو الهيئـــ ــدمها الأفـــ ــي يقـــ ــات التـــ الطلبـــ

 القرارات الإداريّــة النهائية .
الطعـــــون فـــــي القـــــرارات النهائيـــــة الصـــــادرة مـــــن  –سادســـــاً 

 الجهات الإداريّــة في منازعات الضرائب وَ الرسوم .
 أحكام ديوان المحاسبات وَ قراراته القطعية . –سابعا  
 دعاوى الجنسية . –ثامناً  

بهيئــــة قضــــاء إداريّ دون غيــــره فــــي كمــــا يفصــــل مجلــــس الدولــــة 
 طلبات التعويض عن القرارات المنصوص عليها في المادة السابقة .

كمــــــا يفصــــــل بهيئــــــة قضــــــاء إداريّ بالمنازعــــــات فــــــي عقــــــود 
ــا  الالتـــــزام أو الأشـــــغال العامـــــة وَ التوريـــــد أو أي عقـــــد إداريّ آخـــــر ، كمـــ
يفصــــل مجلــــس الدولــــة بهيئــــة قضــــاء إداريّ فــــي الطعــــون المرفوعــــة عــــن 
ة لهــــا اختصـــاص قضــــائي  القـــرارات النهائيـــة الصــــادرة مـــن جهــــات إداريـــّ
ــي  ــب فـ ــود عيـ ــاص أو وجـ ــدم الاختصـ ــن عـ ــع الطعـ ــون مرجـ ــين يكـ ــك حـ وَ ذلـ

 الشكل أو مخالفة للقوانين أو اللوائح أو الخطأ في تأويلها
 41-90مـــن قـــانون رقـــم  8المـــادة فقـــد نصـــت   أمـــا فـــي المغـــرب

ــة  ــاكم الإداريـــ ــدث للمحـــ ــة المحـــ ــات المتعلقـــ أن الاختصـــــاص فـــــي المنازعـــ
ــود،  ــذه العقـ ــم هـ ــم تسـ ــا لـ ــة ، ولكنهـ ــاكم الإداريـ ــد للمحـ ــة  منعقـ ــالعقود الإداريـ بـ

ــادة  ــتثناء المـــ ــغال  52باســـ ــة للأشـــ ــة العامـــ ــروط الإداريـــ ــاتر الشـــ ــن دفـــ مـــ
ــة  ــغال العامــ ــد الأشــ ــى أن عقــ ــمنية علــ ــورة ضــ ــت بصــ ــث نصــ ــة، حيــ العامــ
ــة،  ــاكم الإداريــ ــاول لمحــ ــين الإدارة و المقــ ــزاع بــ ــع أي نــ ــد إداري فيخضــ عقــ
إزاء الانتقــــادات الموجهــــة إلــــى المشــــرع المغربــــي بعــــدم تحديــــد العقــــود 
الإداريــــــة، التــــــي ينعقــــــد فيهــــــا الاختصــــــاص للقضــــــاء الإداري، حــــــاول 

ــرى ــود أخــ ــمل عقــ ــه، ليشــ ــيع اختصاصــ ــو توســ ــاء نحــ ــي  القضــ ــا فــ ــد مــ لســ
ــد  ــز العقــ ــي تميــ ــي فــ ــة الفرنســ ــس الدولــ ــوة بمجلــ ــن نقــــص، أســ ــريع مــ التشــ
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ــوعي)  ــار الموضـــ ــوي) و( المعيـــ ــار العضـــ ــي (المعيـــ ــل فـــ الإداري و المتمثـــ
فضـــلاً عـــن  تضـــمين العقـــد شـــروطا اســـتثنائية غيـــر مألوفـــة فـــي القـــانون 

ــدد ــرار عــ ــلال قــ ــي، خــ ــاء المغربــ ــد القضــ ــد أكــ ــاص، قــ ــاريخ  401الخــ بتــ
ــين الشـــــركة الوطنيـــــة للتجهيـــــز خلـــــيج طنجـــــة، ضـــــد  1995-10.18 بـــ

شـــركة البنـــاء والأشـــغال مـــد يطـــرال، علـــى هـــذا الاســـتثناء الـــوارد، وهـــو 
أمـــا فـــي ، ... )* (وجـــود الإدارة طرقـــا فـــي العقـــد لاكتســـابه الصـــفة الإداريـــة

؛ فـــــإن وظيفـــــة القضـــــاء الإداري كانـــــت منوطـــــة بالمحكمـــــة العليـــــا  ليبيـــــا
القيــــــام بوظيفــــــة محكمــــــة القضــــــاء الإداري فضــــــلا عــــــن  اختصاصــــــها 
ــائها  ــانون إنشـ ــة قـ ــواد الإداريـ ــر المـ ــي غيـ ــض فـ ــة نقـ ــفها محكمـ ــيل بوصـ الأصـ

ــاريخ  ــم  10/11/1953الصـــــادر بتـــ ــانون رقـــ ــدور القـــ م ، وذلـــــك قبـــــل صـــ
م فـــــي شـــــأن القضـــــاء الإداري، حيـــــث " تفصـــــل محكمـــــة 1971لســـــنة  88

القضـــــاء الإداري فـــــي المنازعـــــات الخاصـــــة بعقـــــود الامتيـــــاز وعقـــــود 
ــين  الالتـــــزام وعقـــــود الأشـــــغال العامـــــة وعقـــــود التوريـــــد التـــــي تنشـــــأ بـــ
الحكومـــة والطـــرف الآخـــر مـــن العقـــد إلا إذا نـــص العقـــد أو القـــانون علـــى 

ــة ، )†(خـــــلاف ذل" ــود الإداريـــ ــات العقـــ ــي منازعـــ ــاص فـــ ــد  الاختصـــ ويعقـــ
ــاء الإداري إذا  ــة القضــ ــفها محكمــ ــا ووصــ ــة العليــ ــذكورة للمحكمــ ــة المــ الثلاثــ
ــنص  ــم يـ ــه أو لـ ــئة عنـ ــات الناشـ ــم المنازعـ ــن يحسـ ــى مـ ــد  علـ ــنص العقـ ــم يـ لـ
ــد  ــراف العقـ ــوز لأطـ ــا؛ إذ يجـ ــة العليـ ــر المحكمـ ــة غيـ ــة معينـ ــى جهـ ــانون علـ القـ
ــي  ــر فـ ــن ينظـ ــار مـ ــى اختيـ ــالنص علـ ــاص بـ ــذا الاختصـ ــة هـ ــانون مخالفـ أو للقـ

، والملاحـــظ علـــى مســـلك  المشـــرع الليبــــي )‡(النـــزاع عـــدا المحكمـــة العليـــا
ــاء الإداري  ــرة القضـــ ــاص دائـــ ــة لاختصـــ ــدة مكملـــ ــى قاعـــ ــد أرســـ ــه قـــ أنـــ
ــة  ــود الإداريــ ــن العقــ ــئة عــ ــات الناشــ ــال المنازعــ ــي مجــ ــا فــ ــة العليــ بالمحكمــ

ــديا بخُطـــــا قـــــانون )§() ســـــالفة الـــــذكر24المبينـــــة حصـــــرا بالمـــــادة ( . مهتـــ
م؛ أي لا يعقــــــــد 1949لســــــــنة  9مجلــــــــس الدولــــــــة المصــــــــري رقــــــــم 

الاختصــــاص للمحكمــــة العليــــا بنظــــر المنازعــــات المتولــــدة عــــن العقــــود 
) مـــــن قـــــانون إنشـــــائها إلا 24الإداريـــــة المنصـــــوص عليهـــــا فـــــي المـــــادة (

عنــــدما يغُفــــل المتعاقـــــدين أو القــــانون الــــنص علـــــى انعقــــاد الاختصـــــاص 
م فــــي 20/6/1971لغيرهــــا، مــــا دفــــع العليــــا فــــي حكمهــــا الصــــادر بتــــاريخ 

ــم  ــن الإداري رقـــ ــاد  4/17الطعـــ ــى انعقـــ ــاق علـــ ــار  أن الاتفـــ ــى اعتبـــ ق إلـــ
ــا مخالفــــة لقواعــــد الاختصــــاص  الاختصــــاص لمحكمــــة ليبيــــة أخــــرى غيرهــ

 
منتدى ماستر القضاء الإداري :: قسم خاص بطلبة الدراسات العليا :: محاضرات ووثائق   )* (

خاصة بالماستر :: السداسية الأولى :: نظرية العقد الإداري مُساهمة موضوع: معيار 
    . am  3:47 2013, 21العقد الإداري   الإثنين يناير 

) ويلاحظ أن هذا 10م ، العدد رقم (18/11/1953نشر بالجريدة الرسمية الصادرة في   )†(
م بالمادة تنظيم المحكمة العليا   1982لسنة  6القانون قد ألغي وحل محله القانون رقم  

م  7/8/1982م والمنشور بالجريدة الرسمية الصادرة بتاريخ 25/5/1982الصادر في 
      .754ص  22ع  2س

  2م ج1971د.خالد عبدالعزيز عريم ، القانون الإداري الليبي ، منشورات جامعة بنغازي  )‡(
     .350ص 

د.محمد عبدالله الحراري ، الرقابة على الإدارة ، محاضرات مطبوعة على الآلة الكاتبة ،   )§(
    . 65، ص  1983مارس 
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ــن  ــلا عـ ــه؛ فضـ ــوز مخالفتـ ــذي لا يجـ ــام الـ ــام العـ ــن النظـ ــد مـ ــي تعـ ــوعي التـ النـ
ــادة ( ــود 24أن اختصاصـــــها فـــــي المـــ ــبيل الحصـــــر فـــــي ( عقـــ ) علـــــى ســـ

ــطت  ــا بســـ ــد)،  ولكنهـــ ــة والتوريـــ ــغال العامـــ ــاز ) والأشـــ ــزام ( الامتيـــ الالتـــ
ــد  ــود بعقـ ــذه العقـ ــال هـ ــة اتصـ ــرى بحجـ ــة أخـ ــود إداريـ ــى عقـ ــها علـ اختصاصـ
ــائها  ــانون إنشـ ــب قـ ــها بحسـ ــي اختصاصـ ــدخل فـ ــي تـ ــة التـ ــود الإداريـ ــن العقـ مـ

ــاريخ  ــادر بتــ ــا الصــ ــي حكمهــ ــه فــ ــا أكدتــ ــذا مــ ــن 5/4/1970وهــ ــي الطعــ م فــ
ــم  ــاريخ )* (ق 1/17الإداري رقـــــــ ــادر بتـــــــ ــا الصـــــــ ــذلك حكمهـــــــ ، وكـــــــ

وبموجـــــــــب ، )†(ق 4/17م فـــــــــي الطعـــــــــن الإداري رقـــــــــم 20/6/1971
م فـــــي شـــــأن القضـــــاء الإداري بتـــــاريخ 1971لســـــنة  88القـــــانون رقـــــم 

م أنشــــــئت دوائــــــر للقضــــــاء الإداري بمحــــــاكم الاســــــتئناف 31/10/1971
ــا الاختصــــاص بنظــــر  ــد لهــ ــة المنصــــوص المدنيــــة وعقــ ــات الإداريــ المنازعــ

ــرة  فـــي  ــة الأولـــى والأخيـ ــفها قاضـــي الدرجـ ــذا القـــانون بوصـ ــا فـــي هـ عليهـ
ــا  ــوص عليهـــ ــها، المنصـــ ــي اختصاصـــ ــة فـــ ــة الداخلـــ ــات الإداريـــ المنازعـــ
حصــــراً، ولكنـــــه لـــــيس اختصاصــــا مانعـــــا، بـــــل مشــــتركا مـــــع  القضـــــاء 

ــادي ــاريخ )‡(العـ ــادر بتـ ــا الصـ ــي حكمهـ ــا فـ ــة العليـ ــه  المحكمـ ــا أكدتـ ــذا مـ ، وهـ
ق الــــذي جــــاء فيــــه :" أن  33/24م فــــي الطعــــن المــــدني رقــــم 7/1/1979

ــم  ــانون رقــ ــنة  88القــ ــي 1971لســ ــنص فــ ــاء الإداري إذ يــ ــأن القضــ ــي شــ م فــ
ــا  ــرة القضــــاء الإداري دون غيرهــ ــة منــــه علــــى أن تخــــتص دائــ ــادة الثانيــ المــ
ــه علـــى أن  ــة منـ ــنص المـــادة الرابعـ ــواردة فيهـــا وتـ ــائل الـ ــي المسـ ــل فـ بالفصـ
تفصـــــل دائـــــرة القضـــــاء فـــــي المنازعـــــات الخاصـــــة بعقـــــود الالتـــــزام 
والأشـــــغال العامـــــة والتوريـــــد يـــــدل علـــــى أن المشـــــرع أراد التفرقـــــة بـــــين 
ــادة  ــي المـ ــا فـ ــار إليهـ ــود المشـ ــين العقـ ــة وبـ ــادة الثانيـ ــي المـ ــة فـ ــائل المبينـ المسـ
ــاء  ــائل مقصــــورا علــــى القضــ الرابعــــة فجعــــل الاختصــــاص فــــي تلــــك المســ

المبينــــة فــــي المــــادة الرابعــــة الإداري ولــــم يجعــــل الاختصــــاص فــــي العقــــود 
مقصـــــورا علـــــى هـــــذا القضـــــاء دون غيـــــره وإنمـــــا جعلـــــه مشـــــتركا بـــــين 

  . )§(القضاء الإداري والقضاء العادي"
  

 
حيث أضفت صفة عقد الأشغال العامة على عقد توظيف خبير وفي الوقت نفسه أقرت أنه    )* (

ضمن عقود إيجار الخدمات المجموعة المفهرسة لكافة المبادئ القانونية التي قررتها 
م) للمستشار عمر عمرو ، دار مكتبة 1974-1964المحكمة العليا في عشر سنوات (

   .10رقم  بند  22ص  10النور، طرابلس ” ب.ت.ج 
حيث اعتبرت عقود النقل الإدارية نوعا من عقود التوريد عند نظرها للنزاع الذي أثير    )†(

  .244، مبدأ رقم  32حول عقد نقل حجاج المجموعة المفهرسة ، مرجع سابق ، ص 
انظر في نقد هذا المسلك بحث الأستاذ مصطفى العالم ، قواعد الاختصاص في المنازعات    )‡(

، ص  2م ، ع 1976يونيو  –المتعلقة بالعقود الإدارية ، منشور بمجلة المحامي ، إبريل 
، وينظر: خليفة الجهمي ، توزيع الاختصاص بين القضاء الإداري والقضاء   وما بعدها 8

  ، مرجع سابق.  العادي في مجال منازعات العقود الإدارية
 
الاختصاص مانع للقضاء  ويذهب د. صبيح بشير مسكوني إلى عكس هذا الرأي حيث أن   )§(

وإن كانم محصورا  88/1971الإداري في مجال العقود الإدارية بعد صدور القانون رقم 
منشورات   –في العقود الثلاثة ، ينظر:  القضاء الإداري في الجمهورية العربية الليبية 

  .   26ص  1974جامعة بنغازي 
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المبحث الثاني : حدود اختصاص القضائين العادي والإداري بنظر منازعات العقود  

  الإدارية 
كافــــة تعــــد طبيعــــة العقــــد الإداري هــــي المعيــــار المميــــز لــــه عــــن 

ــار  ــار (المعيـــ ــفه المعيـــ ــاء بوصـــ ــل للقضـــ ــرى، والفصـــ ــود الإدارة الأخـــ عقـــ
القضــــــائي) معيــــــارا مســــــتقلا فــــــي القضــــــاء الإداري المصــــــري، حيــــــث 
يخـــــتص الفصـــــل فـــــي المنازعـــــات المتعلقـــــة بعقـــــد إداري بطبيعتـــــه كمـــــا 
ــن  ــد مــ ــلة بعقــ ــات المتصــ ــي المنازعــ ــل فــ ــادي بالفصــ ــاء العــ ــتص القضــ يخــ

ــذلك ــه كـ ــاص بطبيعتـ ــانون الخـ ــود القـ ــد )* (عقـ ــد عقـ ــي؛ فقـ ــرع الليبـ ــا المشـ ، أمـ
ــا علــــى  الاختصــــاص للقضــــاء الإداري فــــي مجــــال العقــــود الإداريــــة أوردهــ
ــي مجــــال العقــــود الإداريــــة، وجعــــل  ســــبيل الحصــــر، فــــي ثلاثــــة عقــــود فــ
اختصــــاص الفصــــل فــــي المنازعــــات الناشــــئة عنهــــا مشــــتركا بــــين القضــــاء 
ــل  ــذي جعــ ــي  الــ ــاء الليبــ ــة القضــ ــد مقارنــ ــادي، وعنــ ــاء العــ الإداري، والقضــ
ــانون  ــنه قــ ــذي ســ ــريعي الــ ــار التشــ ــارا مكمــــلا للمعيــ ــائي معيــ المعيــــار القضــ

م ، وبـــــذلك فـــــإن القضـــــاء الإداري 1971لســـــنة  88القضـــــاء الإداري رقـــــم 
ــتلاف  ــبب اخــ ــارن بســ ــاء الإداري المقــ ــاراة القضــ ــتطيع مجــ ــم  يســ ــي لــ الليبــ

؛ لأن المعمـــول بـــه فـــي ليبيـــا وحـــدة القضـــاء، وقـــد )†(الأوضـــاع التشـــريعية
ــم  ــاء رقــ ــام القضــ ــانون نظــ ــن قــ ــى مــ ــادة الأولــ ــت المــ ــنة  51بينــ م 1976لســ

) مــــن القــــانون الســــالف 14، وقــــد أعطــــت المــــادة ()‡(بنــــاء المحــــاكم الليبيــــة
ــع  ــر جميـــ ــة بنظـــ ــاكم المدنيـــ ــامل  للمحـــ ــام والشـــ ــاص العـــ ــذكر الاختصـــ الـــ
المنازعـــــات والجـــــرائم مهمـــــا كانـــــت طبيعتهـــــا أو نوعهـــــا إلا مـــــا اســـــتثنى 

، وهــــذا مــــا أكدتــــه المحكمــــة العليــــا فــــي حكمهــــا الصــــادر )§(بــــنص خــــاص
ــاريخ  ــم  30/6/1970بتـــ ــدني رقـــ ــن المـــ ــي الطعـــ ــي )** (ق 14/17م فـــ ، وفـــ

ــت المــــادة ( ) علــــى بعــــض اختصاصــــات المحــــاكم 16الوقــــت نفســــه نصــ
المدنيـــة فـــي مجـــال المنازعـــات الإداريـــة علـــى ســـبيل التمثيـــل لا الحصـــر، 
مــــا ينبــــئ أن  المشــــرع الليبــــي  قــــد أرســــى قاعــــدة الاختصــــاص المشــــترك 
ــات  ــض المنازعــ ــي بعــ ــاء الإداري فــ ــر القضــ ــة ودوائــ ــاكم المدنيــ ــين المحــ بــ
ــاص  ــاق اختصــ ــى نطــ ــرض إلــ ــا تتعــ ــة العليــ ــل  المحكمــ ــا جعــ ــة، مــ الإداريــ
ــاريخ  ــادر بتــ ــا الصــ ــي حكمهــ ــاء الإداري فــ ــر القضــ ــة ودوائــ ــاكم العاديــ المحــ

ــم 7/11/1977 ــين رقــــ ــين الإداريــــ ــي الطعنــــ ــذلك )††(ق 2/23و  1م فــــ ، وبــــ
 

    . 52، ص  21م ، س  1984مجلة المحكمة العليا ، أكتوبر   )* (
    . 52، ص  21م ، س  1984مجلة المحكمة العليا ، أكتوبر   )†(
م ص 1973د.عبدالمنعم جيرة ، التنظيم القضائي في ليبيا ، منشورات جامعة بنغازي    )‡(

  .717. وكذلك الدكتور عريم ، المرجع السابق  183
، ص  14، س  45م ، ع 15/8/1976نشر هذا القانون بالجريدة الرسمية الصادرة في    )§(

2339 .  
حيث نصت على أن: " إن القضاء المدني هو صاحب الولاية العامة بالفصل في    )** (

المنازعات بين المتخاصمين أفراد وجماعات أو هيئات حاكمين ومحكومين ولا تنحسر  
  . 22عنه هذه الولاية إلا بنص صريح في القانون" . د.الحراري ، المرجع السابق ، ص 

م في شأن القضاء الإداري قد حدد 1971لسنة  88حيث نصت على: " أن القانون رقم   )††(
اختصاص دوائر القضاء الإداري بمحاكم الاستئناف على سبيل الحصر حيث نص في  

من القانون المذكور على المسائل التي تدخل في اختصاص القضاء الإداري   4و  3المواد 
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فـــإن الاختصـــاص بالفصـــل فـــي منازعـــات العقـــود الإداريـــة الأخـــرى غيـــر 
، فتنعقـــــد )* (المســـــماة ينعقـــــد للقضـــــاء العـــــادي بوصـــــفه اختصاصـــــا مانعـــــا

ــا  ــة إلا مــ ــاكم العاديــ ــات  للمحــ ــة المنازعــ ــي كافــ ــل فــ ــة بالفصــ ــة العامــ الولايــ
ــادر  ــا الصـ ــة العليـ ــم المحكمـ ــا حكـ ــي ثنايـ ــين فـ ــو بـ ــاص، وهـ ــنص خـ ــتثنى بـ اسـ

وتتســــــع ، )†(ق 23/24م فــــــي الطعــــــن المــــــدني رقــــــم 7/1/1979بتــــــاريخ 
ولايــــة القضــــاء العــــادي والقضــــاء الإداري فــــي مجــــال العقــــود الإداريــــة 
ــو  ــزاع، فهـ ــل النـ ــر إلـــى أصـ ــائين فـــي النظـ ــن القضـ ــل مـ بحســـب اختصـــاص كـ
ــي  ــا أن قاضـ ــائل؛ منهـ ــن مسـ ــه مـ ــرع عنـ ــا يتفـ ــامل، ومـ ــام وشـ ــاص عـ اختصـ
الأصـــل هـــو قاضـــي الفـــرع، كمــــا أن الاختصـــاص يشـــمل كـــل مـــا يتعلــــق 
ــه،  ــذه أو إنهائــ ــد أو تنفيــ ــوين العقــ ــراءات تكــ ــن إجــ ــدءا مــ ــد بــ ــة التعاقــ بعمليــ

 ولكن اختصاص القضائين مقيد بالقيدين الآتين:  
يجـــــب علـــــى القاضـــــي العـــــادي  :الأول: فكـــــرة المســـــائل الأوليـــــة

ــيقة  ــة لصـ ــألة أوليـ ــول مسـ ــارة حـ ــزاع المثـ ــألة النـ ــي مسـ ــل فـ أو الإداري الفصـ
ــد  ــول عقــ ــب حــ ــزاع ناشــ ــدي لنــ ــد التصــ ــي عنــ ــزاع الأساســ ــوع النــ بموضــ
ــألة،  ــم المســ ــم تلكــ ــد حســ ــائم إلا بعــ ــزاع القــ ــم النــ ــأتى حســ ــن يتــ إداري، ولــ
فعندئــــذ يجــــب علــــى القاضــــي الــــذي طــــرح النــــزاع أمامــــه ألا يفصــــل فــــي 
ــاء  ــى القضـ ــألة إلـ ــة المسـ ــد إحالـ ــه إلا بعـ ــورة أمامـ ــدعوى المنظـ ــي الـ ــزاع فـ النـ
ــي  ــي المعنــ ــتأنف القاضــ ــم يســ ــه، ثــ ــدار حكمــ ــه بإصــ ــل فيــ ــتص ليفصــ المخــ

، مـــن أمثلـــة ذلـــك أن )‡( الســـير فـــي الـــدعوى الموقوفـــة علـــى هـــذه المســـألة
ــار  ــى يثــ ــزاع علــ ــب النــ ــد إداري فانصــ ــوى عقــ ــاء الإداري دعــ ــام القضــ أمــ

ــانون  ــود القــ ــن عقــ ــد مــ ــير عقــ ــة أو تفســ ــل ملكيــ ــتص  بالفصــ ــوع يخــ موضــ
ــب  ــادي ، فوجــ ــاء العــ ــاص القضــ ــودة لاختصــ ــألة معقــ ــي مســ ــاص، وهــ الخــ
ــي  ــير فـ ــف السـ ــين وقـ ــا يتعـ ــادي، كمـ ــاء العـ ــى القضـ ــا إلـ ــألة بإحالتهـ ــم المسـ حسـ
ــر  ــد النظـ ــادي عنـ ــي العـ ــى القاضـ ــب علـ ــا يجـ ــه، كمـ ــورة أمامـ ــدعوى المنظـ الـ
فــــي دعــــوى  متعلقــــة بعقــــد مســــألة عارضــــة ذات علاقــــة وثيقــــة بموضــــوع 
الـــدعوى كوقـــف تنفيــــذ قـــرار إداري أو إلغائــــه ممـــا يــــدخل فـــي اختصــــاص 
ــي  ــى القاضـ ــة إلـ ــى الإحالـ ــي المعنـ ــى القاضـ ــين علـ ــه يتعـ ــاء الإداري فإنـ القضـ

ــألة ا ــم الفصــــل فــــي المســ ــة الإداري صــــاحب الاختصــــاص حتــــى يحســ لأوليــ

 
وذلك على اعتبار أن المحاكـم العادية هي محاكـم القانون العام التي تختص بالفصل في  

، ص  4كافة المنازعات والجرائم إلا ما استثنى بنص خاص". المجموعة المفهرسة ، ج
  . 1657، مبدأ رقم  76

  . 9ص  2، ع14م ، س 1978مجلة المحكمة العليا ، يناير    )* (
حيث قال: " إذا كان الثابت من مدونات الحكم المطعون فيه أنه استظهر من العقد المبرم    )†(

بين الطرفين ومن المراسلات المتبادلة أن الطاعنة طلبت من المطعون ضده تزويدها  
بمضختي مياه ولم يتضمن شروطا غير مألوفة في العقود المدنية وكان البين من ذلك أن 

فين هو في حقيقته عقد بيع ولا يعتبر من عقود التوريد فيكون العقد المبرم بين الطر
القضاء المدني مختصا بالفصل في المنازعات الناشئة عنه سواء اعتبر البيع عقدا مدنيا أم  
عقد إداريا وأن الحكم إذ رفض الدفع بعدم الاختصاص لا يكون قد خالف القانون أو أخطأ  

  في تطبيقه " . 
  . 99، ص  4م س ع 1979مجلة المحكمة العليا ، يوليو    )‡(
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ــها  ــرة  وأساسـ ــل الفكـ ــزاع، وأصـ ــي النـ ــر فـ ــاء النظـ ــا أثنـ ــرت عرضـ ــي أثيـ التـ
 .)* ( الاختصاص النوعي للمحاكم

ــلة ــة المنفصـــــ ــرارات الإداريـــــ ــرة القـــــ ــاني: فكـــــ ــي :الثـــــ تقتضـــــ
ــة  ف  ــة خاصـــ ــود الإداريـــ ــة  والعقـــ ــود الإدارة عامـــ ــرام عقـــ ــراءات إبـــ إجـــ

القـــــرارات الإداريـــــة صــــــدور قــــــرارات إداريـــــة معينـــــة يطلـــــق عليهـــــا  ( 
ــلة ــي  المنفصــ ــهمت فــ ــي أســ ــرارات التــ ــذه  القــ ــي هــ ــن فــ ــق الطعــ )، وطريــ

ــود  ــود الإدارة ، أو العقــ ــن عقــ ــاص مــ ــد الخــ ــدين (العقــ ــن العقــ ــوين  أي مــ تكــ
الإداريــــة)، فــــإن طريــــق الطعــــن فيهــــا لــــن يكــــون إلا عــــن طريــــق دعــــوى 
الإلغـــــاء الـــــذي ينعقـــــد الاختصـــــاص فيهـــــا للقضـــــاء الإداري ، بوصـــــفه 

ــأن ــذا الشـــ ــي هـــ ــام فـــ ــاحب الاختصـــــاص العـــ ــد )†(صـــ ــوم أن قواعـــ ، ومعلـــ
الاختصـــاص هـــي قواعـــد آمـــرة، طبقـــا لتحديـــد المشـــرع،  مـــا يجعـــل تلـــك 
ــد  ــديل قواعـــ ــإن تعـــ ــذلك فـــ ــاً لـــ ــام ، وتبعـــ ــام العـــ ــة بالنظـــ ــد متعلقـــ القواعـــ
الاختصـــــاص النـــــوعي عـــــن طريـــــق القـــــرارات الإداريـــــة ،  عمـــــل غيـــــر 
ــور  ــا لا يجــ ــانون، كمــ ــق قــ ــن طريــ ــديل عــ ــتم التعــ ــين أن يــ ــروع، إذ يتعــ مشــ
ــاق  ــتم الاتفـ ــأن أن يـ ــرة،  كـ ــد الآمـ ــك القواعـ ــلاف تلـ ــى خـ ــاق علـ ــلإدارة الاتفـ لـ
مــــع المتعاقــــد معهــــا علــــى اختصــــاص القضــــاء الإداري فــــي نظــــر النــــزاع 
ــرع  ــا المشـ ــص  عليهـ ــي نـ ــة التـ ــود الإداريـ ــدا العقـ ــد إداري عـ ــن عقـ ــئ عـ الناشـ

ــم  ــاء الإداري رقــ ــانون القضــ ــي قــ ــا 88/1971فــ ــر، أمــ ــبيل الحصــ م علــــى ســ
ــر ال ــي مـــن نظـ ــاء الليبـ ــتبعاد اختصـــاص القضـ ــالات اسـ ــئة حـ ــات الناشـ منازعـ

ــرط   ــك بشـ ــوز ذلـ ــة، فيجـ ــات أجنبيـ ــع جهـ ــد مـ ــد التعاقـ ــة عنـ ــود الإداريـ ــن العقـ عـ
ــعون  ــعة والتسـ ــادة التاسـ ــنص المـ ــا لـ ــيم طبقـ ــى التحكـ ــاء إلـ ــى الالتجـ ــنص علـ الـ

، تــــوفيرا لحالـــة مـــن الطمأنينـــة لــــدى )‡() مـــن لائحـــة العقـــود الإداريـــة 99(
المســـتثمرين؛ ولاســــيما فـــي عقــــود البــــوت؛ التـــي تتطلــــب ثقـــة فــــي النظــــام 
القضـــــائي، وقـــــد يســـــتوجب الأمـــــر إنشـــــاء اتفاقيـــــة تمثـــــل مركـــــزا دوليـــــا 

  .)§(لتسوية الخلافات 
المبحث الثالث:  طبيعة اختصاص القضاء الإداري في مجال منازعات العقود  

 الإدارية 
ــال  ــي مجــــ ــادي فــــ ــاء العــــ ــاص القضــــ ــة اختصــــ ــر طبيعــــ لا تثيــــ
ــين  ــة الاختصاصـــ ــاهي طبيعـــ ــة أي إشـــــكال لتمـــ منازعـــــات العقـــــود الإداريـــ
ــة  ــائل الأوليــ ــرة المســ ــد بفكــ ــع التقيــ ــة، مــ ــود الخاصــ ــة والعقــ ــود الإداريــ العقــ

ــة  ــرارات الإداريـــ ــرة القـــ ــلةوفكـــ ــانون )** ( المنفصـــ ــدود القـــ ــزام بحـــ ، والالتـــ
ــة  ــود الإداريــ ــم العقــ ــذي يحكــ ــزاع الــ ــوع النــ ــى موضــ ــق علــ الواجــــب التطبيــ

 
د.سليمان الطماوي ، الأسس العامة في العقود الإدارية ، دار الفكر العربي ، القاهرة ط    )* (

    .162م ص 3/1975
  د.سليمان الطماوي ، الأسس العامة في العقود الإدارية ،  مرجع سابق.   )†(
   .165المرجع السابق ، ص   )‡(
ينظر تفصيل الموضوع عند د. مفتاح خليفة عبد الحميد، العقود الإدارية وأحكام إبرامها   )§(

  . 353،ص  2008في التشريع الليبي ، الإسكندرية ، دار المطبوعات الجامعية، 
  
ينظر: مصطفى العالم ، التحكيم في منازعات العقود الإدارية ، مجلة المحامي ،   )** (

  . وما بعدها 43ص   3س  12م ع   1985اكتوبر/ديسمبر 
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ــاء  ــي القضــ ــار فــ ــكالات؛ فتثــ ــا الإشــ ــاكم، أمــ ــانوني الحــ ــام القــ ــفه النظــ بوصــ
ــي  ــدعاوي التــ ــواع الــ ــع أنــ ــي ترجــ ــاص التــ ــة الاختصــ ــبب طبيعــ الإداري بســ
ــى  ــم إلــ ــاء الإداري تنقســ ــاوي القضــ ــروف أن دعــ ــن المعــ ــا ، فمــ ــتص بهــ يخــ
ــاء  ــل (قضــــ ــاء الكامــــ ــاوي القضــــ ــا : الأول: دعــــ ــيين همــــ ــوعين رئيســــ نــــ
ــر  ــاء (المشروعية).وتقتصـــــ ــاء الإلغـــــ ــاوي قضـــــ ــاني: دعـــــ التعويض).الثـــــ
ــذي  ــت الـ ــي الوقـ ــب، فـ ــرار معيـ ــاء قـ ــم بإلغـ ــد الحكـ ــاء عنـ ــي الإلغـ ــلطة قاضـ سـ
تمتـــد فيـــه ســـلطة قاضـــي القضـــاء الكامـــل إلـــى تصـــفية النـــزاع كليـــا؛ فلـــه 
إلغـــاء القــــرارات المخالفــــة للقــــانون ومــــا يترتــــب علــــى قــــرار الإلغــــاء مــــن 

، وســــنتحدث عــــن كــــلا الــــدعوتين )* (نتــــائج ســــواء أكانــــت ســــلبية أم إيجابيــــة
 . بيانا  لطبيعة اختصاص القضاء الإداري في هذا الشأن

ــود  :الأول: القضـــــــاء الكامـــــــل ــات العقـــــ ــإن مجـــــــال منازعـــــ فـــــ
ــق منــــازع  ــود حــ ــاء الكامــــل، لتعلــــق لــــدعاوي المثــــارة بوجــ الإداريــــة القضــ
ــة  ــق بعمليـ ــا يتعلـ ــل مـ ــى كـ ــدة إلـ ــاء الإداري ممتـ ــة القضـ ــل ولايـ ــا يجعـ ــه ، مـ فيـ
التعاقـــد بـــدءا مـــن تكوينهـــا إلـــى تصـــفية كافـــة الحقـــوق والالتزامـــات التـــي 

ــا ــأت عنهــ ــادر )†(نشــ ــا الصــ ــي حكمهــ ــا فــ ــة العليــ ــه المحكمــ ــا بينتــ ــذا مــ ، وهــ
ق حيـــــث قـــــررت  7/10م فـــــي الطعـــــن الإداري رقـــــم 28/6/1970بتـــــاريخ 

انتمـــاء  قضـــاء العقـــود الإداريـــة إلـــى القضـــاء الكامـــل وتتســـع فيـــه ســـلطة 
ــة،  ــوعية والقانونيـــ ــة الموضـــ ــن الناحيـــ ــزاع مـــ ــص النـــ ــى فحـــ ــاء إلـــ القضـــ
ــة  ــا فــــي ممارســ ــن الإدارة ويراقــــب أحقيتهــ ــادرة مــ ــرارات الصــ ــاول القــ ويتنــ
ــة  ــي منطقـ ــدخل فـ ــك يـ ــل ذلـ ــد الإداري ، فكـ ــي العقـ ــا فـ ــررة لهـ ــزاءات المقـ الجـ
ــي  ــوانين ، فهــ ــوص القــ ــن نصــ ــه، لا مــ ــن نصوصــ ــتمد مــ ــه مســ ــد؛ لأنــ العقــ
ــة  ــتعداء ولايــ ــاس اســ ــى أســ ــن علــ ــلا للطعــ ــون محــ ــة تكــ ــات حقوقيــ منازعــ
القضــــاء الكامــــل، وتفصــــل فيهــــا المحكمــــة الإداريــــة علــــى نحــــو لا يختلــــف 

ــة ــة المدنيــ ــة المحكمــ ــورا )‡(عــــن ولايــ ــل صــ ــاء الكامــ ــوة القضــ ــذ دعــ ، وتأخــ
مختلفــــــة متعلقــــــة بمنازعــــــات العقــــــود الإداريــــــة الداخلــــــة فــــــي نطــــــاق 

 اختصاص القضاء الإداري منها: 
ــد : . 1 ــلان العقــ ــوى بطــ ــقدعــ ــلا طريــ ــب  فــ ــذي يرغــ ــد الــ للمتعاقــ

ــبيل  ــلا سـ ــل، فـ ــاء الكامـ ــبيل القضـ ــه إلا سـ ــي تكوينـ ــب فـ ــد لعيـ ــاء العقـ ــي إلغـ فـ
  .)§( دعوى الإلغاء في مجال العقود الإدارية

: ن يتـــــأت الحصـــــول دعـــــوى الحصـــــول علـــــى مبـــــالغ ماليـــــة . 2
ــذا المبلــــغ منصوصــــا عليــــه فــــي  علــــى مبــــالغ ماليــــة معينــــة إلا إذا كــــان هــ
العقـــد  العقـــد الإداري فـــي صـــورة ثمـــن أو أجـــر متفـــق عليـــه ، أو تعـــويض 

ــر   ــبب آخـــ ــد  أو لأي ســـ ــي العقـــ ــد طرفـــ ــا أحـــ ــبب فيهـــ ــرار تســـ عـــــن أضـــ
ــن المـــال  ــم بمبلـــغ مـ ــون موجبـــا  للحكـ ــد عليـــه فيكـ ــل فـــي نـــص العقـ والفصـ

 
في حال إذا كان الطالب أو المدعي طرفا في العقد . أما الغير فسبيله إلى ذلك قضاء    )* (

  .الإلغاء
  . 119د.الطماوي ، المرجع السابق ، ص    )†(
 
  . 62م ، ص  1974د.محمود حلمي ، العقد الإداري ، دار الفكر العربي ، القاهرة   )‡(
  .324، ص  248، مبدأ رقم  1المجموعة المفهرسة ، ج  )§(
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ــاريخ )* ( ــا بتــ ــي حكمهــ ــا فــ ــة العليــ ــت المحكمــ ــد قضــ ــي 3/1/1970، وقــ م فــ
ق بشــــــأن ســــــحب الإدارة لعمليــــــة التعاقــــــد  18/15الطعــــــن الإداري رقــــــم 

  . )†(من المقاول في عقد أشغال عامة
ــن الإدارة . 3 ــادرة مــــ ــرفات الصــــ ــض التصــــ ــال بعــــ ــوى إبطــــ دعــــ

ــا التعاقديــــة : ــى خــــلاف التزاماتهــ ــن الإدارة تصــــرفات  علــ ــد يصــــدر عــ قــ
خلافـــا لالتزاماتهـــا التعاقديـــة مـــع المتعاقـــد، المتمثلـــة فـــي قـــرارات صـــادرة 
بفســـــخ العقـــــد أو إنهائـــــه أو إلغائـــــه دون مبـــــرر ،مـــــا يعطيـــــه الحـــــق فـــــي 
الالتجـــــاء  إلـــــى القضـــــاء بنـــــاء علـــــى دعـــــوى القضـــــاء الكامـــــل، ويبـــــين 
ــارب أحكامهـــا،  ــأن تضـ ــذا الشـ ــادرة بهـ ــا الصـ ــة العليـ ــام المحكمـ ــتقراء أحكـ اسـ
ــة  ــة نهائيــ ــرارات إداريــ ــة قــ ــود الإداريــ ــاء العقــ ــرارات إنهــ ــا قــ ــين اعتبارهــ بــ
يجـــوز الطعـــن فيهـــا بالإلغـــاء ، أو  عـــدم قبـــول الطعـــن بالإلغـــاء فـــي مثـــل 

ــا ــا إياهـ ــن اعتبارهـ ــرغم مـ ــى الـ ــرارات علـ ــذه القـ ــم  هـ ــة والحكـ ــرارات إداريـ قـ
ــا ، وقـــــد تعتبـــــر  بـــــالتعويض للإضـــــرار الواقعـــــة إذا ثبـــــت عـــــدم ملائمتهـــ
القـــرارات قـــرارات إداريـــة ، إجـــراءات تعاقديـــة تـــدخل فـــي نطـــاق دعـــوى 

م فــــي 4/12/1983، مــــن ذلــــك حكمهــــا الصــــادر بتــــاريخ )‡(القضــــاء الكامــــل
ق الــــذي جــــاء فيــــه : " أنــــه ممــــا جــــرى عليــــه  4/28الطعــــن الإداري رقــــم 

ــد  ــي عقــ ــاول فــ ــن المقــ ــل مــ ــحب العمــ ــرار ســ ــة أن قــ ــذه المحكمــ ــاء هــ قضــ
الأشـــــغال العامـــــة هـــــو إجـــــراء عقـــــدي للقضـــــاء الإداري بوصـــــفه قضـــــاء 
كــــــاملا أن يراقــــــب مشــــــروعيته ومــــــدى ملائمتــــــه للأخطــــــاء المنســــــوبة 
للمقــــاول ويقضــــي بــــالتعويض عنــــه إن كــــان لــــذلك محــــل ، ولكنــــه لا يملــــك 
أن يقضــــي بإلغائــــه أو بمــــا فــــي حكــــم إلغائــــه كإبطالــــه أو بطلانــــه لمــــا فــــي 
ذلــــك مــــن مصــــادرة لحــــق الإدارة صــــاحبة العمــــل فــــي تقــــدير دواعــــي 
ــذ المشـــروع  ــي تنفيـ ــدم الاســـتمرار فـ ــتمرار أو عـ ــة فـــي الاسـ ــلحة العامـ المصـ

  ، وهو ما ما استقرت عليه أحكامها الحديثة.)§(مع المتعاقد معها"  
ــد . 4 ــخ العقــ ــوى فســ ــخ دعــ ــب فســ ــد بطلــ ــوى المتعاقــ ــدرج دعــ : تنــ

العقـــد المبـــرم مـــع الإدارة فـــي حالـــة القـــوى القـــاهرة أو فـــي حالـــة صـــدور 
  .)** ( جسيم من الإدارة …، في نطاق دعوى القضاء الكاملخطأ 

ــة .5 ــود الإداريـــــ ــن العقـــــ ــة عـــــ ــدعاوي المتفرعـــــ ــع الـــــ : يتســـــ
اختصــــــاص القضــــــاء الإداري بهيئــــــة قضــــــاء كامــــــل ليشــــــمل كافــــــة 
ــل  ــه ، بــ ــعة لولايتــ ــة الخاضــ ــالعقود الإداريــ ــرة بــ ــة مباشــ ــات المتعلقــ المنازعــ
لكـــل مـــا يتفــــرع عـــن ذلــــك مـــن مســــائل وقتيـــة أو مســــتعجلة طالمـــا  أنهــــا 

 
  . 172.الطماوي ، المرجع السابق ، ص   )* (
" وحيث يتضح مما تقدم أن المدعي غير مقصر في شيء ، ومن ثم تكون دعواه قائمة    )†(

على أساس سليم ويتعين الحكم للمدعي بالتعويض عما فاته من كسب بسبب انتزاع العملية  
  .232د.مسكوني ، المرجع السابق ، ص منه وإسنادها لمقاول آخر " . 

  .333، ص  257مبدأ رقم  1المجموعة المفهرسة ، جـ  )‡(
، وينظر : مسكوني ،  36، ص  1، ع 21، س  1984مجلة المحكمة العليا ، أكتوبر   )§(

  . وما بعدها 233المرجع السابق ، ص 
ينظر:  أ.حسين درويش ، السلطات المخولة لجهة الإدارة في العقد الإداري ، القاهرة    )** (

  . وما بعدها 93م ص  1961
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ــرة …  ــين الخبـــ ــة وتعيـــ ــات الحالـــ ــدعاوي إثبـــ ــد الإداري، كـــ ــلة بالعقـــ متصـــ
  )* ( والموجب أن قاضي الأصل هو قاضي الفرع

 تنتمـــــيالثـــــاني: قضـــــاء الإلغـــــاء فـــــي مجـــــال العقـــــود الإداريـــــة: 
ــي  ــك فـ ــان ذلـ ــم بيـ ــا تـ ــل، كمـ ــاء الكامـ ــى القضـ ــة إلـ ــود الإداريـ ــات العقـ منازعـ

ــاء  ــا دور قضـــ ــابق، أمـــ ــود المبحـــــث الســـ ــات العقـــ ــال منازعـــ ــاء مجـــ الإلغـــ
: أن دعـــــوى الإلغـــــاء لا توجـــــه إلـــــى لأولالإداريـــــة فمحـــــدود لســـــببين: ا

ــا  ــاس انعقادهــ ــود، فأســ ــرار إداري،العقــ ــى قــ ــدعوى إلــ ــه الــ ــق  أن توجــ لتوافــ
إرادتـــــين فـــــي العقـــــد، أمـــــا القـــــرار فتعبيـــــر عـــــن إرادة الإدارة بمفــــــردها، 
ــق  ــو حـ ــل، وهـ ــاء الكامـ ــاب القضـ ــرق بـ ــأت إلا بطـ ــن يتـ ــال لـ ــإن إبطـ ــذلك فـ وبـ
ــتند  ــوى تسـ ــع دعـ ــدين أن يرفـ ــر المتعاقـ ــوز لغيـ ــلا يجـ ــد، فـ ــي العقـ ــد طرفـ لأحـ

  .)†( على العقد
ــدأ المشـــــروعية ،  ــزاء لمبـــ ــدعوى الإلغـــــاء هـــــي جـــ الثـــــاني: أن فـــ
والالتزامـــات المترتبــــة علــــى العقـــود هــــي التزامــــات شخصـــية، فــــلا مجــــال 

ــة الإدارة  ــى مخالفــ ــتناداً إلــ ــاء  اســ ــببا لقضــ ــفه ســ ــة بوصــ ــا التعاقديــ لالتزاماتهــ
ــرار الإداري ــاء القـــ ــب إلغـــ ــن لطلـــ ــاء )‡(مـــ ــام قضـــ ــال أمـــ ــح المجـــ ، وليفســـ

ــي   ــة الفرنســ ــس الدولــ ــدع مجلــ ــة ، ابتــ ــود الإداريــ ــال العقــ ــي مجــ ــاء فــ الإلغــ
ــد ــن العقــ ــلة عــ ــة المنفصــ ــرارات الإداريــ ــرة القــ ــالقرارات )§(فكــ ــد بــ ، ويقصــ

ــا  ــن  الإدارة بإرادتهـــ ــادرة عـــ ــرارات الصـــ ــك القـــ ــلة تلـــ ــة المنفصـــ الإداريـــ
المنفـــــردة والتـــــي يتوقـــــف عليهــــــا إبـــــرام العقـــــد أو تصـــــاحب انعقــــــاده 

(القــــــرارات التمهيديــــــة)،  وتعــــــد  الإجــــــراءات الســــــابقة لإبــــــرام العقــــــد  
ــا القـــرارات  ــة الإدارة ، أمـ ــة لجهـ ــلطة العامـ ــى السـ ــتند إلـ ــة تسـ ــرارات إداريـ قـ
اللاحقــــة لإبــــرام العقــــد فتســــتند إلــــى الســــلطة العقديــــة ، وبــــذلك تــــدخل فــــي 

ــإن   ــالي فــ ــاء، وبالتــ ــب الإلغــ ــا طلــ ــرد عليهــ ــدي ولا يــ ــزاع العقــ ــة النــ منطقــ
ــاز الطعــــن فيــــه بــــدعوى الإلغــــاء وذلــــك  الإجــــراء متــــى كــــان منفصــــلا جــ

ــتقلال ــه الاســ ــى وجــ ــه وعلــ ــا بذاتــ ــا قائمــ ــا نهائيــ ــرارا إداريــ ــاره قــ ، )** (باعتبــ
وكـــــان للمحكمـــــة العليـــــا إيضـــــاح لـــــذلك فـــــي حكمهـــــا الصـــــادر بتـــــاريخ 

ق بقولهـــــا: "مـــــن المقـــــرر  14/5م فـــــي الطعـــــن الإداري رقـــــم 30/6/1962
فـــــي قواعـــــد القـــــانون الإداري أن تحليـــــل العمليـــــة القانونيـــــة التـــــي تنتهـــــي 
ــؤداه أن  ــا مــ ــا فيهــ ــون الإدارة طرفــ ــي تكــ ــود التــ ــن العقــ ــد مــ ــإبرام أي عقــ بــ
ــة أو  ــروط المناقصـــ ــع الإدارة لشـــ ــد كوضـــ ــى العقـــ ــابقة علـــ ــرارات الســـ القـــ
ــت  ــة البـــ ــرارات لجنـــ ــاءات وقـــ ــص العطـــ ــة فحـــ ــرارات لجنـــ ــدة وقـــ المزايـــ

 
ينظر:  د.عبدالعزيز خليل بديوي ، الوجيز في المبادئ العامة للدعوى الإدارية وإجراءاتها    )* (

، د.   174، وينظر: د.الطماوي ، المرجع السابق ، ص 73و  40م ، ص 1970، القاهرة 
    .237مسكوني ، المرجع السابق ، ص 

م في الطعن الإداري رقم 15/1/1976انظر مثالا حكم المحكمة العليا بتاريخ في ذلك   )†(
  .35ص  12س  3م ، ع 1976، مجلة المحكمة ، إبريل  15/22

  . 305م ص 1967د.الطماوي ، قضاء الإلغاء ، دار الفكر العربي ، القاهرة   )‡(
، مرجع  64،  ومحمود حلمي في مؤلفه العقد الإداري، ص  306المرجع السابق ، ص   )§(

  سابق،
  .75د.الحراري ، مرجع سابق  ، ص   )** (
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ــرارات  ــاء المناقصـــــة أو المزايـــــدة هـــــي بغيـــــر منـــــازع قـــ والقـــــرار بإرســـ
، )* (إداريـــة منفصـــلة عـــن العقـــد ومـــن ثـــم يجـــوز الطعـــن فيهـــا بالإلغـــاء " 

وبـــــذلك فـــــإن غيـــــر المتعاقـــــد  يطلـــــب إلغـــــاء أي قـــــرار متعلـــــق بالتمهيـــــد 
ــا  ــبة إبرامهــ ــة الإدارة بمناســ ــدرته جهــ ــاده أصــ ــه أو اعتمــ ــه أو الإذن بــ لإبرامــ

ــة  ــود الإداريـ ــن العقـ ــد مـ ــا ،)†(عقـ ــي حكمهـ ــا فـ ــة العليـ ــه المحكمـ ــا أكدتـ ــذا مـ وهـ
ــاريخ  ــادر بتـــــ ــم 30/1/1975الصـــــ ــن الإداري رقـــــ ــي الطعـــــ ق  4/21م فـــــ

ــذي جــــاء فيــــه : " اســــتقر الفقــــه والقضــــاء الإداري بــــالمعنى الصــــحيح  الــ
ــة  ــة العامـ ــق المناقصـ ــن طريـ ــع الإدارة عـ ــد مـ ــة التعاقـ ــي حالـ ــا فـ ــالقرار كمـ فـ

الصـــادر بإرســـاء المناقصـــة علـــى أحـــد المتنافســـين فيهـــا ، وإن كـــان يعتبـــر 
ــن  ــة مــ ــي المناقصــ ــين فــ ــوز للمتنافســ ــحيح يجــ ــالمعنى الصــ ــا بــ ــرارا إداريــ قــ
ــدعوى  ــة بـــ ــاء المناقصـــ ــرار إرســـ ــى قـــ ــدين أن يطعنـــــوا علـــ ــر المتعاقـــ غيـــ

ــاء" ــي )‡(الإلغـ ــالطعن فـ ــد بـ ــي العقـ ــأ لقاضـ ــه إلا أن يلجـ ــيس لـ ــد فلـ ــا المتعاقـ ، أمـ
ــرارات ــذه القـ ــل هـ ــل ؛ أي  مثـ ــاء الكامـ ــه  إلا القضـ ــبيل لـ ــلا سـ ــد فـ ــا المتعاقـ أمـ

قاضــــي العقــــد، ويقضــــي قضــــاء مجلــــس الدولــــة الفرنســــي باســــتمرار علــــى 
أن إلغـــــاء القـــــرارات المنفصـــــلة فـــــي حالـــــة العقـــــود الإداريـــــة وحـــــدها لا 
يـــؤدي بنفســـه إلـــى إلغـــاء العقـــد فيبقـــى العقـــد ســـليما ونافـــذا حتـــى يتمســـك أحـــد 
ــى  ــاء علــ ــد بنــ ــي العقــ ــام قاضــ ــاء أمــ ــادر بالإلغــ ــالحكم الصــ ــد بــ ــي العقــ طرفــ
الأثــــر المطلــــق لحكــــم الإلغــــاء فيجــــوز لقاضــــي العقــــد أن يحكــــم بإبطالــــه أو 
بفســــخه اســــتنادا إلغــــاء القــــرار الإداري المنفصــــل الــــذي أســــهم فــــي تكــــوين 

ــد ــاريخ )§( العقــــ ــادر بتــــ ــا الصــــ ــة العليــــ ــم المحكمــــ ، ويتضــــــح مــــــن حكــــ
ــن الإداري رقــــــــــم 28/11/1956 ق، أن القضــــــــــاء  3/2م فــــــــــي الطعــــــــ

الإداري الليبـــــي ســـــلك المســـــلك نفســـــه، فقـــــال: " وإن صـــــح أن الإلغـــــاء لا 
ينصـــــب إلا علـــــى القـــــرارات الإداريـــــة ولا يـــــؤدي إلـــــى إهـــــدار العلاقـــــة 
التعاقديــــة ، إلا أنــــه فــــي هــــذه العمليــــة المركبــــة التــــي لهــــا جانبــــان أحــــدهما 
ــرار الإداري  ــحة القـــ ــي صـــ ــل فـــ ــون الفصـــ ــر إداري ، يكـــ ــدي والآخـــ تعاقـــ
ــاء الإداري  ــن اختصــــاص القضــ ــة مــ ــات التعاقديــ ــه العمليــ ــذي ترتبــــت عليــ الــ
فيلغيــــــه إذا كــــــان مخالفــــــا للقــــــوانين أو اللــــــوائح دون أن يكــــــون لإلغائــــــه 
ــه  ــى حالـ ــا علـ ــل قائمـ ــذي يظـ ــدان والـ ــه المتعاقـ ــذي وقعـ ــد الـ ــذات العقـ ــاس بـ مسـ

، )** (المتعلقـــــة بـــــه " إلـــــى أن يفصـــــل القضـــــاء المخـــــتص فـــــي المنازعـــــة 
وتســــري نظريــــة القــــرارات الإداريــــة المنفصــــلة علــــى كافــــة العقــــود التــــي 
ــود الإدارة  ــة أم  عقـــ ــوداً إداريـــ ــت عقـــ ــواء أكانـــ ــة الإدارة ســـ ــا جهـــ تبرمهـــ

ــي ــان القاضــ ــا كــ ــرى ، وأيــ ــاص )††(الأخــ ــة اختصــ ــى أن طبيعــ ــص إلــ ، ونخلــ
القضــــــاء الإداري والقضــــــاء العــــــادي فــــــي مجــــــال العقــــــود الإداريــــــة لا 
ــاء  ــاص القضـ ــة اختصـ ــي طبيعـ ــتلاف  فـ ــن الاخـ ــا ولكـ ــق منهـ ــي شـ ــان فـ يختلفـ

 
م ،  1978د.عبدالفتاح حسن ، القضاء الإداري ، الجزء الأول ، قضاء الإلغاء ، المنصورة   )* (

  . وما بعدها 184ص 
  60، ص  2قضاء المحكمة العليا الاتحادية ، القضاء الإداري والدستوري ، ج  )†(
  .  64د.محمود حلمي ، المرجع السابق ، ص    )‡(
  .  64م د.محمود حلمي ، المرجع السابق ، ص   )§(
  . 50، ص  2، ع  11م ، س  1975مجلة المحكمة العليا ، يناير   )** (
  .  330الطماوي ، قضاء الإلغاء ، مرجع سابق ، ص   )††(
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ــة  ــالقرارات الإداريـــ ــق بـــ ــاص يتعلـــ ــك أي اختصـــ ــذي لا يملـــ ــادي ، الـــ العـــ
  . ومدى مشروعيتها لانعقاد الاختصاص للقضاء الإداري ..

  : الخاتمة
  نخلص في هذه الخاتمة إلى جملة من النتائج منها:

.  يتســــــاوى الأفــــــراد والادارة  فــــــي نظــــــام القضــــــاء الموحــــــد، 1
مراقبـــــة تصـــــرفاتهم وتنعقـــــد الولايـــــة والاختصـــــاص للقضـــــاء حيـــــث فـــــي 

العــــادي، فضــــلا عــــن ســــهولة إجــــراءات التقاضــــي مقارنــــة بأســــلوب نظــــام 
ــاب اســــتقلالها  ــا لغيــ ــه يعيــــق أداء الإدارة لأعمالهــ ــزدوج، ولكنــ ــاء المــ القضــ
ــع  ــة لمنـ ــي محاولـ ــريعات فـ ــدار التشـ ــى استصـ ــدفع إلـ ــا، فتـ ــه أوامرهـ ــي توجيـ فـ

  الطعن في قراراتها.
ــات 2 ــين نازعــ ــزدوج، بــ ــاء المــ ــام القضــ ــي نظــ ــزاع فــ ــايز النــ . يتمــ

ــة  ــات الاداريــ ــين المنازعــ ــادي وبــ ــاء العــ ــا القضــ ــتص بهــ ــي يخــ ــراد التــ الافــ
ــد قواعــــد القــــانون العــــام هــــي  التــــي تخضــــع لرقابــــة القضــــاء الإداري، وتعــ
الواجبــــة التطبيــــق علــــى النــــزاع ، عنــــدما تظهــــر  الإدارة بوصــــفها صــــاحبة 
ــت  ــي الوقــ ــن فــ ــراد، ولكــ ــا الأفــ ــع بهــ ــازات لا يتمتــ ــة بامتيــ ــلطة المتمتعــ الســ
نفســـــه يثـــــور التنـــــازع فـــــي توزيـــــع الاختصـــــاص بـــــين القضـــــاء الإداري 
والقضـــــاء العـــــادي بشـــــأن المنازعـــــات المتعلقـــــة بـــــالعقود الإداريـــــة، مـــــن 
ــرز تلــــك المعضــــلات  التعــــارض فــــي تأصــــيل المبــــادئ القانونيــــة التــــي  أبــ

  تحكم هذه الروابط
.  مر القضاء الإداري العربي بأكثر من مرحلة وصولا إلى مراحل حاول فيها 3

 مضاهاة قضاء مجلس الدولة الفرنسي.
.  يرتبط  العقد الإداري و قواعد الاختصاص المتعلقة بعقود الإدارة في  4

وقف الفقه الأنظمة القضائية المقارنة بمعيار تمييز العقود الإدارية ؛ فقد اختلف م
حول تحديد معيار موحد لتمييز العقد الإداري عن عقود الإدارة الخاصة، وقد ذهب 

المشرع الفرنسي إلى أن  العقود الإدارية نوعان؛ الأولى نص المشرع عليها 
صراحة؛ العقود الإدارية ذات الصفة الإدارية لانطوائها على خصائص ذاتية خارجة  

عن نطاق عقود القانون الخاص التي تبرمها الإدارة، وهو ما يعرف بالمعيار  
 القضائي 

م  القاضي بتنظيم مجلس الدولة في 1949لسنة  9. ويعد القانون رقم 5
مصر  أول من نص على اختصاص القضاء الإداري بالفصل في المنازعات 
المتصلة بعقود إدارية على سبيل الحصر (الالتزام والأشغال العامة والتوريد) 

 بوصفها  اختصاصا مشتركا مع القضاء العادي. 
. اختصاص القضائين اختصاص شامل ، ولا يحده إلا فكرتي المسائل 6

 الأولية والقرارات الإدارية المنفصلة. 
. طبيعة اختصاص القضاء الإداري في مجال المنازعات المتعلقة بالعقود  7

 الإدارية انتماؤها إلى ولاية القضاء الكامل ، في عدة صور  

. ولاية قضاء الإلغاء محدودة في منازعات العقود الإدارية منصبة على  8
 الدعاوي الخاصة بالقرارات الإدارية المنفصلة عن العقد. 
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. يختص القضاء العادي بنظر المنازعات الناشئة عن سائر العقود 9
 الإدارية الأخرى بوصفه اختصاصا مانعا 

. يترتب اشتراك الاختصاص بنظر منازعات العقود الإدارية في ليبيا  10
بين القضاء الإداري والقضاء العادي في بعض العقـود ، وجامعا مانعا للقضاء  

 العادي في بعضها الآخر 

أ. إهدار قاعدة التخصص التي يقوم على أساسها نظام القضاء الإداري       
المتسم بتلبية احتياجات المرفق العام الذي يستهدف العقد تسييره وتغليب وجه 

  . المصلحة العامة على مصلحة الأفراد الخاصة

ب.    احتمال قيام التعارض بين القضائين ( العادي والإداري ) في تأصيل 
المبادئ القانونية التي تحكم الروابط القانونية للعقود الإدارية باعتبارها من روابط 

 القانون العام . 

 ج.    عدم رسوخ نظرية عامة في العقود الإدارية بالقانون الإداري الليبي.

 

وعليه يجب أن يكون  الاختصاص بنظر جميع المنازعات المتعلقة بكافة 
العقود الإدارية على اختلافها للقضاء الإداري وحده بوصفه اختصاصا مانعا ليفسح 

  المجال أمام هذا القضاء لإبراز معالم العقود الإدارية. 

  المصادر والمراجع 
  

 أولا: المطبوعات 
  12د. احمد عوده الغويري ، الاحكام العامة لدعاوي القضاء الكامل في ظل قانون محكمة العدل العليا الجديد رقم 

  دراسة مقارنة   1992لسنة 
  . وما بعدها 93م ص  1961أ.حسين درويش ، السلطات المخولة لجهة الإدارة في العقد الإداري ، القاهرة  

  
  م  1971د.خالد عبدالعزيز عريم ، القانون الإداري الليبي ، منشورات جامعة بنغازي 

  
الخطـــــابي المصـــــطفى: القـــــانون الإداري و العلـــــوم الإداريـــــة ، مطبعـــــة النجـــــاح الجديـــــدة الـــــدار     

  4، ط1999-1998البيضاء ، 
د.ســــليمان الطمــــاوي ، الأســــس العامــــة فــــي العقــــود الإداريــــة ، دار الفكــــر العربــــي ، القــــاهرة ط 

  م3/1975
  م1967د.الطماوي ، قضاء الإلغاء ، دار الفكر العربي ، القاهرة 

    1974  –منشورات جامعة بنغازي    –القضاء الاداري  – د. صبيح بشير مسكوني      
  

  م ،  1970د.عبدالعزيز خليل بديوي ، الوجيز في المبادئ العامة للدعوى الإدارية وإجراءاتها ، القاهرة     
  م. 1978د.عبدالفتاح حسن ، القضاء الإداري ، الجزء الأول ، قضاء الإلغاء ، المنصورة     
  م 1973د.عبدالمنعم جيرة ، التنظيم القضائي في ليبيا ، منشورات جامعة بنغازي      
المستشار عمر عمرو ، المجموعة المفهرسة لكافة المبادئ القانونية التي قررتها المحكمة العليا في عشر     

  .  10بند رقم  22ص   10م) ار مكتبة النور، طرابلس ” ب.ت.ج  1974-1964سنوات (
  م  1968د.فؤاد العطار ، القضاء الإداري ، دار النهضة العربية ، القاهرة      

    2003دار المطبوعات الجامعية  –الوجيز في القضاء الاداري الليبي   –د. مازن ليلو راضي      
    1993 1دار النهضة العربية ط  –القضاء الاداري في القانون المصري والمقارن  – د. محمود محمد حافظ      

مفتاح خليفة عبد الحميد، العقود الإدارية وأحكام إبرامها في التشريع الليبي ، الإسكندرية ، دار المطبوعات 
  ،   2008الجامعية، 

   .2001مليكة صروخ : القانون الإداري، مطبعة النجاح الجديدة بالدار البيضاء ، طبعة اكتوبر      
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  ،   1983د.محمد عبدالله الحراري ، الرقابة على الإدارة ، محاضرات مطبوعة على الآلة الكاتبة ، مارس        
  . 62م ، ص   1974د.محمود حلمي ، العقد الإداري ، دار الفكر العربي ، القاهرة       

  
  

  الدوريات  
د.خليفة الجهمي ، توزيع الاختصاص بين القضاء الإداري والقضاء العادي في مجال منازعات العقود          

الإدارية ، نشر هذا البحث في مجلة المحامي العددان الخامس والثلاثون والسادس والثلاثون ، يوليو  
  م، السنة التاسعة 1991ديسمبر   –

د. عيد اللطيف نايف، إختصاصات القضاء الاداري بين الاطلاق والتقييد ،  دراسة مقدمة للمشاركة في        
المؤتمر الثاني لرؤساء المحاكم الادارية في الدول   العربية المنعقد في دولة الامارات العربية 

  المتحدة ، للفترة من 
            )11 _12 /9 /2012 .(https://carjj.org/sites/default/files/      

فخامة القاضي / يوسف جاسم المطاوعة،  رئيس مجلس القضاء الأعلى بدولة الكويت، نبذة عن القضاء       
  الإداري بدولة الكويت، الاتحاد العربي للقضاء الإداري 

                           http://auajsc.org/homepage  
وفد سلطنة عمان المشارك في أعمال المؤتمر ، اختصاصات القضاء الاداري بين الاطلاق والتقييد ،             

دراسة مقدمة للمشاركة في المؤتمر الثاني لرؤساء المحاكم الادارية في الدول   العربية المنعقد في  
).     2012/ 9/ 12_ 11دولة الامارات العربية المتحدة ، للفترة من(  
https://carjj.org/sites/default/files/      

مصطفى العالم ، قواعد الاختصاص في المنازعات المتعلقة بالعقود الإدارية ، منشور بمجلة المحامي ،             
  .   2م ، ع  1976يونيو  –إبريل 

    12م ع   1985مصطفى العالم ، التحكيم في منازعات العقود الإدارية ، مجلة المحامي ، اكتوبر/ديسمبر           
  

  :  المواقع الإلكترونية
، منتديات الحقوق والعلوم القانونية   2013/  9/ 1لؤي معتز  نطاق اختصاص القضاء الإداري                  

http://www.droit-dz.com/forum/threads/689/  
    /https://www.mohamah.net/lawأمل المرشدي       2016/   8/  2المحامين العرب              
، وينظر:  2009/ 17/2جلسة   2009لسنة   28الدائرة الإدارية الاستئناف رقم  –محكمة الاستئناف بقطر        

دراسة تأصيلية للتطور التاريخي  للاختصاص بالمنازعات الإدارية في دولة قطر،  
https://carjj.org/sites/default/files    

  
منتدى ماستر القضاء الإداري : قسم خاص بطلبة الدراسات العليا :: محاضرات ووثائق خاصة بالماستر ::        

,  21السداسية الأولى :: نظرية العقد الإداري مُساهمة موضوع: معيار العقد الإداري   الإثنين يناير 
2013  3:47 am   .  

  
  النصوص التشريعية  

  .  21م ، س  1984مجلة المحكمة العليا ، أكتوبر             
    2، ع14م ، س  1978مجلة المحكمة العليا ، يناير               

    4م س ع 1979مجلة المحكمة العليا ، يوليو      
  2، ع  11م ، س  1975مجلة المحكمة العليا ، يناير             
  2قضاء المحكمة العليا الاتحادية ، القضاء الإداري والدستوري ، ج            

  بشأن إصدار لائحة العقود الإدارية. 2007/  567قرار اللجنة الشعبية العامة رقم 
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 دور خصائص لجان المراجعة في تحسين 

  مستوى الإفصاح الاختياري في التقارير المالية

  دراسة ميدانية على المصارف التجارية الليبية في المنطقة الشرقية 

  

  الدراجي                   أ.  محمد نوري البكوش د. حسن احمد   
            ديوان المحاسبة الليبي                    كلية الاقتصاد –جامعة بنغازي  

  
  الملخص 

الإفصاح  مستوى  تحسين  في  المراجعة  لجان  خصائص  دور  على  التعرف  إلى  الدراسة  هذه  هدفت 
بالمصارف التجارية الليبية في المنطقة الشرقية، ومعرفة دلالة الفروق الاختياري في التقارير المالية  

التقارير  في  المراجعة في تحسين مستوى الإفصاح الاختياري  الإحصائية حول دور خصائص لجان 
  المالية التي تعزى إلى المتغيرات الشخصية والوظيفية لعينة الدراسة.

لتحقيق أهداف الدّراسة تم الاعتماد على المنهج الوصفي التحليلي، وتكوّن مجتمع الدراسة من شاغلي  
وظائف (مجلس الإدارة، لجان المراجعة، المراجعة الداخلية، وإدارة المخاطر، وإدارة الامتثال، وغسل  

مصرف   في  والنقد  المصارف  على  الرقابة  إدارة  الخارجيين،  المراجعين  المركزي) الأموال،  ليبيا 
بالمصارف التجارية الليبية، واختيرت منه عينة عشوائية طبقية من المصارف التي تقع إدارتها العامة 

) مفردة، ولجمع البيانات استخدمت استمارة الاستبانة، ولتحليلها 180في المنطقة الشرقية، وبلغ حجمها (
ساليب الإحصائية منها المتوسطات )، حيث طبقت بعض الأSPSS 28استخدم البرنامج الإحصائي (

  ).one way ANOVA)، وتحليل التباين الأحادي (T-testالحسابية والانحرافات المعيارية، واختبار (
ــة إلى وجود دور إيجابي  لت الدرّاس ــّ ــاح  توص ــتوى الإفص ــين مس ــائص لجان المراجعة في تحس لخص

ــاء لجـان المراجعـة،   ــتقلاليـة لجـان المراجعـة، وخبرة أعضــ الاختيـاري في التقـارير المـاليـة وأبعـاده (اســ
وحجم لجان المراجعة، واجتماعات لجان المراجعة)، كما تبين أنه توجد فروق ذات دلالة إحصــائية في 

صـائص لجان المراجعة في تحسـين مسـتوى الإفصـاح الاختياري اسـتجابات عينة الدراسـة حول دور خ
  في التقارير المالية تعُزى لمتغيرات.

(المؤهل العلمي ولصــالح الدكتوراه)، و(المســمى الوظيفي ولصــالح عضــو مجلس الإدارة) و(الوظيفة 
ولصـالح وظيفة مجلس الإدارة)، بينما لا توجد فروق دالة إحصـائياً تعُزى لمتغيرات التخصـص العلمي،  

  وسنوات الخبرة، ونوع المصرف. 
لجان المراجعة، الإفصـاح، الإفصـاح الاختياري، التقارير المالية، المصـارف التجارية    الكلمات الدالة:

  .الليبية
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Abstract  

The study aimed to identify the role of audit committees’ characteristics in 
improving the level of optional disclosure in financial reports at the banks 
in the eastern region of Libya, and to identify the significance of statistical 
differences on the role of audit committees’ characteristics in improving 
the level of optional disclosure in financial reports, which are attributed to 
personal and functional variables of study sample. 

For achieving the goals of this study, the descriptive analytical approach 
was used, and the study population is from those (Board of Directors, Audit 
Committees, Internal Audit, Risk Management Department, Compliance 
Department, Money Laundry, External Auditors, Department of 
Supervision on Banks and Cash at the Central Bank of Libya) working for 
the Libyan commercial banks. A stratified random sample was chosen 
from banks with general administration departments located in the eastern 
region, which was of 180 items. A questionnaire was used for collecting 
data and the statistical software (SPSS 28) was used for analysis. Some 
statistical techniques like arithmetic means, standard deviations, T-test and 
One-way ANOVA were used. 

The study found that there is a positive role of audit committees’ 
characteristics in improving the level of optional disclosure in financial 
reports including ( Independence of audit committees, expertise of their 
members, number of their members and meetings held by those 
committees ), it was also found that there are differences of statistical 
significance in the study sample responses on the role of audit committees’ 
characteristics in improving the level of optional disclosure in financial 
reports, which are attributed to variables such as ( Qualification – For PhD 
Degree ) ,   ( Job Position – For Member of the Board of Directors ), ( 
Employment – Board of Directors ). There were no differences of 
statistical significance attributed to the variables of the major of 
qualification, years of experience or type of bank. 

Key words: Audit committees, disclosure, voluntary disclosure, financial 
reports, Libyan Commercial Banks. 
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  مقدمة:
بداية الستينيات ولعدة أسباب كثيرة اهتماما ملحوظاً وذلك للدور      حظيت لجان المراجعة منذُ 

الذي تؤديه في النشاط الاقتصادي، وفي تحسين جودة التقارير المالية، الأمر الذي جعلها في الوقت  
الحوكمة التي يعتمد عليها مجلس الإدارة في اتخاذ قرارته،   أدوات  أهم  إلى  الراهن أحد  إضافة 

والمراجع  الإدارة  بين  الخلافات  والحد من  المالية،  التقارير  إعداد  بعملية الاشراف على  قيامها 
  ).2015الخارجي (حسين، 

كما زادت الانهيارات المالية التي شهدتها كبرى الشركات العالمية من أهمية لجان المراجعة     
شركات  فيها  أعدت  التي  شركات،  من  العديد  في  حدثت  التي  والتلاعب  الغش  لحالات  نظراً 
انهيار كبرى  إلى  أدى  المالية والتلاعب بها؛ مما  القوائم  المراجعة تقارير نظيفة عند مراجعتها 

لمراجعتها قوائم شركات كبرى مثل شركة  Arthur Andersenشركات المراجعة مثل شركة  
Enron    ،للطاقةWorldCom    المراجعة تقارير  في  الثقة  ضعفت  لذلك  ونتيجة  للاتصالات، 

القائمين  على  لزاما  وكان  الشركات،  هذه  تعدها  التي  المالية  التقارير  مصداقية  وعدم  لضعفها 
عمل   بمهنة  (حمدان والمهتمين  المهنة  فقدتها  التي  الثقة  ليعيدوا  فعل  ردة  من  المراجعة 

  ). 2011ومشتهي،

ونتيجة لهذه الأحداث فقد أوصت المنظمات المحاسبية والمهنية في دول عديدة بضرورة إنشاء      
لجان المراجعة، بحيث تكون مهامها التأكد من مدى عدالة التقارير المالية، من خلال الإشراف 

لية  على إعداد هذه التقارير، وكذلك الإشراف على المراجع الداخلي والخارجي، والتأكد من فاع
الأمريكية   المالية  الأوراق  هيئة  اقترحت  فقد  الداخلية  الرقابة      Securities andنظم 

Exchange Commission  )SEC  التنفيذيين؛ غير  الأعضاء  من  المراجعة  لجنة  بإنشاء   (
لمعهد  التنفيذية  اللجنة  أوصت  وكذلك  اجتماعاتها،  عدد  وتحديد  تشكيلها  كيفية  عن  والإفصاح 

الق الأمريكي  المحاسبين   American Institute of Certified Publicانونيين 
Accountants  )AICPA  على والمحافظة  المستقلين  الأعضاء  من  المراجعة  لجنة  بإنشاء   (

استقلاليتها وتنظيم العلاقة بينها وبين المراجع الخارجي، بينما جعلت بورصة نيويورك للأوراق  
تشكيل لجان المراجعة شرطاً من شروط    )New York Stock Exchange  )NYSEالمالية  

  ).2012تسجيل اسهم الشركات المساهمة في البوصة (لبيب، 

لقد أسهم تطور بيئة الأعمال، وانهيار الشركات بعد الأزمة المالية العالمية، فضلاً عن عدم      
لدى   الرضا  انعدام  شيوع  في  المالية،  التقارير  في  الملائم  للإفصاح  الشركات  إدارة  ممارسة 

، وذلك مستخدمي القوائم المالية عن الإفصاح المحاسبي الذي تقوم به الشركات في تقريرها المالية
لأنّ مستخدمي يتوقعون أو يحتاجون معلومات من الشركة أكثر شمولاً عن أنشطتها، وتأثير هذه 

  ). 2021الأنشطة على المجتمع والشركة (المدهون وآخرون، 

عن      للشركات  التقليدية  المالية  التقارير  إلى قصور  بالإضافة  السابقة  والتحولات  الأحداث  إنّ 
توفير المعلومات اللازمة لمتخذي القرار، وتركيزها على البيانات المالية فقط، وتجاهلها الإفصاح 

متطلبات الإفصاح،   عن العديد من البنود وخاصة تلك البنود غير المالية، والتي تعُدُّ مطلباً هاماً من
المالية  التقارير  ومضمون  شكل  وتحسين  تعديل  بضرورة  المصالح  أصحاب  مطالبة  إلى  أدىّ 
للشركات، أو حتى تدعيمها بمعلومات إضافية؛ الأمر الذي فرض ضرورة زيادة كمية الإفصاح 

الإفصاح    في المعلومات التي تحتويها التقارير السنوية للشركات والمصارف بشكل يفوق متطلبات
المهنية   الدولية  الهيئات  قبل  من  المفروض  عليه  الإلزامي  يطلق  ما  الاختياري وهو  الإفصاح 

  ). 2021(شقلوف ومفتاح، 
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) إلى أن الإفصاح الإلزامي بوضــعه الحــالي يعــد غيــر كــاف للوفــاء 2013أشار أبو شلوع (وقد  
باحتياجات المستخدمين وأصــحاب المصــالح مــن المعلومــات، حيــث يتجاهــل العديــد مــن البنــود 
المالية وغير المالية، الملموسة وغير الملموسة والتي تزايدت أهميتها في تحديــد قيمــة المؤسســة 
ومستوى أدائها؛ مما أدى إلى الحاجة للإفصاح الاختياري الذي يقوم بتوفير تلك المعلومات التــي 

  لا يغطيها الإفصاح الإلزامي.

حيث يهدف الإفصاح الاختياري إلى التأكد مــن تــوافر المعلومــات الماليــة وغيــر الماليــة عــن     
الأحداث الجوهرية التي تؤثر على المركز المالي، حيث تسهم في زيادة جــودة التقــارير الماليــة، 
فالإفصاح الاختياري يمثل المعلومات التي تقوم الشركة بالإفصاح عنها باختيارها، والتي تخــرج 
عن نطاق المحتوى المطلوب للقوائم المالية وفقاً للمعايير المحاسبية، كــون هــذه المعلومــات تقــدم 
قيمة مضافة لتقييم الأداء المــالي للمؤسســة، فكلمــا زاد مســتوى الإفصــاح الاختيــاري تــرك ذلــك 

تفــاق )، إضافة إلى ما سبق يوجــد ا2018انطباع إيجابي على كفاءة وفعالية أداء المؤسسة (عابد،
بين الأكاديميين والمهنيين علــى أهميــة الحاجــة إلــى توســيع نطــاق الإفصــاح ليشــمل المعلومــات 
التاريخية والمعلومات المستقبلية وأيضا المعلومات المالية و غير المالية مما يســاعد علــى زيــادة 
جودة التقــارير الماليــة وبــالآتي تــوفر الاحتياجــات الحاليــة والمســتقبلية لأصــحاب المصــالح مــن 

  المعلومات مما يزيد قيمة الشركات على المدى الطويل.

على الرغم من تبنّي الإفصاح الاختياري من قبل العديد من الدول، إلا أن هنــاك حاجــة ملحــة     
لوضع معايير محددة لشكل ومضمون التقارير المتعلقة بهذا النوع من الإفصاح، بما يتوافق  مــع 
متطلبات أصحاب المصالح المتمثلة في الملاءمة والمصداقية ؛ وبما يحقــق الاســتجابة لمتطلبــات 
مثل المساءلة وشــفافية تلــك المعلومــات؛ ممــا يــؤدي إلــى ســهولة فهــم المعلومــات الــواردة بتلــك 
التقارير، وكذلك إمكانية المقارنة فيما بين الشركات بعضها البعض؛ وبنــاء علــى مــا تقــدم يمكــن 
القول بإن لجان المراجعة تعدّ من أهم الوسائل والآليات التي تساعد فــي تحقيــق مبــادئ حوكمــة، 
وما سيترتب عليه من زيادة شفافية وجودة المعلومات خدمة لمستخدميها، وهو مــا قــد يشــير إلــى 
وجود ارتباط إيجابي بين جودة تلك اللجان ومســتوى الإفصــاح الاختيــاري، ويعتمــد نجــاح لجنــة 
المراجعة في مهامها وقيامها بمسؤولياتها علــى تــوافر بعــض الخصــائص المهمــة فــي أعضــائها 
لتمكنهم من أداء أعمالهم بكفاءة وفاعلية، ومن أبرز الخصــائص التمتــع بالاســتقلالية التامــة عــن 
الإدارة وأن يكونوا على قدر من التأهيل العلمي والخبرة المهنية، وأن يتناسب عدد أعضائها مــع 
حجم المهام الملقاة على عاتق اللجنة، وأن يجتمــع الأعضــاء بصــورة متكــررة تمكــنهم مــن تقيــيم 

مور بالمؤسسة، وعلى الرغم من ذلك فإن خصائص تلك اللجان التي تحــدد كفاءتهــا، مجريات الأ
لم تجد الاهتمــام الكــافي مــن جانــب البــاحثين بالبيئــة الليبيــة لدراســة هــذه خصــائص دورهــا فــي 

ومن هنا تأتي فكرة لدراسة هذه الخصــائص لجــان المراجعــة ودورهــا فــي الإفصاح الاختياري،  
تحسين  مستوى الإفصاح الاختياري بالتقــارير فــي المصــارف التجاريــة بالمنطقــة الشــرقية فــي 

  ليبيا.

  مشكلة الدراسة:
اتجهت المؤسسات المالية بما فيها المصارف التجارية إلى الاتجاه نحو الإفصاح الاختيــاري،     

الذي يمثل تقديم  معلومات إضافية مالية وغير مالية بشكل اختياري ونسبي في التقــارير الماليــة، 
فارتفاع نسبة الإفصاح الاختياري في التقارير السنوية للشركات والمصارف له دور إيجابي فــي 
تعزيــز ثقــة المســاهمين ومتخــذي القــرار فــي هــذه التقــارير، حيــث إنّ الإفصــاح الاختيــاري فــي 

تــوفير الإفصــاح الاختيــاري بجانــب التقارير المالية يوفّر الثقة لدى مجتمع المستثمرين، كمــا أنّ  
رة من قبل الإفصاح الإلزامي؛ يؤدي إلى تعزيز ثقة المستخدمين بالقوائم والتقارير المالية المنشو
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الشركة؛ ومن ثم تحسين سمعتها وقيمتها الســوقية؛ ممــا يــنعكس علــى أســعار أســهمها فــي ســوق 
ــة،  ــة الأوراق المالي ــايير المحاســبة المالي ــس مع ــائج دراســة مجل ــد أشــارت نت  Financialوق

Accounting Standards Board  )FASB إلى الــدور الــذي يؤديــه الإفصــاح  2001) عام
)؛ 2016وفــي هــذا الســياق أكــد علــي وآخــرون (الاختياري في تحسين إعــداد التقــارير الماليــة،  

) على أهمية الإفصــاح الاختيــاري فــي البيئــة الليبيــة مــن خــلال تحســين جــودة 2020والرياني (
المحاسبية، وزيادة فاعليتها لترشيد قرار الاستثمار بشكل أكثر كفــاءة، بالإضــافة إلــى المعلومات  

تعزيز الثقة والمصداقية في التقارير المالية السنوية بالشركات والمصارف المتداول أسهمها فــي 
  سوق الأوراق المالية الليبي.

الدراسات والبحوث كدراسة حمزة ( انديه وغيث (2013كما أشارت نتائج  )  2016)، ودراسة 
) وآخرين  الفضلي  إلى  2020دراسة  الليبية  البيئة  في  الاختياري  الإفصاح  تناولت  والتي   ،(

للشركات  السنوية  التقارير  في  الاختياري  الإفصاح  ومستوى  حجم  في  والتباين  الانخفاض 
  والمصارف الليبية.

وبما أنّ لجان المراجعة كأحد أدوات الحوكمة والرقابة يقع على عاتقها مسؤوليات فحص مدى      
قوة أو ضعف سياسة الإفصاح ونظم الرقابة الداخلية، إلى جانب استعراض التقارير المالية السنوية 

هذه    قبل عرضها على مجلس الإدارة، والنظر إلى مدى توفر المعلومات التي يحتاجها مستخدمو
التقارير، وتهتم باستخراج تقارير مالية ذات جودة عالية لاكتساب وجذب الثقة لمستخدمي التقارير  
المالية؛ من خلال مساعدة مجلس الإدارة في الاشراف على إعدادها، والتأكد من فاعلية أنظمة 

ارجي، كما أنّ الرقابة الداخلية، وتقييم المخاطر وتدعيم استقلالية كل من المراجع الداخلي والخ
لها دوراً هاماً في تلبية احتياجات المستخدمين للحصول على معلومات واضحة وملائمة وكاملة 

 كآلية للرقابة على الإدارة العليا وسلوكياتها، وهذا ما أكده كلُّ من تقرير لجنة الشريط الأزرق  
Blue Ribbon Committee (1999)) 2003، وتقرير (Robert Smith    على الدور الذي

تؤديه لجنة المراجعة في مراقبة أنشطة الإدارة العليا من خلال تحسين المعلومات التي يتم الإفصاح 
  عنها وضمان حماية المساهمين. 

ومن ثم فإنّ هذه الدراسة تبحث في التعرف على الدور الذي تلعبه خصائص لجان المراجعة في    
تحسين مستوى الإفصاح الاختياري في التقارير المالية، وعليه يمكن صياغة مشكلة هذه الدراسة  

    في التساؤل الآتي:
هل يوجد دور لخصائص لجان المراجعة في تحسين مستوى الإفصاح الاختياري في  

  التقارير المالية؟ 
  أهداف الدراسة: 

تسعى هذه الدراسة بشكل رئيس إلى تحقيق هدف الدراسة المتمثل في معرفة دور خصائص لجان  
المراجعة في تحسين مستوى الإفصاح الاختياري في التقارير المالية بالمصارف التجارية الليبية 

  . في المنطقة الشرقية
  أهمية الدراسة: -

  تتمثل أهمية هذه الدراسة فيما يلي:
  الأهمية العلمية:     

  ســد الفجــوة فــي الدراســات التــي تناولــت لجــان المراجعــة، مــن خــلال التركيــز علــى
خصائص لجان المراجعــة وربطهــا بمســتوى الإفصــاح الاختيــاري، وبيــان خصــائص 

المراجعة ودورها في زيادة مســتوى الإفصــاح الاختيــاري فــي التقــارير الماليــة، لجان  
 والوقوف على أهمية الإفصاح الاختياري، وأهمية لجان المراجعة.
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 الأهمية العملية:

نتائج هذه الدراسة قد تفيد في تقديم التوصيات إلى الجهــات المختصــة فــي المصــارف التجاريــة 
الليبية بصفة عامة، التي تسهم في تعزيز الإفصاح الاختياري في التقارير المالية من خلال دعم 

 وتعزيز لجان المراجعة.

  مجتمع وعينة الدراسة
الليبيــة، التــي تقــع إداراتهــا العامــة فــي المنطقــة يتكون مجتمع الدراسة من المصــارف التجاريــة  

مصــرف التجــارة   -المصــرف التجــاري الــوطني    -مصــرف الوحــدة    -الشرقية، والمتمثلة فــي:  
  مصرف المتوسط.   -والتنمية.  

بالإضافة إلى إدارة الرقابة علــى المصــارف والنقــد بمصــرف ليبيــا المركــزي، وبالإضــافة إلــى 
المراجعين الخارجيين المقيدين بمصرف ليبيا المركزي، وإدارة الرقابة على المصــارف، والنقــد 

  بمصرف ليبيا المركزي.
تــم اختيــار  عينــة الدراســةباعتبار أنها من الوظائف ذات الصلة بالإفصاح والتقارير المالية، امــا 

) 180) مفردة، عينة عشــوائية طبقيــة نســبية بلــغ حجمهــا (420من مجتمع الدراسة البالغ عدده (
  مفردة، مكونة من:

 -إدارة المحاسبة   -إدارة المراجعة الداخلية    -أعضاء لجنة المراجعة    -أعضاء مجلس الإدارة    - 
إدارة الرقابة على المصرف والنقــد بمصــرف   -إدارة الامتثال وغسيل الأموال    -إدارة المخاطر  
  مراجعين خارجيين مقيدين بمصرف ليبيا المركزي. -ليبيا المركزي 

  منهجية الدراسة:
لتحقيق أهداف الدراسة اسُتخُدِم المنهج الوصفي التحليلي في وصف واستعراض المفاهيم 

  -المتعلقة بالمتغيرات محل الدراسة، كما تم استخدام مصدرين اساسين: 
تم الاعتماد على الكتب والمراجع العربية والأجنبية ذات العلاقة والدوريات -المصادر الثانوية: 

والأبحاث والدراسات السابقة التي تناولت الموضوع محل الدراسة في معالجة الجانب النظري 
  للدراسة. 

لمعالجة الجانب العملي من الدراسة تم الاعتماد على الاستبيان كأداة رئيسية    -المصادر الأولية:  
الإحصائي   البرنامج  باستخدام  وتحليلها  خلالها  من  المعلومات  جمع  يتم  وصولا   spssللدراسة 

  للنتائج.
  

  حدود الدراسة:
خصائص لجان المراجعة في تحسين اقتصرت هذه الدراسة على معرفة دور  الحدود الموضوعية:  

  مستوى الإفصاح الاختياري في التقارير المالية بالمصارف التجارية الليبية في المنطقة الشرقية. 

تتمثل في شاغلي الوظائف: مجلس الإدارة، لجنة المراجعة، المراجعة الداخلية،    الحدود البشرية:
المصارف   على  الرقابة  إدارة  الأموال،  الامتثال وغسل  إدارة  المخاطر،  إدارة  المحاسبة،  إدارة 

  والنقد بمصرف ليبيا المركزي، المراجعين الخارجيين المقيدين بمصرف ليبيا المركزي.

المكانية:   للمصارف  الحدود  العامة  الإدارات  الدراسة، وهي  التي تشغلها عينة  بالأماكن  تتمثل 
التجارية الليبية بالمنطقة الشرقية، المراجعون الخارجيون المقيدون بمصرف ليبيا المركزي، إدارة 

  الرقابة على المصارف والنقد بمصرف ليبيا المركزي.
وقت توزيع أداة الدراسة (الاستبانة) على أفراد    تتمثل بالعمل الميداني للدراسةالحدود الزمنية:  

  م.2023عينة الدراسة، وتمت خلال شهر يناير وفبراير ومارس من العام  
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  الدراسة الميدانية: 
وذلك  الدراسة،  مجتمع  من  تجميعها  تم  التي  البيانات  بتحليل  الدراسة  من  الجانب  هذا  يختص 

) الإحصائي  البرنامج  التي وضعت، SPSS) باستخدام  الفرضيات  من صحة  التحقق  تم  كما   ،
مدى صدق   من  للتحقق  اللازمة  والإجراءات  استخدامها  تم  التي  الدراسة  أدوات  الى  بالإضافة 
وثبات أداة الدراسة والإجراءات والطرق الإحصائية التي تم استخدامها لدراسة متغيرات الدراسة  

  وصولا الى النتائج.

  ثبات أداة الدراسة وصدقها:  -أولا:  -
) مفردة  30للتحقق من ثبات أداة الدراسة أجريت دراسة استطلاعية على عينة بلغ قوامها (

من   تحييدها  وتم  الدراسة  (ألفامن مجتمع  اختبار  الدراسة، وطبق  لحساب  -اختبارات  كرونباخ) 
%) فذلك يعني أن بيانات الدراسة ذات ثبات وموثوقية 60الثبات، فإذا كانت قيمة (ألفا) أكبر من (
%) فذلك يعني أن هناك عدم ثبات في بيانات الدراسة 60عالية، أما إذا كانت قيمة (ألفا) أقل من (

تراوح2005(البياتي، وقد  بين  )،  ما  المراجعة  لجان  خصائص  أبعاد  ثبات  معاملات  قيم  ت 
)، وهي 0.893)، أما قيمة معامل ثبات أداة خصائص لجان المراجعة فقد بلغ (0.799) (0.758(

درجات ثبات عالية، وهذا يدل على أن استمارة الاستبانة اتسمت بالثبات وبدرجة عالية من التميز،  
  ).1وذلك كما هو موضح بالجدول ( 

  

  ): يبين قيم معامل الثبات والصدق لأداة الدراسة1جدول (

  
  

  
لقد تم تحليل البيانات الأولية   للمتغيرات الديموغرافية لعينة الدراسة:  الجانب الوصفي  ثانيا:

  لأفراد عينة الدراسة، وكما وردت في أداة الدراسة، وذلك على النحو الآتي: 
  توزيع عينة الدراسة حسب متغير المؤهل العلمي: -1

لقد تم تحليل توزيع عينة الدراســـة حســـب متغير المؤهل العلمي، وذلك كما هو موضـــح بالجدول 
)2:(  
  

  
  
  
  
  
  
  

  معامل الصدق  معامل الثبات  العبارات   المحاور 
  0.893  0.799  12  دور استقلالية لجان المراجعة 
  0.870  0.758  10  دور أعضاء لجان المراجعة 

  0.872  0.762  10  دور حجم أعضاء لجان المراجعة 
  0.880  0.775  10  المراجعة دور اجتماعات لجان 

  0.944  0.893  42  الأداة ككل
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  ): توزيع عينة الدراسة حسب متغير المؤهل العلمي 2جدول (

  النسبة  العدد   الفئة  المتغير

  المؤهل العلمي

 16.0% 26 دبلوم

  %51.2  83  بكالوريوس 

 %29.6 48  ماجستير 

  %3.2 5  دكتوراه 

 100.0% 162  المجموع

  
)، الذي يتضمن تحليل البيانات حسب متغير المؤهل العلمي يتبين أن 2من  خلال الجدول (

 ) وبلغت  (بكالوريوس)،  العلمي  للمؤهل  كانت  الأعلى  المؤهل  51.2النسبة  نسبة  يليه   ،(%
وبلغت ( وبلغت (29.6العلمي(ماجستير)  (دبلوم)  العلمي  المؤهل  يليه نسبة  ثم   ،(%16.0  ،(%

الأخي المرتبة  (وفي  نسبته  وبلغت  (دكتوراه)  العلمي  المؤهل  جاء  عينة 3.2رة  إجمالي  من   (%
الدراسة، أي إنِّ المشاركين في الدراسة لديهم التأهيل العلمي ما يمكنهم من فهم أسئلة الاستبانة، 
من  عليها  المتحصل  المعلومات  في  الثقة  مستوى  من  يزيد  وذلك  بدقة،  عليها  الإجابة  ثم  ومن 

  راسة.  المشاركين في الد
  توزيع عينة الدراسة حسب متغير التخصص: -2

لقد تم تحليل توزيع عينة الدراسة حسب متغير التخصص، وذلك كما هو موضح بالجدول 
)3:(  

  ): توزيع عينة الدراسة حسب متغير التخصص 3جدول (

  النسبة  العدد   الفئة  المتغير

  التخصص 

 61.1% 99 محاسبة

 6.2% 10 اقتصاد 

 9.3% 15 ومصارفتمويل 

 %11.1 18  إدارة اعمال 

  %12.3 20  أخرى 

 100.0% 162  المجموع
  

)، الذي يتضمن تحليل البيانات حسب متغير التخصص يتبين أن النسبة  3من خلال الجدول (
) وبلغت  (محاسبة)  للتخصص  كانت  بلغت  61.1الأعلى  وبنسبة  (أخرى)  التخصص  يليه   ،(%

%)، ثم نسبة التخصص (تمويل 11.1التخصص (إدارة أعمال) وبلغت نسبته (%)، يليها  12.3(
(اقتصاد)، وبلغت نسبتهما  9.3ومصارف) وبلغت (  التخصص  المرتبة الأخيرة  في  %)، وجاء 

%) من إجمالي عينة الدراسة، أي إِنّ المشاركين في الدراسة يسهل عليهم فهم المصطلحات،  6.2(
  ي الاستبانة.والمفاهيم المحاسبية الواردة ف
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  توزيع عينة الدراسة حسب متغير سنوات الخبرة: -3
لقد تم تحليل توزيع عينة الدراسة حسب متغير سنوات الخبرة، وذلك كما هو موضح بالجدول 

)4:(  
  ): توزيع عينة الدراسة حسب متغير سنوات الخبرة 4جدول (

  النسبة  العدد   الفئة  المتغير

سنوات 
  الخبرة 

 10.5% 17 سنوات 5أقل من 

 22.8% 37  سنوات 10إلى أقل من  5من 

 15.4% 25 سنة  15إلى أقل من  10من 

 51.3% 83  سنة فأكثر 15

 100.0% 162   المجموع

  
)، الذي يتضـمن تحليل البيانات حسـب متغير سـنوات الخبرة يتبين أن  4من خلال الجدول ( 

ــنوات الخبرة (أكثر من  ــبة الأعلى كانت لس ــنة) وبلغت ( 15النس ــنوات 51.3س %)، يليه س
%)، ثم ســنوات الخبرة (من 22.8ســنوات) وبنســبة بلغت ( 10إلى أقل من  5الخبرة (من 

%)، وفي المرتبة الأخيرة جاءت ســنوات  15.4غت نســبتها (ســنة)، وبل 15إلى أقل من  10
ــبة ( 5الخبرة (أقل من  ــنوات) وبنسـ ــر  10.5سـ ــة، وهذا مؤشـ %) من إجمالي عينة الدراسـ

إيجابي على أنّ المشــاركين في الدراســة يتمتعون بقدر كافٍ من الخبرة العملية للإجابة على  
  أسئلة الاستبانة.

  متغير المسمى الوظيفي:توزيع عينة الدراسة حسب  -4
كما هو موضح   وذلك  الوظيفي،  المسمى  متغير  الدراسة حسب  عينة  توزيع  تحليل  تم  لقد 

  )5بالجدول (
  ): توزيع عينة الدراسة حسب متغير المسمى الوظيفي 5جدول (

  النسبة  العدد   الفئة  المتغير

المسمى  
  الوظيفي 

 9.9% 16 عضو مجلس إدارة 

 16.7% 27  المصرفرئيس قسم بإدارة 

 17.3% 28 مراجع خارجي 

 12.3% 20  مدير إدارة

 38.2% 62  موظف بقسم الادارة 

 5.6% 9  عضو لجنة مراجعة 

 100.0% 162   المجموع

  
)، الذي يتضمن تحليل البيانات حسب متغير المسمى الوظيفي يتبين أن  5من خلال الجدول (

) نسبتها  وبلغت  بالمصرف)  بالإدارة  قسم  (موظف  الوظيفة  كانت  الأعلى  ثم  38.2النسبة   ،(%
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) نسبتها  وبلغت  خارجي)  (مراجع  الوظيفي  بالمصرف)  17.3المسمى  قسم  (رئيس  يليها   ،(%
) بلغت  نسبته  16.7وبنسبة  وبلغت  بالمصرف)،  إدارة  (مدير  الوظيفي  المسمى  يليها  ثم   ،(%

وبلغت (12.3( إدارة)  الوظيفي (عضو مجلس  المسمى  نسبة  يليها  المرتبة %9.9)،  وفي   ،(%
  %). 5.6ى الوظيفي (عضو لجنة مراجعة) وبلغت (الأخيرة جاءت نسبة المسم

  توزيع عينة الدراسة حسب متغير الوظيفة الحالية:  -5
تم تحليل توزيع عينة الدراسة حسب متغير الوظيفة الحالية، وذلك كما هو موضح بالجدول لقد  

)6:(  
  
  

  ): توزيع عينة الدراسة حسب متغير الوظيفة الحالية 6جدول (
  النسبة  العدد   الفئة  المتغير

  الوظيفة الحالية 

  %9.9 16 مجلس الإدارة
 %18.5 30 المحاسبة  إدارة
 %11.1 18 الامتثال وغسيل الأموال إدارة

 %15.4 25  إدارة المراجعة الداخلية 
 %12.3 20 المخاطر  ادارة
الرقابة على المصرف والنقد بمصرف  إدارة

 ليبيا مركزي
16 9.9% 

 %5.6  9  لجنة المراجعة 

 %17.3  28  مراجع خارجي بمصرف ليبيا المركزي

 100.0% 162   المجموع
  

)، الذي يتضمن تحليل البيانات حسب متغير الوظيفة الحاليــة يتبــين أنّ 6الجدول (من خلال  
%)، يليها وظيفــة (مراجــع 18.5النسبة الأعلى كانت للوظيفة (إدارة المحاسبة)، وبلغت نسبتها (

%)، ثــم جــاءت (إدارة المراجعــة 17.3خارجي مقيد بمصرف ليبيا المركزي)، وبلغــت نســبتها (
%)، ثــم يليهــا 12.3%)، يليها  (إدارة المخاطر) وبلغت نســبتها (15.4الداخلية)، وبنسبة بلغت (

%)، وفي المرتبة التــي تليهــا جــاءت كــلاً 11.1(وحدة الامتثال وغسيل الأموال) وبلغت نسبتها (
من (مجلس الإدارة) و(إدارة الرقابة علــى المصــرف والنقــد بمصــرف ليبيــا المركــزي) وبنســبة 

%) من إجمالي عينة 5.6بة الأخيرة جاءت (لجنة المراجعة) وبلغت (%)، وفي المرت9.9بلغت (
الدراسة، خلال النسب السابقة يتضح أن أغلبية المشــاركين هــم محاســبون ومراجعــون داخليــون 
وخارجيون ومــديرون ورؤســاء اقســام ممــا يولــد انطباعــا إيجابيــا يــدل علــى مــدى فهــم وإدراك 

  المشاركين لأسئلة الاستبانة المطروحة، ومدى موثوقية إجاباتهم.
  توزيع عينة الدراسة حسب متغير نوع المصرف: -6

لقد تم تحليل توزيع عينة الدراسة حسب متغير نوع المصرف، وذلك كما هو موضح بالجدول 
)7:(  
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  ): توزيع عينة الدراسة حسب متغير نوع المصرف7جدول (

  النسبة  العدد   الفئة  المتغير

  نوع المصرف

  %29.1 39 خاص

 %29.1 39 عام 

 %29.9 40 مشترك 

 %11.9 16  مركزي

 100.0% 134   المجموع

  
)، الذي يتضمن تحليل البيانات حسب متغير نوع المصرف يتبين أن  7من خلال الجدول (

يليها لكلّ من ملكية 29.9النسبة الأعلى كانت لصالح ملكية المصرف (مشترك) وبنسبة (  ،(%
(خاص)   و  (عام)  (المصرف  المصرف 29.1ونسبته  ملكية  جاء  الأخيرة  المرتبة  وفي   ،(%

) وبنسبة  العمل 11.9(مركزي)  طبيعة  في  التنوع  إنّ  حيث  الدراسة،  عينة  إجمالي  من   (%
  المصرفي يعطي النتائج التي يتم الوصول إليها ثقة والمعنوية.

  ثالثا: الإحصاء الوصفي: 
 هذا الجانب الإجابة عن تساؤلات الدراسة، وذلك على النحو الآتي:   يتناول

 دور خصائص لجان المراجعة في تحسين مستوى الإفصاح الاختياري في التقارير المالية: -
والأوزان  المعيارية  والانحرافات  الحسابية،  المتوسطات  تم حساب  دور خصائص  لتحديد 

  النسبية لأبعاد هذا المحور، وذلك على النحو الآتي: 
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  ): المتوسطات والانحرافات والأوزان النسبية لأبعاد خصائص لجان المراجعة 8جدول (

  
 

) أن بعُد خبرة لجان المراجعة جاء في المرتبة الأولى، وبلغ متوسطه  8يتضّح من الجدول (
%)، وجاء في المرتبة الثانية  88.6)، ووزن نسبي (0.33بانحراف معياري ()  4.43الحسابي (

) ووزن  0.36) بانحراف معياري (4.42بعُد اجتماعات لجان المراجعة وبلغ متوسطه الحسابي (
%)، وجاء في المرتبة الثالثة بعُد استقلالية لجان المراجعة وبلغ  متوسطه الحسابي 88.4نسبي(

%)، وفي المرتبة الأخيرة جاء بُعد حجم 88.0) ووزن نسبي (0.36( ) بانحراف معياري4.40(
) الحسابي  متوسطه  وبلغ  المراجعة  (4.29لجان  معياري  بانحراف  نسبي 0.40)  ووزن   (

متوسطه  85.8( وبلغ  مرتفعاً  كان  المراجعة  لخصائص  العام  المستوى  فإنّ  عام  وبوجه   ،(%
(4.39الحسابي( معياري  بانحراف  نسبي0.27)  ووزن  مقارنة 87.8(  )  جداً  مرتفع  وهو   ،(%

  ). 1بمستوى الوزن النسبي الموضح في الجدول (
لجان   خصائص  الأبعاد  لفقرات  المعيارية  والانحرافات  الحسابية  المتوسطات  حساب  تم  كما 

  المراجعة، وذلك على النحو الآتي:
  
  
  
  
  
  

 دور استقلالية لجان المراجعة:  -
المتوسطات الحسابية والانحرافات المعيارية والأوزان لتحديد مستوى هذا البعد تم حساب  

  النسبية لفقرات هذا البعُد، وذلك على النحو الآتي: 

المتوسط الحسابي   العبارات   م
الانحراف 
  المعياري 

الوزن  
  النسبي

  الرتبة

 3 88.0 0.36 4.40 استقلالية لجان المراجعة .1

 1 88.6 0.33 4.43 خبرة أعضاء لجان المراجعة .2

 4 85.8 0.40 4.29 حجم لجان المراجعة .3

 2 88.4 0.36 4.42  اجتماعات لجان المراجعة .4

 87.8 0.27 4.39المستوى العام لخصائص لجان المراجعة
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  ): المتوسطات والانحرافات والأوزان النسبية لدور استقلالية لجان المراجعة9جدول (
  

  

  
  
  

) أن المتوسطات الحسابية لفقرات دور استقلالية لجان المراجعة قد 9يتضّح من الجدول (
)، وجاءت في 0.73-0.53)، بانحرافات معيارية تراوحت ما بين (4.55-4.31تراوحت ما بين (

عن  وبعيدا  بحرية  أعمالهم  بإعداد جدول  المراجعة  لجنية  أعضاء  قيام   " الفقرة  الأولى  المرتبة 
الإ المالية بمتوسط حسابي  تدخلات  التقارير  التنفيذية؛ يزيد من عملية متابعة الإفصاح في  دارة 

%)، وجاءت في المرتبة الثانية الفقرة 91.0)، ووزن نسبي (0.60) وانحراف معياري (4.55(
الداخلي   المراجع  استقلالية  تدعيم   على  المراجعة  لجنة  لأعضاء  التامة  الاستقلالية  تعمل   "

الإفصاح الاختياري." بمتوسط حسابي بلغ (والخارجي؛ مم ) وانحراف 4.49ا يسهم في جودة 
%)، وأما في المرتبة ما قبل الأخيرة فقد جاءت الفقرة "  89.8) ووزن نسبي ( 0.59معياري (

  العبارات   م
المتوسط  
  الحسابي 

الانحراف  
  المعياري

الوزن  
  النسبي

الرتبة

1.  
تدخلات  عن  وبعيدا  بحرية  أعمالهم  جدول  بإعداد  المراجعة  لجنة  أعضاء  قيام 

 1 91.0 0.60 4.55  التنفيذية يزيد من عملية متابعة الإفصاح في التقارير المالية. الإدارة 

2.  
الداخلية  الرقابة  الفعالة لأنظمة  المراقبة  في  المراجعة  لجان أعضاء  يؤدي دور 
بالتقارير  الداخلية  الرقابة  نظم  حول  الإفصاح  ممارسات  تحسين  إلى  باستقلالية 

 السنوية. 
4.37 0.53 87.4 9 

3.  
بممارسات  المصرف  إلزام  على  قدرة  أكثر  المستقلين  المراجعة  لجنة  أعضاء 

 7 88.0 0.69 4.40 الإفصاح عن المسؤولية الاجتماعية في التقارير السنوية. 

4.  
التعبير عن آرائهم بالمصرف  بالحرية الكاملة في  تمتع أعضاء لجان المراجعة 

 5 88.4 0.64 4.42  الرقابة والإنذار المبكر.يعزز من قدرتهم على زيادة فاعلية أنظمة 

5.  
المراجع  استقلالية  تدعيم  على  المراجعة  لجنة  التامة لأعضاء  الاستقلالية  تعمل 

 الداخلي والخارجي مما يسهم في جودة الإفصاح الاختياري.
4.49 0.59 89.8 2 

6.  
قرابة أو علاقة   تربطهم أي صلة  الذين لا  المراجعة  لجنة  مع أعضاء  شخصية 

يتم  التي  المعلومات  مصداقية  في  إيجابي  دور  لهم  يكون  التنفيذيين  المديرين 
 الإفصاح عنها بشكل اختياري. 

4.38 0.74 87.6 8 

7.  
دعم استقلالية أعضاء لجنة المراجعة يحد من قدرة الإدارة على حجب المعلومات 

 11 86.4 0.69 4.32 يحسن مستوى الإفصاح. ذات الاهمية لمستخدمي القوائم والتقارير المالية مما 

8.  
تساعد استقلالية لجنة المراجعة باتخاذ وجهات نظر مستقلة أثناء الاشراف على 

 اعداد التقارير المالية بالمصرف.
4.46 0.62 89.2 3 

9.  
هيكل  عن  الإفصاح  على  الادارة  حث  في  المراجعة  لجنة  استقلالية  تساعد 

 4 88.8 0.62 4.44  الامور المتعلقة بمجلس الإدارة. المساهمين وبعض 

10 .  
تدعم استقلالية لجنة المراجعة على زيادة مصداقية المعلومات عن عدد العاملين 

 6 88.2 0.63 4.41  وتوزيعهم داخل إدارة المصرف بما يؤدي إلى تقويم مخاطر المصرف. 

11 .  
إلى أخرى   المراجعة من فترة  يضمن حياد الاعضاء وعدم تغيير أعضاء لجنة 

بالتقارير  المالية  وغير  المالية  المعلومات  شفافية  يعزز  مما  لإدارة  انحيازها 
  السنوية. 

4.31 0.64 86.2 12 

12 .  
باللجنة يساعد  المستقلين  الادارة  أعضاء مجلس  من  الاقل  على  وجود عضوين 

  الإفصاح بالمصرف.على تفعيل آليات الحوكمة التي من شأنها رفع مستوى 
4.37 0.73 87.4 10 

    088. 0.36 404.  المستوى العام لدور استقلالية لجان المراجعة 
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دعم استقلالية أعضاء لجنة المراجعة يحد من قدرة الإدارة على حجب المعلومات ذات الاهمية  
) حسابي  بمتوسط   " الإفصاح  مستوى  يحسن  مما  المالية  والتقارير  القوائم   )  4.32لمستخدمي 

%)، في حين جاءت في المرتبة الأخيرة الفقرة  86.4) ووزن نسبي (0.69وانحراف معياري (
لجنة المراجعة من فترة إلى أخرى يضمن حياد الاعضاء وعدم انحيازها لإدارة   "تغيير أعضاء

) حسابي  بمتوسط  السنوي"  بالتقارير  المالية  وغير  المالية  المعلومات  شفافية  يعزز  )  4.31مما 
%). وبوجه عام فإن المتوسط العام لدور استقلالية 86.2) ووزن نسبي (0.64بانحراف معياري (
فب المراجعة  (لجان  الحسابي  متوسطه  (4.40لغ  معياري  بانحراف  نسبي 0.36)  ووزن   (

)، الأمر  1-3%)، وهو مرتفع جداً مقارنة بمستوى الوزن النسبي الموضح في الجدول (88.0(
إلى اتفاق أفراد عينة الدراسة حول أهمية قيام أعضاء لجنة المراجعة    وبشكل مبدئي  الذي يشير

بإعداد جدول أعمالهم بحرية وبعيدا عن تدخلات الإدارة التنفيذية، وكذلك منحهم الاستقلالية باتخاذ  
وجهات نظر مستقلة أثناء الاشراف على اعداد التقارير المالية بالمصرف وبما يساعد على تحسين  

الإفص باتخاذ  مستوى  المراجعة  لجنة  استقلالية  تساعد  كما  المالية،  التقارير  في  الاختياري  اح 
أثناء مستقلة  نظر  زيادة   وجهات  تدعم  كما  بالمصرف،  المالية  التقارير  اعداد  على  الاشراف 

مصداقية المعلومات عن عدد العاملين وتوزيعهم داخل إدارة المصرف بما يؤدي إلى تقويم مخاطر 
  المصرف. 

 دور خبرة أعضاء لجان المراجعة: -
لتحديد مستوى هذا البعد تم حساب المتوسطات الحسابية والانحرافات المعيارية والأوزان  

  النسبية لفقرات هذا البعُد، وذلك على النحو الآتي: 
  ): المتوسطات والانحرافات والأوزان النسبية لدور خبرة أعضاء لجان المراجعة 10جدول (

  
 

  العبارات  م
المتوسط 
الحسابي

الانحراف  
  المعياري 

الوزن  
النسبي

الرتبة 

1 .  
المساءلة والحصول على استفسارات من  المالية لأعضاء لجنة المراجعة زيادة  الخبرة  تتيح 

 2 90.0 0.61 4.50  الإدارة حول عملية إعداد التقارير المالية ومستوى الإفصاح.

2 .  
ملائمة المعلومات التي وجود الخبرة المهنية لأعضاء لجنة المراجعة في المصارف يؤدي إلى  

  يتم الإفصاح عنها بشكل اختياري للمستخدمين التقارير المالية. 
4.40 0.50 88.0 6 

3 .  
أعضاء لجنة المراجعة الذين لديهم معرفة وخبرة أكثر بالعمل المصرفي تجعلهم أكثر تمكنا  

  من التحديد والتوصية بالسياسات المحاسبية الاكثر مناسبة للمصرف. 
4.50 0.56 90.0 2 

4 .  
المالية  المعلومات  المالية، يعزز من جودة  المراجعة بالإدارة  لجنة  أحد أعضاء  الخبرة لدى 

  بالتقارير السنوية. 
4.42 0.55 88.4 5 

5 .  
يساعد أصحاب الخبرة المالية في لجنة المراجعة على تقييم ومراقبة أنظمة الرقابة الداخلية؛ 

  المخاطر المرتبطة بعملية إعداد التقارير السنوية.مما يؤدي إلى تقليل 
4.47 0.59 89.4 3 

6 .  
توفر الخبرة المتنوعة والمهارات المختلفة يؤدي إلى القدرة على إقامة خطوط اتصالات فعاله  

 مع الإدارة ومعدي القوائم والتقارير المالية. 
4.39 0.58 87.8 7 

7 .  
المراجعة بمجال المصارف في مواجهة المواقف المالية  تسهم الخبرة السابقة لأعضاء لجنة  

  المعقدة، فيما يتعلق بالإفصاح عن المخاطر المتعلقة بالمصرف. 
4.51 0.56 90.2 1 

8 .  
أعضاء لجنة المراجعة الذين يمتلكون مؤهلات عليا، يكون لهم دور في مساعدة الإدارة في  

  اختياري مستخدمي التقارير. تحسين المعلومات التي يتم الإفصاح عنها بشكل 
4.33 0.68 86.6 8 

9 .  
مجال   في  العلمية  والمؤتمرات  التدريبية  بالدورات  يشاركون  الذين  المراجعة  لجنة  أعضاء 
لهم دور في مساعدة الإدارة في تحسين مستوى الإفصاح   المحاسبة والمالية والرقابة يكون 

  الاختياري. 
4.390.6387.2 7 

10 .
التكلفة والمنفعة الخاصة تسهم   الخبرة المالية والمحاسبية لأعضاء لجنة المراجعة في تحليل 

  بالإفصاح الاختياري.
4.460.6189.2 4 

  88.6 0.33 4.43  المستوى العام لدور خبرة أعضاء لجان المراجعة 
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) الجدول  من  لجان  10يتضّح  أعضاء  دور خبرة  لفقرات  الحسابية  المتوسطات  أنّ  قد )  المراجعة 
)، وجاءت في المرتبة 0.68-0.50)، بانحرافات معيارية تراوحت ما بين (4.51-4.33تراوحت ما بين (

المواقف  مواجهة  في  المصارف  بمجال  المراجعة  لجنة  السابقة لأعضاء  الخبرة  تسهم   " الفقرة  الأولى 
  " بالمصرف  المتعلقة  المخاطر  عن  بالإفصاح  يتعلق  فيما  المعقدة  (المالية  حسابي  )، 4.51بمتوسط 

الفقرة "تتيح  90.2)، ووزن نسبي (0.56وانحراف معياري ( الثانية كلاً من  المرتبة  %)، وجاءت في 
الخبرة المالية لأعضاء لجنة المراجعة زيادة المساءلة، والحصول على استفسارات من الادارة حول عملية 

ضاء لجنة المراجعة الذين لدي معرفة وخبرة أكثر إعداد التقارير المالية ومستوى الإفصاح " والفقرة " أع 
بالعمل المصرفي تجعلهم أكثر تمكنا من التحديد والتوصية بالسياسات المحاسبية الاكثر مناسبة للمصرف" 

%)، 90.0) على التوالي ووزن نسبي (0.56) و(0.61) وانحرافات معيارية (4.50بمتوسط حسابي (
كلاً من الفقرة " توفر الخبرة المتنوعة والمهارات المختلفة يؤدي إلى  وفي المرتبة ما قبل الأخيرة جاءت 

القدرة على إقامة خطوط اتصالات فعاله مع الإدارة ومعدي القوائم  والتقارير المالية "، والفقرة " أعضاء  
والمالية  المحاسبة  مجال  في  العلمية  والمؤتمرات  التدريبية  بالدورات  يشاركون  الذين  المراجعة   لجنة 

والرقابة، يكون لهم دور في مساعدة الإدارة في تحسين مستوى الإفصاح الاختياري" بمتوسط حسابي 
%)، في حين جاءت في 87.2) على التوالي ووزن نسبي (0.63) و(0.58) وانحرافات معيارية (4.39(

ور في مساعدة المرتبة الأخيرة الفقرة "أعضاء لجنة المراجعة الذين يمتلكون مؤهلات عليا، يكون لهم د
الإدارة في تحسين المعلومات التي يتم الإفصاح عنها بشكل اختياري مستخدمي التقارير" بمتوسط حسابي 

%). وبوجه عام فإنّ المتوسط العام لبعد دور 86.6)، ووزن نسبي (0.68) بانحراف معياري (4.33(
%)، وهو  88.6زن نسبي () وو0.33) بانحراف معياري ( 4.43خبرة أعضاء لجان المراجعة قد بلغ (

الجدول ( الوزن النسبي الموضح في  الذي يشير إلى، وبشكل 1-3مرتفع جداً مقارنة بمستوى  )، الأمر 
مبدئي إلى اتفاق أفراد عينة الدراسة حول أهمية توفر الخبرة المتنوعة والمهارات المختلفة لدى أعضاء 

إقامة خطوط   قدرتهم على  إلى  الذي يؤدي  المراجعة،  القوائم لجنة  الإدارة ومعدي  الفعالة مع  الاتصال 
والتقارير المالية، كما إنّ توافر الخبرة المالية يتيح لهم القدرة على المساءلة والحصول على استفسارات 

  من الادارة حول عملية إعداد التقارير المالية ومستوى الإفصاح.

 دور حجم لجان المراجعة:  -
حساب المتوسطات الحسابية والانحرافات المعيارية والأوزان النسبية لتحديد مستوى هذا البعد تم  

   لفقرات هذا البعُد، وذلك على النحو الآتي:
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  ): المتوسطات والانحرافات والأوزان النسبية لدور حجم لجان المراجعة11جدول (

  
 

) أنّ المتوسطات الحسابية لفقرات دور حجم لجان المراجعة قد تراوحت ما 11يتضّح من الجدول (
)، وجاءت في المرتبة الأولى الفقرة 0.81-0.64)، بانحرافات معيارية تراوحت ما بين (4.42-4.14(بين  

"توفر عدد كافٍ من الأعضاء ذوي الخبرات المالية والمحاسبية، يسهم في تقييم نواحي الضعف والخلل  
%)،  88.4بي ()، ووزن نس0.64) وانحراف معياري (4.42في نظام الرقابة الداخلية" بمتوسط حسابي (

وفي المرتبة الثانية جاءت الفقرة " تناسب حجم لجنة المراجعة مع المسؤوليات الواجب القيام بها وطبيعة  
) 0.64) وانحراف معياري ( 4.36عمل المصرف، يحسن مستوى الإفصاح الاختياري" بمتوسط حسابي (

يم تشكيل لجنة المراجعة بشكل  %)، وفي المرتبة ما قبل الأخيرة جاءت الفقرة " تقي87.2ووزن نسبي (
دوري للتحقق من عدد أعضاء اللجنة يزيد من كفاءتها في الاشراف على إعداد  التقارير السنوية" بمتوسط  

%)، في حين جاءت في المرتبة الأخيرة  84.0) ووزن نسبي (0.64) وانحراف معياري (4.20حسابي (
أخرى داخل المصرف يزيد من مستوى الإفصاح الفقرة "عدد أعضاء لجنة المراجعة المشتركين بلجان  

%)، وبوجه عام  82.8)، ووزن نسبي (0.81) بانحراف معياري (4.14الاختياري" بمتوسط حسابي (
) ووزن نسبي  0.40) بانحراف معياري (4.29فإن المتوسط العام لبعد دور حجم لجان المراجعة قد بلغ (

)، وهذه النتيجة تشير  1النسبي الموضح في الجدول ( %)، وهو مرتفع جداً مقارنة بمستوى الوزن85.8(
الوقت  يوفر  أنه  حيث  من  المراجعة،  لجان  حجم  كبر  أهمية  حول  الدراسة  أفراد عينة  اتفاق  إلى  مبدئياً 
التقارير ، ويشير كذلك إلى ضرورة أن  للتأكيد من دقة المعلومات التي يتم الإفصاح عنها في  والجهد؛ 

ة مع المسؤوليات الواجب القيام بها وطبيعة عمل المصرف الأمر الذي يساعد  يتناسب حجم لجنة المراجع
في تحسين الإفصاح في التقارير المالية بالمصارف التجارية، حيث إنّ زيادة عدد أعضاء لجنة المراجعة  

  المتفرغين تزيد من قدرتهم على الاشراف على الإدارة التنفيذية، وتقييم أدائها.

-  

  العبارات  م
المتوسط  
  الحسابي 

الانحراف  
  المعياري

الوزن  
  النسبي 

  الرتبة

 7 85.8 0.76 4.29  وجود عدد كافٍ لأعضاء لجنة المراجعة يعمل على تحسين مستوى الإفصاح.   .1

2.  
تقييم تشكيل لجنة المراجعة بشكل دوري للتحقق من عدد أعضاء اللجنة يزيد من كفاءتها 

  في الاشراف على إعداد التقارير السنوية.
4.20 0.64 84.0 9 

3.  
المراجعة المشتركين بلجان أخرى داخل المصرف يزيد من مستوى عدد أعضاء لجنة  

  الإفصاح الاختياري. 
4.14 0.81 82.8 10 

4.  
المحافظة على مستوى الخبرة والمعرفة لأعضاء لجنة المراجعة عند إجراء تغيير في 

  عدد أعضائها، يعزز من عملية اكتشاف التحريفات في القوائم والتقارير المالية. 
4.29 0.69 85.8 5 

 6 85.8 0.74 4.29  عدد أعضاء لجنة المراجعة غير المستقلين يقلل من مستوى الإفصاح الاختياري.  .5

6.  
كبر حجم لجنة المراجعة يوفر الوقت والجهد، للتأكيد من دقة المعلومات التي يتم الإفصاح  

 عنها في القوائم والتقارير المالية. 
4.24 0.73 84.8 8 

7.  
تناسب حجم لجنة المراجعة مع المسؤوليات الواجب القيام بها، وطبيعة عمل المصرف، 

  يحسن مستوى الإفصاح الاختياري.
4.36 0.64 87.2 2 

.8  
وجود عدد كافٍ متفرغ من أعضاء لجنة المراجعة يؤدي إلى زيادة ثقة المستخدمين في 

  قبل المصرف. المعلومات عن الأداء المالي التي يتم الإفصاح عنها من 
4.33 0.69 86.6 4 

9.  
توفر عدد كافٍ من الأعضاء ذوي الخبرات المالية والمحاسبية، يسهم في تقييم نواحي 

  الضعف والخلل في نظام الرقابة الداخلية.
4.42 0.64 88.4 1 

10 .  
كلما زاد عدد أعضاء لجنة المراجعة المتفرغين كلما زادت قدرتهم على الإشراف على  

  الإدارة التنفيذية وتقييم أدائها. 
4.35 0.69 87.0 3 

  85 4.290.40المستوى العام لدور حجم لجان المراجعة                                   
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 اجتماعات لجان المراجعة:دور  -
النسبية  والأوزان  المعيارية  والانحرافات  الحسابية  المتوسطات  تم حساب  البعد  هذا  لتحديد مستوى 

   لفقرات هذا البعُد، وذلك على النحو الآتي:
  ): المتوسطات والانحرافات والأوزان النسبية لدور اجتماعات لجان المراجعة12جدول (

  
) أنّ المتوسطات الحسابية لفقرات دور اجتماعات لجان المراجعة قد تراوحت 12يتضّح من الجدول (

)، وجاءت في المرتبة الأولى 0.73-0.51)، بانحرافات معيارية تراوحت ما بين (4.57-4.21ما بين (
بها المصرف " بمتوسط  الفقرة " تعمل الاجتماعات لجنة المراجعة كأداة رقابية واشرافية للأعمال التي يقوم  

الفقرة 91.4)، ووزن نسبي (0.55) وانحراف معياري (4.57حسابي ( %)، وجاءت في المرتبة الثانية 
"اجتماعات لجنة المراجعة مع المراجع الداخلي يلعب دوراً حيوياً في الإشراف على ممارسات الإفصاح 

%)،  90.0) ووزن نسبي (0.59ياري () وانحراف مع4.50الإداري والرقابة الداخلية" بمتوسط حسابي (
أما في المرتبة   ما قبل الأخيرة جاءت الفقرة " اجتماعات لجنة المراجعة مع مجلس الإدارة بشكل منتظم  

) 0.68) وانحراف معياري ( 4.39يساهم في زيادة فاعلية اعداد القوائم والتقارير السنوية" بمتوسط حسابي (
ي المرتبة الأخيرة الفقرة " الاجتماعات غير الرسمية لأعضاء %)، في حين جاءت ف87.8ووزن نسبي (

لجنة المراجعة يكون لها دور في مساعدة الإدارة في توفير المعلومات المطلوبة بالتقارير السنوية " بمتوسط  
%). وبوجه عام فإنّ المتوسط العام لبعد  84.2)، ووزن نسبي (0.73) بانحراف معياري (4.21حسابي (

%)، وهو 88.4) ووزن نسبي (0.36) بانحراف معياري (4.42ات لجان المراجعة قد بلغ (دور اجتماع
)، ويشير ذلك إلى اتفاق أفراد عينة 1-3مرتفع جداً مقارنة بمستوى الوزن النسبي الموضح في الجدول ( 

أداة  كونها  من  المراجعة  لجان  بها  تقوم  التي  الاجتماعات  تؤديه  الذي  الدور  أهمية  رقابية   الدراسة حول 

  العبارات   م
المتوسط  
  الحسابي 

الانحراف  
  المعياري

الوزن  
النسبي 

  الرتبة

1.  
مع   المراجعة  لجنة  على  اجتماعات  الاشراف  في  حيوياً  دوراً  يلعب  الداخلي  المراجع 

  ممارسات الإفصاح الإداري والرقابة الداخلية. 
4.50 0.59 90.0 2 

2.  
تساعد اجتماعات لجنة المراجعة المتكررة على استلام تقارير دورية منتظمة من المراجع  

  الداخلي ودراستها بشكل فعال.
4.41 0.51 88.2 6 

3.  
اعداد   فاعلية  يساهم في زيادة  المراجعة مع مجلس الإدارة بشكل منتظم  اجتماعات لجنة 

  القوائم والتقارير السنوية. 
4.39 0.68 87.8 9 

4.  
اجتماع لجنة المراجعة مع معدي التقارير السنوية يؤدي إلى تحسين تناسق المعلومات التي 

  المصالح. يتم الإفصاح عنها بين الإدارة وأصحاب 
4.43 0.60 88.6 5 

5.  
تساعد اجتماعات لجنة المراجعة المنتظمة مع المراجع الخارجي في تبادل وجهات النظر  
ودراستها   السنوية  التقارير  في  الضعف  ونقاط  مشاكل،  وعرض  المراجعة  عملية  حول 

  ووضع الأليات والسبل لحلها. 

4.48 0.59 89.6 3 

6.  
المراجعة بشكل متكرر مع مجلس الإدارة والمراجع الخارجي والمراجع  اجتماعات لجنة  

 الداخلي يساعد في متابعة فاعلية الإفصاح وتطبيق الحوكمة بالمصرف.
4.47 0.62 89.4 4 

7.  
كلما كان عدد مرات الاجتماعات ملائما لأعضاء لجنة المراجعة قبيل فترة اصدار التقارير 

دورٌ إيجابيٌ وملائمٌ وأكثر مصداقية للمعلومات التي يتم الإفصاح عنها  المالية كلما كان لها  
  بشكل اختياري من قبل الإدارة. 

4.39 0.67 87.8 8 

8.  
الاجتماعات غير الرسمية لأعضاء لجنة المراجعة يكون لها دور في مساعدة الإدارة في  

  توفير المعلومات المطلوبة بالتقارير السنوية. 
4.21 0.73 84.2 10 

9.  
كلما زادت اجتماعات لجنة المراجعة كلما زادت العملية الرقابية على المعلومات المالية  

  وغير المالية مما يؤدي إلى زيادة مستوى الإفصاح والشفافية 
4.41 0.65 88.2 7 

 1 91.4 0.55 4.57المصرف. تعمل الاجتماعات لجنة المراجعة كأداة رقابية وإشرافية للأعمال التي يقوم بها   . 10

  88.4 0.36 4.42  المستوى العام لدور اجتماعات لجان المراجعة 
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في   حيوياً  دوراً  يعُدّ  الذي  الداخلي،  المراجع  مع  اجتماعها  جانب  إلى  المصرف،  بها  يقوم  التي  للأعمال 
المراجعة   لجنة  اجتماعات  تساعد  حيث  الداخلية،  والرقابة  الإداري  الإفصاح  ممارسات  على  الإشراف 

مشاكل، ونقاط    المنتظمة مع المراجع الخارجي على تبادل وجهات النظر حول عملية المراجعة وعرض
  الضعف في التقارير السنوية، ودراستها ووضع الآليات والسبل لحلها .

  :رابعا: الجانب الاستدلالي
يتناول هذا الجانب التحقق من فرضيات الدراسة؛ ونظراً لأن البيانات تخضع للتوزيع الطبيعي فقد تم 

) اختبار  على  T-testاستخدام  للتعرف  واحدة  لعينة  في تحسين مستوى  )  المراجعة  لجنة  دور خصائص 
  الإفصاح الاختياري بالمصارف التجارية الليبية، وذلك على النحو الآتي:

لا يوجد دور لخصائص لجان المراجعة في تحسين مستوى    : التي تنص على أنه "الفرضية الرئيسية الأولى
  الإفصاح الاختياري في التقارير المالية بالمصارف التجارية الليبية في المنطقة الشرقية". 

للتحقق من صحة هذه الفرضية حسبت المتوسطات الحسابية والانحرافات المعيارية، والقيمة التائية 
  لاستجابات عينة الدراسة على أبعاد أداة القياس، وذلك كما هو موضح بالجدول الآتي. 

  ): دلالة الفروق في دور خصائص لجنة المراجعة في تحسين الإفصاح الاختياري  12جدول (

  
*   0.01قيمة دالة عند مستوى دلالة=α  

  
) وبانحراف معياري قدره  4.39المتوسط العام لخصائص لجان المراجعة () أنّ  12يتضّح من الجدول (

الفرضي (0.28( التائية  3)، في حين كان المتوسط  القيمة  ) وباختبار دلالة الفرق بين المتوسطين بلغت 
)، وهي أصغر من مستوى  0.000) وهي قيمة دالة إحصائياً حيث بلغت قيمة الدلالة الإحصائية (61.45(

، وعليه ترفض الفرضية التي تنص على أنه " لا يوجد دور لخصائص لجان المراجعة   α=  0.01الدلالة  
المنطقة  في  الليبية  التجارية  بالمصارف  المالية  التقارير  في  الاختياري  الإفصاح  مستوى  تحسين  في 

المراجعة في تحسين  الشرقية"، وتقبل الفرضية البديلة، التي تنص على أنه "يوجد دور لخصائص لجان  
) 2015مستوى الإفصاح الاختياري في التقارير المالية"، واتفقت هذه النتيجة مع دراسة كلّ من (حسين،  

(بخيت،   هويدي،    ودراسة Sheikh, et al.,2019) (ودراسة)  2018ودراسة  أبو  ودراسة  2020(   (
(ياسين،  2020(عاصي،   ودراسة  تحت 2021)  وقوعهم  وعدم  المراجعة  لجان  الاستقلالية  أن  حيث   .(

عضاء هذه اللجان بالخبرة وأن يكونوا من ذوي المؤهلات الضغط أو السيطرة من قبل الإدارة، وكذلك تمتع أ
التي تمكنهم من العمل بثقة، إلى جانب العدد الكافي والحجم من المناسب من الأعضاء، وعدد الاجتماعات  

الأدوا أهم  تعد من  المراجعة  لجان  تعقدها  الاختياري التي  الإفصاح  تحسين  على  تساعد  التي  الرقابية  ت 
  للتقارير المالية التي تقدمها المصارف التجارية.   

  وينبثق عن هذه الفرضية الفرضيات الفرعية الآتية:
"لا يوجد دور لاستقلالية لجان المراجعة في تحسين مستوى   التي تنص على أنهالفرضية الفرعية الأولى:  

  الإفصاح الاختياري في التقارير المالية".
التائية  المعيارية والقيمة  للتحقق من صحة هذه الفرضية حسبت المتوسطات الحسابية والانحرافات 

  : لاستجابات عينة الدراسة على أبعاد أداة القياس، وذلك كما هو موضح بالجدول الآتي
  
  

العدد    البيان 
المتوسط 
الحسابي 

الانحراف 
المعياري 

المتوسط 
الفرضي 

درجة 
  الحرية

  ) tقيمة(
الدلالة 

  الإحصائية
دور خصائص لجان  

  المراجعة 
162  4.39  0.28  3  161  61.45 (**)0.000  
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  ): دلالة الفروق في دور استقلالية لجان المراجعة في تحسين الإفصاح الاختياري 13جدول (

  
*   0.01قيمة دالة عند مستوى دلالة=α  

)  4.40) يلاحظ من الجدول أن المتوسط الحسابي لبعد (استقلالية لجان المراجعة) (13يتضّح من الجدول (
) قدره  معياري  (0.36وانحراف  القياس  لأداة  الفرضي  المتوسط  وكان  بين  3)،  الفرق  دلالة  وباختبار   (

) 0.000) وهي قيمة دالة إحصائياً حيث بلغت قيمة الدلالة الإحصائية ( 48.00(المتوسطين بلغت القيمة التائية  
، وعليه ترفض الفرضية التي تنص على أنه " لا يوجد دور  .α=  0.01وهي أصغر من مستوى الدلالة  

لاستقلالية لجان المراجعة في تحسين مستوى الإفصاح الاختياري في التقارير المالية بالمصارف التجارية 
الليبية في المنطقة الشرقية"، وتقبل الفرضية البديلة، التي تنص على أنه يوجد دور لاستقلالية لجان المراجعة 

سين مستوى الإفصاح الاختياري في التقارير المالية بالمصارف التجارية الليبية في المنطقة الشرقية  في تح
(بخيت،   من  كلّ  دراسة  مع  النتيجة  هذه  واتفقت  ودراسة  2018،   () (Sheikh, et al., 2019 ودراسة     

  ) .2021) و دراسة (ياسين،  2020) ودراسة (عاصي، 2020(ابوهويدي، 
فاستقلال أعضاء هذه اللجان ظاهرياً وضمنياً عن الإدارة من شأنه أن يزيد من قدرتهم على ممارسة التقدير 
والحكم بشكل مستقل، وبعيداً عن أي ضغوطات من قبل الإدارة، إلى جانب عدم ارتباطهم بأية علاقة من  

ختياري، بحيث يكون هذا الإفصاح شأنها أن تؤثر في قراراتهم، يعُدّ أمراً ضرورياً في عملية الإفصاح الا
    صادقاً وموثوقاً ونزيهاً.    
الثانية:   الفرعية  أنه  الفرضية  المالية والمحاسبية لأعضاء لجان  التي تنص على  للخبرة  "لا يوجد دور 

  ."المراجعة في تحسين مستوى الإفصاح الاختياري في التقارير المالية
المتوسطات   حسبت  الفرضية  هذه  صحة  من  التائية للتحقق  والقيم  المعيارية  والانحرافات  الحسابية 

  لاستجابات عينة الدراسة على أبعاد أداة القياس، وذلك كما هو موضح بالجدول الآتي. 
): دلالة الفروق في دور خبرة أعضاء لجان المراجعة في تحسين الإفصاح  14جدول (

  الاختياري 

  
*   0.01قيم دالة عند مستوى دلالة=α  

  

  

) يلاحظ من الجدول أن المتوسط الحسابي لبعُد (خبرة أعضاء لجان المراجعة) فبلغ 14يتضح من الجدول (
) وباختبار دلالة  3)، في حين كان المتوسط الفرضي لهذا البعد (0.33) وبانحراف معياري قدره (4.43(

) التائية  القيمة  بلغت  المتوسطين  بين  إحصائياً 53.30الفرق  دالة  قيمة  وهي  الدلالة    )،  قيمة  بلغت  حيث 

  العدد    البيان 
المتوسط 
  الحسابي 

الانحراف 
  المعياري 

المتوسط 
  الفرضي 

درجة 
  الحرية

  ) tقيمة(
الدلالة 

  الإحصائية

  0.000  (**) 48.00  161 3  0.36 4.40 162  استقلالية لجان المراجعة 

العدد    خبرة أعضاء لجنة المراجعة 
المتوسط  
الحسابي 

الانحراف  
المعياري

المتوسط  
الفرضي 

درجة  
  الحرية 

  الدلالة الإحصائية   ) tقيمة(

  0.000  (**)53.30  161  3  0.33  4.43  162  خبرة أعضاء لجان المراجعة 
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، وعليه ترفض الفرضية الصفرية التي  .α=  0.01) وهي أصغر من مستوى الدلالة  0.000الإحصائية (
تنص على أنه " لا يوجد دور لخبرة أعضاء لجان المراجعة في تحسين مستوى الإفصاح الاختياري في  
التقارير المالية بالمصارف التجارية الليبية في المنطقة الشرقية"، وتقبل الفرضية البديلة، التي تنص على  

اجعة في تحسين مستوى الإفصاح الاختياري في التقارير المالية أنه يوجد دور لخبرة أعضاء لجان المر
) 2018بالمصارف التجارية الليبية في المنطقة الشرقية ، واتفقت هذه النتيجة مع دراسة كلّ من (بخيت،  

وآخرون،   (عبد  (محمد،  2019ودراسة  ودراسة  در2019)  و  ابوهويدي،  )   ) دراسة  2020اسة  و   (
  ). 2022) ودراسة ( ماضي وآخرون، 2021) ودراسة (ياسين، 2020(عاصي، 

فتمتع أعضاء اللجنة بالخبرة المالية والمعرفة بما يمكنهم من متابعة أنظمة الرقابة الداخلية وتقييمها، ومدى 
المالية،  المحاسبية والمراجعة والإدارة  قدرتهم على فهم الأمور  إلى  الالتزام بهذه الإجراءات؛ بالإضافة 

نشاط الشركة، أو المجال الذي تعمل فيه. هذا الأمر  ولديهم الدراية الكافية بإعداد التقارير المالية وبطبيعة  
تفرضها تعقد الأمور المالية الحالية وتعقّد هياكل رأس مال الشركات، والتطبيق الخلاق للمعايير المحاسبية، 
كما أن عامل الخبرة لدى أعضاء لجنة المراجعة له تأثير مباشر في جودة نظام الرقابة الداخلية، وعملية 

رير المالية وفي جودة وسلامة الإفصاح عن المعلومات المالية بالشكل الذي يؤدي إلى زيادة الثقة إعداد التقا
  لدى المستخدمين في هذه التقارير.

الثالثة الفرعية  أنهالفرضية  على  تنص  التي  مستوى    :  تحسين  في  المراجعة  لجان  لحجم  دور  "يوجد 
  الإفصاح الاختياري في التقارير المالية".

المعيارية والقيم التائية   ةللتحقق من صحة هذه الفرضية حسبت المتوسطات الحسابية والانحرافات 
  لاستجابات عينة الدراسة على أبعاد أداة القياس، وذلك كما هو موضح بالجدول الآتي. 

  
  

  ): دلالة الفروق في دور حجم لجان المراجعة في تحسين الإفصاح الاختياري 15(جدول 
*   0.01قيم دالة عند مستوى دلالة=α  

) 4.29المتوسط الحسابي لبعد (حجم لجان المراجعة) () يلاحظ من الجدول أن 15يتضّح من الجدول (      
) قدره  معياري  الفرضي  0.40وبانحراف  المتوسط  وكان   ،() البعد  بين 3لهذا  الفرق  دلالة  وباختبار   (

) 0.000) وهي قيمة دالة إحصائياً حيث بلغت قيمة الدلالة الإحصائية ( 39.81المتوسطين بلغت القيمة التائية (
الدلالة   وعليه ترفض الفرضية الصفرية، التي تنص على أنه " لا ،   .α=  0.01وهي أصغر من مستوى 

بالمصارف  المالية  التقارير  في  الاختياري  الإفصاح  تحسين مستوى  في  المراجعة  لجان  لحجم  يوجد دور 
أنه يوجد دور لحجم لجان   التي تنص على  البديلة،  الفرضية  الشرقية"، وتقبل  المنطقة  في  الليبية  التجارية 

ة ستوى الإفصاح الاختياري في التقارير المالية بالمصارف التجارية الليبية في المنطقالمراجعة في تحسين م
) و   2019) ودراسة (عبد وآخرون،  2018الشرقية، واتفقت هذه النتيجة مع دراسة كلّ من دراسة (بخيت،  

) ودراسة  2020) و دراسة (عاصي،  2020و دراسة ( ابوهويدي،    Sheikh, et al., 2019) (دراسة  
  ) . 2021(ياسين، 

تحديد عدد أعضاء  يعُد حجم لجان المراجعة هاماً في تحقيق بُعد الموثوقية في التقارير المالية، حيث إنّ  
لجنة المراجعة بحيث يكون كافيا وبما يضمن تنوع الخبرات والقدرات داخل اللجنة الأمر؛ الذي يمكنها من  
القيام بمهامها وتحقيق أهدافها، وقد تصبح لجنة المراجعة غير فعالة إذا كان حجمها صغيراً جداً أو كبيراً  

العدد    البيان 
المتوسط 
الحسابي 

الانحراف 
المعياري 

المتوسط 
الفرضي 

درجة 
  الحرية

  ) tقيمة(
الدلالة 

الإحصائية

  0.000  (**) 39.81  161  3  0.40  4.29  162  حجم لجان المراجعة 
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جداً، فقد يؤدي العدد الكبير جداً إلى فقدان التركيز وذلك بالمقارنة بالعدد الأصغر للجنة المراجعة، وصغر 
  حجمها قد يؤدي إلى افتقار اللجنة إلى تنوع المهارات والمعارف ومن ثمّ تصبح غير فعالة. 

أنه " التي تنص على  الرابعة:  الفرعية  في تحسين الفرضية  المراجعة  لجان  لا يوجد دور لاجتماعات 
  مستوى الإفصاح الاختياري في التقارير المالية".

للتحقق من صحة هذه الفرضية حسبت المتوسطات الحسابية والانحرافات المعيارية والقيمة التائية 
    لاستجابات عينة الدراسة على أبعاد أداة القياس، وذلك كما هو موضح بالجدول الآتي.

  ): دلالة الفروق في دور اجتماعات لجان المراجعة في تحسين الإفصاح الاختياري 16جدول (

  
*   0.01قيم دالة عند مستوى دلالة=α  

) يلاحظ من الجدول أن المتوسط الحسابي لبعد (اجتماعات لجان المراجعة) 16يتضح من الجدول (
)4.42) قدره  معياري  وانحراف   (0.36) القياس  الفرضي لأداة  المتوسط  بلغ  بينما  ) وباختبار دلالة  3)، 

) وهي قيمة دالة إحصائياً عند مستوى دلالة  48.42المتوسطين بلغت القيمة التائية (الفروق الإحصائية بين 
0.01=α  .  

وعليه ترفض الفرضية الصفرية التي تنص على أنه " لا يوجد دور لاجتماعات لجان المراجعة في تحسين  
الليبية في المنطقة الشرقية"، وتقبل  التقارير المالية بالمصارف التجارية  مستوى الإفصاح الاختياري في 

في تحسين مستوى الإفصاح الفرضية البديلة، التي تنص على أنه يوجد دور لاجتماعات لجان المراجعة  
وآخرون،   (عبد  كلّ من  دراسة  مع  النتيجة  هذه  واتفقت  المالية،  التقارير  في  ودراسة  2019الاختياري   (

(عاصي،  2020(ابوهويدي،   ودراسة  (ياسين،  2020)  ودراسة  وآخرون، 2021)  (ماضي  ودراسة   (
2022.(  

تعكس مدى نشاط اللجنة وكفاءتها في مراقبة  فعدد الاجتماعات التي تعقدها لجنة المراجعة ونوعها ومدتها   
التقارير المالية، كذلك قيام اللجنة بدعوة المعنيين أو من لهم صلة بإعداد  سلوك الإدارة فيما يتعلق بإعداد 
التقارير كالإدارة العليا وإدارة المراجعة، والمراجعين الداخليين والخارجيين وغيرهم إشارة على بذل العناية 

قبل لجنة المراجعة على أن تكون هذه الاجتماعات ذات جدوى، وأن تؤدي دورها في تحسين المهنية من  
  الإفصاح الاختياري في التقارير المالية التي تصدر عن المصارف التجارية الليبية.  

توجد فروق جوهرية ذات دلالة إحصائية بين إجابات    "  التي تنص على أنه  الفرضية الرئيسية الثانية:
في   الاختياري  الإفصاح  مستوى  تحسين  في  المراجعة  لجان  خصائص  دور  حول  الدراسة  عينة  أفراد 
التقارير المالية بالمصارف التجارية الليبية في منطقة الشرقية تعزى إلى المتغيرات الشخصية والوظيفية  

  سنوات الخبرة، الوظيفة، ملكية المصرف). (المؤهل العلمي، التخصص العلمي،

  دلالة الفروق في دور خصائص لجان المراجعة ومتغير المؤهل العلمي: -
دلالة الفروق الإحصائية في دور خصائص لجان المراجعة ومتغير المؤهل العلمي التي يمكن   لتحديد

عينة   المعياري لاستجابات  والانحراف  الحسابي  المتوسط  استخُرِج  العلمي  المؤهل  متغير  إلى  تعُزى  أن 
لاختبار دلالة الفروق الاحصائية بين المتوسطات، وذلك كما هو موضح بالجدول   (f)الدراسة، وحُسِبت قيمة  

  الآتي:
  
  
  

  العدد    البيان 
المتوسط  
الحسابي 

الانحراف  
المعياري

المتوسط  
  الفرضي 

درجة  
  الحرية 

  ) tقيمة(
الدلالة  

الإحصائية 
  0.000  (**)48.42  161  3  0.36  4.42  162اجتماعات لجان المراجعة 
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) تحليل التباين في اتجاه واحد لاختبار دلالة الفروق بين المتوسطات تبعاً لمتغير  17جدول (

  المؤهل العلمي 

 
   0.05قيمة دالة عند مستوى دلالة=α  

  
) أنّ المتوسط الحسابي لاستجابات عينة الدراسة من المؤهل العلمي(دبلوم) قد  17يبين الجدول (

)، في حين بلغ المتوسط الحسابي لاستجابات عينة الدراسة  0.39) بانحراف معياري قدره (4.25بلغ (
) (بكالوريوس)  العلمي  المؤهل  (4.42من  قدره  معياري  بانحراف  الحس0.26)  المتوسط  أما  ابي )، 

)، 0.25) بانحراف معياري قدره (4.39لاستجابات عينة الدراسة من المؤهل العلمي (ماجستير) قد بلغ (
) بانحراف  4.54بينما بلغ المتوسط الحسابي لاستجابات عينة الدراسة من المؤهل العلمي (دكتوراه) (

)، وهى f) (2.850مة ()،  وباختبار دلالة الفروق الإحصائية بين المتوسطات بلغت قي0.12معياري (
، وعليه تقبل الفرضية التي تنص على أنه "توجد فروق α=    0.05قيمة دالة إحصائيا عًند مستوى دلالة  

المراجعة في تحسين  الدراسة حول دور خصائص لجان  أفراد عينة  إجابات  ذات دلالة إحصائية في 
 ارية الليبية في منطقة الشرقية تعزىمستوى الإفصاح الاختياري في التقارير المالية بالمصارف التج
وترفض الفرضية البديلة، التي تنص   لمتغير المؤهل العلمي" ولصالح حملة المؤهل العلمي دكتوراه. 

على أنه "لا توجد فروق ذات دلالة إحصائية في إجابات أفراد عينة الدراسة حول دور خصائص لجان 
الليبية في المراجعة في تحسين مستوى الإفصاح الاختياري في ال المالية بالمصارف التجارية  تقارير 

  منطقة الشرقية تعزى لمتغير المؤهل العلمي." 
دور  حول  الدراسة  عينة  استجابات  في  للفروق  بالنسبة  واضحاً  يظهر  العليا  المؤهلات  تأثير  إنّ 
خصائص لجان المراجعة في تحسين الإفصاح الاختياري، ويمكن تفسير ذلك بأن ذوي المؤهلات العليا 

من الممكن أن  لديهم المعرفة الكافية لتأثير هذه الخصائص، كما أنّ كونهم من حملة المؤهلات العليا، ف
يكونوا من شاغلي الوظائف الإدارية العليا أو وظائف رقابية في الوقت الراهن أو سابقاً، هذا ما يؤهلهم 
للاضطلاع على أهمية الدور الذي تؤديه الخصائص التي يجب أن تتمتع بها لجان المراجعة عند إعداد  

  التقارير المالية، ومدى الثقة في المعلومات التي تتضمنها. 
  

   دلالة الفروق في دور خصائص لجان المراجعة ومتغير التخصص العلمي: -
لتحديد دلالة الفروق الإحصائية في دور خصائص لجان المراجعة التي يمكن أن تعُزى إلى متغير  
التخصص العلمي استخُرِج المتوسط الحسابي والانحراف المعياري لاستجابات عينة الدراسة، وحُسِبت  

  لاختبار دلالة الفروق الاحصائية بين المتوسطات، وذلك كما هو موضح بالجدول الآتي:  (f)قيمة 

 العدد  المؤهل العلمي  البيان 
المتوسط  
 الحسابي 

الانحراف  
 المعياري

 ) fقيمة (الحرية درجة 
الدلالة  

 الإحصائية 

دور خصائص لجان  
المراجعة ومتغير 

 المؤهل العلمي 

 0.39 4.25 26 دبلوم

161 2.303(*) 0.039 

  0.26  4.42  83  بكالوريوس 

 0.25 4.39 48 ماجستير  

 0.12 4.54 5 دكتوراه 
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بين المتوسطات تبعاً لمتغير  تحليل التباين في اتجاه واحد لاختبار دلالة الفروق  18جدول (
  التخصص العلمي

 
  

) أنّ المتوسط الحسابي لاستجابات عينة الدراسة من التخصص العلمي(محاسبة) 18يبين الجدول (
لاستجابات عينة الدراسة )، في حين بلغ المتوسط الحسابي  0.28) بانحراف معياري قدره (4.35قد بلغ (

) (اقتصاد)  العلمي  التخصص  (4.45من  قدره  معياري  بانحراف  الحسابي 0.26)  المتوسط  أما   ،(
) بانحراف معياري 4.35لاستجابات عينة الدراسة من التخصص العلمي (تمويل ومصارف) قد بلغ (

خصص العلمي (أدارة اعمال) )، بينما بلغ المتوسط الحسابي لاستجابات عينة الدراسة من الت0.23قدره (
)4.47) معياري  بانحراف   (0.32) (أخرى)  العلمي  للتخصص  الحسابي  المتوسط  وبلغ   ،(4.37 (

)، 1.142) (f)، وباختبار دلالة الفروق الإحصائية بين المتوسطات بلغت قيمة (0.31بانحراف معياري (
رفض الفرضية التي تنص على أنه ، وعليه تα=   0.05وهى قيمة غير دالة إحصائيا ًعند مستوى دلالة  

" توجد فروق ذات دلالة إحصائية في إجابات أفراد عينة الدراسة حول دور خصائص لجان المراجعة 
في تحسين مستوى الإفصاح الاختياري في التقارير المالية بالمصارف التجارية الليبية في منطقة الشرقية 

، وتقبل الفرضية البديلة التي تنص على أنه "لا توجد فروق ذات دلالة تعزى لمتغير التخصص العلمي
مستوى  تحسين  في  المراجعة  لجان  خصائص  دور  حول  الدراسة  عينة  أفراد  إجابات  في  إحصائية 
لمتغير   الشرقية تعزى  الليبية في منطقة  التجارية  المالية بالمصارف  التقارير  الإفصاح الاختياري في 

  التخصص العلمي". 
الذي يؤديه خصائص  النتيجة تعكس درجة الاتفاق في استجابات عينة الدراسة حول الدور  هذه 
لجان المراجعة في تحسين الإفصاح الاختياري في التقارير المالية، ويفسر ذلك في كون أفراد العينة من 

عمال المحاسبية التخصصات التي لها صلة بمجال المحاسبة والإدارة والاقتصاد ولديهم معرفة كافية بالأ
والآليات الرقابية والاشرافية في العمل المصرفي، وكذلك متطلبات وشروط تولي هذه الوظائف، إلى  
جانب امتلاكهم المعرفة فيما يختص بلجنة المراجعة ودورها كأداة رقابية ومن ثم الخصائص التي يجب  

  لالية. أن تتمتع بها هذه اللجان لأداء عملها بكل شفافية ومصداقية واستق 

    دلالة الفروق في دور خصائص لجان المراجعة ومتغير سنوات الخبرة: -
لتحديد دلالة الفروق الإحصائية في دور خصائص لجان المراجعة التي يمكن أن تعُزى إلى متغير  
الدراسة، وحُسِبت   المعياري لاستجابات عينة  والانحراف  الحسابي  المتوسط  استخُرِج  الخبرة  سنوات 

  الفروق الاحصائية بين المتوسطات، وذلك كما هو موضح بالجدول الآتي:لاختبار دلالة  (f)قيمة 
  
  
  
  

 العدد  التخصص العلمي  البيان 
المتوسط  
 الحسابي 

الانحراف  
 المعياري

) fقيمة (درجة الحرية 
الدلالة  

الإحصائية 

دور خصائص لجان  
المراجعة ومتغير التخصص  

 العلمي

 0.28 4.35 99 محاسبة 

161 1.142 0.339 
  0.26  4.45  10  اقتصاد 

  0.23  4.35  15  تمويل ومصارف
 0.32 4.47 18 إدارة اعمال 

 0.31 4.37 20 اخرى 
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) تحليل التباين في اتجاه واحد لاختبار دلالة الفروق بين المتوسطات تبعاً لمتغير  19جدول (
  سنوات الخبرة 

  
 

  
(  يبين من  19الجدول  الخبرة(أقل  سنوات  من  الدراسة  عينة  لاستجابات  الحسابي  المتوسط  أنّ   (5 

)، في حين بلغ المتوسط الحسابي لاستجابات عينة 0.24) بانحراف معياري قدره (4.24سنوات) قد بلغ (
(من   الخبرة  سنوات  من  من    5الدراسة  اقل  إلى  (  10سنوات  قدره  4.43سنوات)  معياري  بانحراف   (

سنة)   15إلى أقل من    10)، أما المتوسط الحسابي لاستجابات عينة الدراسة من سنوات الخبرة (من  0.22(
)، بينما بلغ المتوسط الحسابي لاستجابات عينة الدراسة من  0.25) بانحراف معياري قدره (4.40قد بلغ (

لة الفروق الإحصائية بين  )، وباختبار دلا0.31) بانحراف معياري (4.40سنة فأكثر) (   15سنوات الخبرة (
، وعليه  α=    0.05)، وهى قيمة غير دالة إحصائيا ًعند مستوى دلالة  f) (1.900المتوسطات بلغت قيمة ( 

ترفض الفرضية التي تنص على أنه "توجد فروق ذات دلالة إحصائية في إجابات أفراد عينة الدراسة حول  
بالمصارف   المالية  التقارير  في  الاختياري  الإفصاح  تحسين مستوى  في  المراجعة  لجان  دور خصائص 

وتقبل الفرضية البديلة التي تنص على  لمتغير سنوات الخبرة"،    التجارية الليبية في منطقة الشرقية تعزى
أنه "لا توجد فروق ذات دلالة إحصائية في إجابات أفراد عينة الدراسة حول دور خصائص لجان المراجعة  

ياري في التقارير المالية بالمصارف التجارية الليبية في منطقة الشرقية في تحسين مستوى الإفصاح الاخت
  تعزى لمتغير سنوات الخبرة."

تعني هذه النتيجة الاتفاق في استجابات أفراد عينة الدراسة عن وجود دور لخصائص عينة الدراسة 
في تحسين مستوى الإفصاح الاختياري في التقارير المالية بغض النظر عن سنوات خبرتهم، ويمكن القول  

  بإن هذا الدور واضح وملموس حتى لذوي الخبرة القليلة في مجال العمل المحاسبي.

  

  

    دلالة الفروق في دور خصائص لجان المراجعة ومتغير المسمى الوظيفي: -
لتحديد دلالة الفروق الإحصائية في دور خصائص لجان المراجعة التي يمكن أن تعُزى إلى متغير 

الدراسة، وحُسِبت قيمة   المعياري لاستجابات عينة  الحسابي والانحراف  المتوسط  استخُرِج   (f)الوظيفة 
  لاختبار دلالة الفروق الاحصائية بين المتوسطات، وذلك كما هو موضح بالجدول الآتي:  

 العدد  سنوات الخبرة  البيان 
المتوسط  
 الحسابي 

الانحراف  
 المعياري

) fقيمة (درجة الحرية 
الدلالة  

الإحصائية 

دور خصائص لجان  
المراجعة ومتغير 

 سنوات الخبرة

 0.24 4.24 17 سنوات  5أقل من 

161 1.900 0.132 

  10إلى أقل من  5من 
  سنوات 

37  4.43  0.22  

15إلى اقل من  10من 
 سنة 

25 4.40 0.25 

 0.31 4.40 83 سنة فأكثر 15
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) تحليل التباين في اتجاه واحد لاختبار دلالة الفروق بين المتوسطات تبعاً لمتغير  20جدول (
  المسمى الوظيفي

 
   0.05قيمة دالة عند مستوى دلالة=α  

) أنّ المتوسط الحسابي لاستجابات عينة الدراسة من المسمى الوظيفي (عضو 20يبين الجدول (
) بلغ  قد  إدارة)  (4.55مجلس  قدره  معياري  بانحراف  الحسابي 0.14)  المتوسط  بلغ  حين  في   ،(

)، 0.36) بانحراف معياري قدره (4.30(لاستجابات عينة الدراسة من المسمى الوظيفي (رئيس قسم) 
) 4.44أما المتوسط الحسابي لاستجابات عينة الدراسة من المسمى الوظيفي (مراجع داخلي) قد بلغ (

قدره ( المسمى 0.22بانحراف معياري  الدراسة من  الحسابي لاستجابات عينة  المتوسط  بلغ  بينما   ،(
)، وبلغ المتوسط الحسابي للمسمى الوظيفي 0.26) بانحراف معياري (4.43الوظيفي (مدير إدارة) (
) إدارة)  قسم  (4.34(موظف  معياري  بانحراف  الوظيفي 0.27)  للمسمى  الحسابي  المتوسط  أما   ،(

) f)، وباختبار دلالة الفروق الإحصائية بين المتوسطات بلغت قيمة (0.11) بانحراف معياري (4.01(
، وعليه تقبل الفرضية التي تنص على α=    0.05دلالة  )، وهى قيمة دالة إحصائيا ًعند مستوى  5.829(

أنه "توجد فروق ذات دلالة إحصائية في إجابات أفراد عينة الدراسة حول دور خصائص لجان المراجعة 
منطقة  في  الليبية  التجارية  بالمصارف  المالية  التقارير  في  الاختياري  الإفصاح  مستوى  تحسين  في 

وترفض الفرضية البديلة التي  لمتغير المسمى الوظيفي ولصالح عضو مجلس الإدارة، الشرقية تعزى
تنص على أنه "لا توجد فروق ذات دلالة إحصائية في إجابات أفراد عينة الدراسة حول دور خصائص 
لجان المراجعة في تحسين مستوى الإفصاح الاختياري في التقارير المالية بالمصارف التجارية الليبية 

  زى لمتغير المسمى الوظيفي". في منطقة الشرقية تع
إن الفروق في الاستجابات حول دور خصائص لجان المراجعة يعكس درجة الإلمام والتكامل في  

فلجان المراجعة يتم تشكيلها من قبل مجالس إدارة المصارف العمل بين مجلس الإدارة ولجان المراجعة،  
التي تتولى اختيارهم من الأعضاء غير التنفيذين، وتحديد مهامهم وواجباتهم، وتحديد مكافآتهم وقبول 
استقالاتهم والاستغناء عن خدماتهم، وغالباً ما يكون أعضاء لجنة المراجعة من أعضاء مجالس إدارة 

  وهذا ما يفسر دلالة الفرق بالنسبة لأعضاء مجلس الإدارة.  مصارف أخرى،ومديرين سابقين في 
  

    دلالة الفروق في دور خصائص لجان المراجعة ومتغير الوظيفة الحالية: -
لتحديد دلالة الفروق الإحصائية في دور خصائص لجان المراجعة التي يمكن أن تعُزى إلى متغير  

 (f)الوظيفة استخُرِج المتوسط الحسابي والانحراف المعياري لاستجابات عينة الدراسة، وحُسِبت قيمة  
  لاختبار دلالة الفروق الاحصائية بين المتوسطات، وذلك كما هو موضح بالجدول الآتي:  

  
  

العدد  المسمى الوظيفي  البيان 
المتوسط  
الحسابي 

الانحراف  
 المعياري

درجة  
الحرية 

 ) fقيمة (
الدلالة  

الإحصائية 

دور خصائص  
لجان المراجعة  
ومتغير المسمى 

 الوظيفي 

 0.14 164.55 عضو مجلس الإدارة 

161 5.829(*) 0.000 

  0.36  274.30  رئيس قسم بالإدارة المصرف 
  0.22  284.44  مراجع خارجي 

 0.26 204.43 مدير إدارة المصرف 
 0.27 624.34 موظف قسم الإدارة  
  0.11  4.01  9  عضو لجنة مراجعة  
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) تحليل التباين في اتجاه واحد لاختبار دلالة الفروق بين المتوسطات تبعاً لمتغير  21جدول (
 الوظيفة 

   0.05قيمة دالة عند مستوى دلالة=α  
إدارة قد بلغ  ) أنّ المتوسط الحسابي لاستجابات عينة الدراسة من الوظيفة مجلس  21يبين الجدول (

)، في حين بلغ المتوسط الحسابي لاستجابات عينة الدراسة من 0.13) بانحراف معياري قدره (4.54(
المحاسبة) ( الحسابي لاستجابات  0.22) بانحراف معياري قدره (4.35الوظيفة (إدارة  المتوسط  )، أما 

) بلغ  قد  الوظيفة (وحدة الامتثال)  الدراسة من  بانحراف معي4.22عينة   () قدره  بلغ 0.32اري  بينما   ،(
) الداخلية)  المراجعة  (إدارة  الوظيفة  الدراسة من  عينة  الحسابي لاستجابات  بانحراف  4.37المتوسط   (

)، 0.40) بانحراف معياري (4.34)، وبلغ المتوسط الحسابي للوظيفة (إدارة المخاطر) (0.30معياري (
ا الدراسة من  الحسابي لاستجابات عينة  المتوسط  المصرف) (وبلغ  الرقابة على  (إدارة  ) 4.45لوظيفة 

المراجعة) (0.20بانحراف معياري( الحسابي لوظيفة (لجنة  المتوسط  بلغ  ) بانحراف  4.01)، في حين 
) فبلغ (0.11معياري  المركزي)  ليبيا  بانحراف  4.44)، وأما وظيفة (مراجع خارجي مقيد بمصرف   (
  )، وهى قيمة f) (5.009ية بين المتوسطات بلغت قيمة ( ) وباختبار دلالة الفروق الإحصائ0.21معياري (

  
  

، وعليه تقبل الفرضية التي تنص  على أنه "توجد فروق α=  0.05دالة إحصائيا ًعند مستوى دلالة 
ذات دلالة إحصائية في إجابات أفراد عينة الدراسة حول دور خصائص لجان المراجعة في تحسين مستوى  

تعزى الشرقية  منطقة  في  الليبية  التجارية  بالمصارف  المالية  التقارير  في  الاختياري  لمتغير    الإفصاح 
وترفض الفرضية البديلة التي تنص على أنه "لا توجد فروق   الوظيفة ولصالح وظيفة مجلس الإدارة،

ذات دلالة إحصائية في إجابات أفراد عينة الدراسة حول دور خصائص لجان المراجعة في تحسين مستوى  
الليبية التجارية  المالية بالمصارف  التقارير  في  لمتغير    الإفصاح الاختياري  الشرقية تعزى  المنطقة  في 

  الوظيفة."
ويمكن تفسير هذه النتيجة في ضوء أن لجنة المراجعة هي إحدى لجان مجلس الإدارة لذا فهي تقوم 
بتقديم تقاريرها ونتائج أعمالها له، كما أن موقعها في الهيكل كجهة رقابية يتحدد بحسب تفويض مجلس 

الإدارة والإدارة   الإدارة، وضمن مسئوليات وصلاحيات معينة، ومن ثمَّ فهي بمثابة حلقة وصل بين مجلس
التنفيذية، مما يعني أن هناك إدراكاً وفهماً للدور الكبير الذي يؤديه خصائص لجان المراجعة في تحسين 

  مستوى الإفصاح الاختياري.  

العدد  الوظيفة  البيان 
المتوسط  
 الحسابي 

الانحراف  
 المعياري

درجة  
الحرية 

) fقيمة (
الدلالة  

الإحصائية 

دور خصائص  
لجان المراجعة  

ومتغير 
 الوظيفية 

 0.13 164.54 مجلس الإدارة 

161 5.009(*)0.000 

  0.22  304.35  إدارة المحاسبة 
وحدة الامتثال وغسيل  

  الاموال 
184.22  0.32  

  0.30  254.37  إدارة المراجعة الداخلية 
  0.40  204.34  إدارة المخاطر 

إدارة الرقابة على  
 المصرف 

164.47 0.20 

  0.11  4.01  9  لجنة المراجعة 
مراجع خارجي مقيد  

  بمصرف ليبيا المركزي
284.44  0.21  
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    دلالة الفروق في دور خصائص لجان المراجعة ومتغير ملكية المصرف: -
لتحديد دلالة الفروق الإحصائية في دور خصائص لجان المراجعة التي يمكن أن تعُزى إلى متغير 

 (f)الوظيفة استخُرِج المتوسط الحسابي والانحراف المعياري لاستجابات عينة الدراسة، وحُسِبت قيمة  
  لاختبار دلالة الفروق الاحصائية بين المتوسطات، وذلك كما هو موضح بالجدول الآتي:  

  
 ) تحليل التباين في اتجاه واحد لاختبار دلالة الفروق بين المتوسطات تبعاً لمتغير المصرف22جدول (

  
) الجدول  بلغ 22يبين  قد  (عام)  المصرف  من  الدراسة  عينة  لاستجابات  الحسابي  المتوسط  أنّ   (

)، في حين بلغ المتوسط الحسابي لاستجابات عينة الدراسة من 0.30) بانحراف معياري قدره (4.32(
) قدره (4.37المصرف (خاص)  بانحراف معياري  الحسابي لاستجابات عينة 0.29)  المتوسط  أما   ،(

قد بلغ ( المصرف (مشترك)  المتوسط 0.27) بانحراف معياري قدره (4.42الدراسة من  بينما بلغ   ،( 
) (المركزي)  المصرف  من  الدراسة  عينة  لاستجابات  (4.47الحسابي  معياري  بانحراف   (0.16 ،(
) قيمة  بلغت  المتوسطات  بين  الإحصائية  الفروق  دلالة  (fوباختبار  دالة  1.347)  غير  قيمة  وهى   ،(

، وعليه ترفض الفرضية التي تنص على أنه "توجد فروق ذات α=    0.05إحصائيا عًند مستوى دلالة  
دلالة إحصائية في إجابات أفراد عينة الدراسة حول دور خصائص لجان المراجعة في تحسين مستوى  

لمتغير نوع   الإفصاح الاختياري في التقارير المالية بالمصارف التجارية الليبية في منطقة الشرقية تعزى
وتقبل الفرضية البديلة التي تنص على أنه "لا توجد فروق ذات دلالة إحصائية في إجابات    المصرف".

في  الاختياري  الإفصاح  في تحسين مستوى  المراجعة  لجان  الدراسة حول دور خصائص  أفراد عينة 
  ة في منطقة الشرقية تعزى لمتغير نوع المصرف."التقارير المالية بالمصارف التجارية الليبي

تعبر هذه النتيجة عن عدم وجود اختلاف في استجابات أفراد عينة الدراسة حول الدور الذي تؤديه  
خصائص لجان المراجعة في تحسين مستوى الإفصاح الاختياري، وقد يعود ذلك إلى التشابه الكبير في 

ق لدى عينة الدراسة بيئة الأعمال والأنشطة التي تقوم بها المصارف التجارية الليبية، ما يعني وجود اتفا
التقارير  في  الاختياري  الإفصاح  مستوى  تحسين  في  المراجعة  لجان  لخصائص  دوراً  هناك  أن  على 

  المالية، بغض النظر عن نوع المصرف.  
  نتائج الدراسة: 

 -خلصت الدرّاسة إلى النتائج التالية: 

بينت النتائج أنه يوجد دور لخصائص لجان المراجعة في تحسين مستوى الإفصاح الاختياري في التقارير  -
 المالية بالمصارف التجارية الليبية في المنطقة الشرقية. 

المتوسط   العدد المصرف  البيان 
 الحسابي

الانحراف  
 المعياري

درجة  
 الحرية 

الدلالة   ) fقيمة (
 الإحصائية 

دور خصائص لجان المراجعة  
 ومتغير المصرف 

 0.30 4.32 39 عام

161 1.347 0.261 

  0.29  4.37  39  خاص 

  0.27  4.42  40  مشترك 

  0.16  4.47  16  مركزي
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بينت النتائج أنه يوجد دور لاستقلالية لجان المراجعة في تحسين مستوى الإفصاح الاختياري في التقارير  -
 الليبية في المنطقة الشرقية. المالية بالمصارف التجارية  

أوضحت النتائج أنه يوجد دور لخبرة أعضاء لجان المراجعة في تحسين مستوى الإفصاح الاختياري في  -
 التقارير المالية بالمصارف التجارية الليبية في المنطقة الشرقية. 

كشفت النتائج أنه يوجد دور لحجم لجان المراجعة في تحسين مستوى الإفصاح الاختياري في التقارير  -
 المالية بالمصارف التجارية الليبية في المنطقة الشرقية. 

 أبرزت النتائج أنه يوجد دور لاجتماعات لجان المراجعة بالمصارف التجارية الليبية في منطقة الشرقية.  -

أوضحت النتائج أنه توجد فروق جوهرية ذات دلالة إحصائية بين إجابات أفراد عينة الدراسة حول دور  -
بالمصارف  المالية  التقارير  في  الاختياري  الإفصاح  مستوى  تحسين  في  المراجعة  لجان  خصائص 

، و(المسمى التجارية الليبية في منطقة الشرقية تعزى إلى متغيرات (المؤهل العلمي ولصالح الدكتوراه)
 الوظيفي ولصالح عضو مجلس الإدارة) و(الوظيفة ولصالح وظيفة مجلس الإدارة).

أوضحت النتائج أنه لا توجد فروق جوهرية ذات دلالة إحصائية بين إجابات أفراد عينة الدراسة حول  -
دور خصائص لجان المراجعة في تحسين مستوى الإفصاح الاختياري في التقارير المالية بالمصارف 

الخبرة وسنوات  العلمي،  (التخصص  متغيرات  إلى  تعزى  الشرقية  منطقة  في  الليبية  ، التجارية 
   والمصرف).

  قائمة المراجع

  أولاً: المراجع العربية:

). محددات الإفصاح المحاسبي الاختياري في شركات المساهمة دراسة نظرية 2013أبو شلوع، هديل توفيق أبو اليزيد. ( -
 ، كلية التجارة، جامعة طنطا، مصر. رسالة ماجستير غير منشورةوميدانية في بيئة الأعمال المصرية. 

). أثر خصائص لجنة التدقيق على مستوى الإفصاح عن ممارسات الاستدامة في البنوك  2020أبو هويدي، علاء الدين خالد. ( -
  ، جامعة آل البيت، الأردن.رسالة ماجستيرالتجارية الأردنية. 

،  . رسالة ماجستير). أثر خصائص لجان التدقيق على جودة التقارير المالية للبنوك الأردنية2014أبو الهيجاء، محمد إبراهيم. ( -
  جامعة جرش، الأردن. 

- ) البشير.  محمد  وغيث،  علي  خالد  للشركات 2016إنديه،  المنشورة  المالية  التقارير  في  الاختياري  الإفصاح  مستوى  قياس   .(
، 9جامعة الزيتونة، العدد  مجلة الاقتصاد والتجارة الصادرة عن كلية الاقتصاد والعلوم السياسية،  المدرجة بسوق المال الليبي.  

24 -47 . 
مجلة  ). الحوكمة المصرفية ودورها في تحسين جودة التقارير المالية.  2019امهلهل، عبد الله محمد؛ فرج، محمد أبو خزام. (  -

 . 155-117، 2، العدد 9المجلد  جامعة سرت العلمية (العلوم الإنسانية)، 
، 2، العدد  6، المجلد  مجلة البشائر الاقتصادية). أثر خصائص لجنة التدقيق على جودة التقارير المالية،  2020بوسنة، حمزة. ( -

734 -749 .  
- ) سعدي.  مهند  العامة 2015حسين،  المساهمة  الصناعية  الشركات  في  الأرباح  جودة  مستوى  تحسين  في  التدقيق  لجان  أثر   .(

 ، جامعة الشرق الأوسط، الأردن.رسالة ماجستيرالأردنية: دراسة ميدانية. 
، المجلة العربية ). علاقة خصائص لجنة التدقيق بنوع تقرير مدقق الحسابات2011علام محمد؛ مشتهي، صبري ماهر. (حمدان،   -

 . 163  – 109، 1، العدد 14. جامعة البحرين، المجلد للمحاسبة
). دور لجان التدقيق في استمرارية الأرباح كدليل 2012حمدان، علام محمد؛ ومشتهي؛ صبري ماهر؛ وعواد، بهاء صبحي. ( -

  . 433-409، 3، العدد 8، الأردن، المجلد المجلة الأردنية في إدارة الأعمال على جودتها. 
 ، جامعة الزاوية، ليبيا.رسالة ماجستير غير منشورة). قياس مستوى الإفصاح الاختياري. 2013حمزة، هدى صبحي. ( -
. لقياس مستوى الإفصاح الاختياري بالتقارير المالية السنوية). نموذج مقترح  2021شقلوف، محمد فرج؛ مفتاح، أسامة سالم. ( -

  .242  – 206، 34، العدد مجلة الجامعي
مجلة الإدارة  ). أثر الإفصاح الاختياري على الأداء المالي للوحدات الاقتصادية في بورصة فلسطين،  2018عابد، محمد نواف. ( -

  . 29 – 16، 13، العدد 7، جامعة البليدة، المجلد والتنمية للبحوث والدراسات 
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رسالة  ). أثر خصائص لجان التدقيق لدى البنوك التجارية الأردنية في الحد المخاطر الائتمانية.  2020عاصي، أحمد رسول. ( -
  ، جامعة آل البيت، الأردن. ماجستير

آلية حوكمة المصارف  2021عبد الرحمن، محمد الطيب. ( - المالية من خلال  التقارير  ). قياس آثر الإفصاح المحاسبي وجودة 
 .90-73، 2، العدد 5، المجلد مجلة المالية وحوكمة الشركات التجارية السودانية، 

). الدور الحوكمي للمراجع الخارجي وأثره على جودة التقارير  2017عبد العزيز، محمد صديق وخليل، عبد الرحمن عادل. ( -
 . 93  – 76، 1، العدد 18، المجلد مجلة العلوم الاقتصادية المالية.  

أطروحة ). لجان المراجعة في ظل حوكمة الشركات وأثرها على جودة التقارير المالية.  2016عبد الله، انتصار حسين علي، ( -
  كلية الدراسات العليا والبحث العلمي، جامعة الرباط الوطني، السودان. دكتوراه، 

). مدى التزام المصارف التجارية الليبية بخصائص تشكيل لجان المراجعة: من وجهة نظر العاملين  2020عمار، أحمد الشريف. ( -
 . 163- 133، 2، العدد 3، كلية الاقتصاد، جامعة سرت، المجلد مجلة الدراسات الاقتصاديةفيها،  

- ) مهدي.  أحمد  من 2014العنزي،  عينة  في  تطبيقية  دراسة  المحاسبي،  الإفصاح  جودة  على  الشركات  حوكمة  أثر  تحليل   .(
  .  240- 214، 4، العدد 16، المجلد مجلة القادسية للعلوم الإدارية والاقتصادية  المصارف العراقية، 

- ) الخالق شامل.  عبد  رغد  المالية،  2022العيادة،  التقارير  في جودة  الخارجي  والمدقق  التدقيق  لجنة  تأثير خصائص  رسالة  ). 
  ، كلية الإدارة والاقتصاد، جامعة تكريت، العراق. ماجستير

). قياس مستوى الإفصاح الاختياري في المصارف  2020الفضلي، خالد زيدان؛ العشيبي، بدر الدين فرج؛ حامد، فراج محمود. ( -
  . 244- 227، 1، العدد مجلة أكاديمية للدراسات العليا للبحوث والدراسات العلمية التجارية الليبية.  

المتقدمة في المحاسبة نظرية المحاسبة بين التنظير والتطبيق).  2021كبلان، معتز عبد الحميد. ( - الثانية، دراسات  . الطبعة 
  ليبيا، بنغازي: دار البيان للنشر والتوزيع والإعلان.  

). دراسة مقارنة لمستوى الإفصاح الاختياري في التقارير السنوية للمصارف في ليبيا 2021الكدي، حسين واعبشوا، عمران. ( -
 . 465- 435، 7، العدد مجلة الجبل للعلوم التطبيقية والإنسانيةوالأردن وفلسطين وماليزيا. 

المالية،  2012لبيب، أيمن عبده. ( - التقارير  فعالية لجان المراجعة للحد من إدارة الأرباح في  أطروحة ). إطار مقترح لتحسين 
  ، جامعة عين شمس، القاهرة، مصر.دكتوراه غير منشورة 

)، أثر خصائص لجنة تدقيق في الإفصاح عن رأس  2022ماضي، هشام كامل؛ العشي، محمد مروان؛ المجبر، محمد فضل. ( -
  . 165-151، 58، العدد 17، المجلد مجلة دراسات المحاسبية والمالية المال الفكري،  

). مهام لجان المراجعة ومعايير اختيار أعضائها: دراسة  1998المنيف، عبد الله علي؛ الحميد، عبد الرحمن إبراهيم. ( -
 . 68-37،  11، الرياض، مملكة العربية السعودية، المجلد  المجلة جامعة الملك عبد العزيزتطبيقية في المملكة العربية السعودية.  

للبنوك  2021ياسين، روان مصطفى. ( - التقارير السنوية  المالية في  البيانات  التدقيق في الحد من نقص  ). دور خصائص لجنة 
  ، جامعة الشرق الأوسط، الأردن.  رسالة ماجستير غير منشورة التجارية الأردنية. 
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 النظام القانوني للمصادرة الإدارية في القانون الليبي 
  

  د. صلاح محمد محمود المغربي 

  مستشار قانوني بوزارة الداخلية وعضو هيئة تدريس متعاون بالجامعات الليبية 

  
  المقدمة:

تعمـل الـدولـة في إطـار قيـامهـا بوظـائفهـا على الحرص بـالحفـاظ على كيـانهـا؛ تفـاديـاً لعـدم الإخلال  
ــع   ا من خلال وضــ ا يمس أمن مواطنيهـ ل مـ ة، وكـ ديثـ ة، والحـ ديـ ه التقليـ دلولاتـ ام بمـ ا العـ امهـ بنظـ
قواعد، ونصـوص قانونية يكون القصـد منها توفير الحماية، والمحافظة على المصـلحة العامة؛  
اجمـة   ادي المخـاطر النـ انتظـام واطراد؛ ولتفـ ام بـ ــير هـذا النظـ ة الجرائم التي تعرقـل ســ ولمواجهـ

ك ات الأفراد،    عنهـا، وذلـ ــمـان حقوق وحريـ ات يكون الغرض منهـا حفظ، وضــ بتوقيع عقوبـ
وتحقيق الصــالح العام، إضــافة إلى تنظيم ســلوكهم في ظل احترام القواعد القانونية التي يرمي 

  المشرع من خلالها؛ لردع كل الجرائم التي تقع أثناء مخالفتها.
وتقوم الدولة بردع مرتكبي الجرائم، والقيام بإصــــلاحهم، والوقاية ارتكابها بحيث تصــــبح في  
شــكل تدابير احترازية، تتولاها ســلطتها التنفيذية بدلاً عن القضــاء؛ ولكن تحت رقابته احتراماً 

تورية التي تحكم العقوبات التي تقررها الإدارة، ومن بينها المصـادرة التي تصـد  ر  للمبادئ الدسـ
في صــورة قرار إداري جزاءً لمخالفة، أو تكملة لعقوبة أصــلية، الغاية منها الحفاظ على النظام  
ــادرة الإداريـة في القـانون   العـام، وهـذا مـا يهمنـا في بحثنـا هـذا المعنون (بـالنظـام القـانوني للمصــ

  الليبي).
  أهمية البحث:

إن أهمية المصــادرة الإدارية في توقيعها على الأفراد تعد من الموضــوعات الحديثة في القانون 
ــوعي، أما من الجـانب القـانوني فيها، فيظهر في العلاقة   الإداري الليبي تبرز من جانبهـا الموضــ

  التي تربط الأفراد بالإدارة من خلال البحث في آليات توقيع المصادرة لردع المخالفين.
  دوافع البحث:

  تنحصر دوافع اختياري لموضوع البحث في أمرين هما: 
  الدوافع الذاتية، والمتمثلة في الآتي: -أولاً 

  إبراز مدى أهمية المصادرة على الواقع العملي.  - 1

 طرح وتوضيح وفهم الموضوع. - 2

ــادرة، والاهتمـام لمجـالهـا، حتى وإن كـانـت متوفرة أو  - 3 ــات في المصــ قلـة وجود دراســ
 موجودة فهي في صورة قليلة.

ــادرة، ومكانتها  -ثانياً   ــوعية وهي تتجلى في بيان الحالات التي تكون فيها المصـ الدوافع الموضـ
  في المساهمة على حماية النظام العام، والمجتمع؛ تحقيقاً للمصلحة العامة. 

  إشكالية البحث:
  تكمن إشكاليته في الأسئلة الآتية:

  ما المقصود بالمصادرة؟ ما مدى نجاح المشرع الليبي في إحكام نظام خاص بها؟  -أ
 ما الذي تتضمنه المصادرة؟ وماذا ينتج عنها؟  -ب
 ما طرق تنفيذ المصادرة؟ وماذا يثمر عنها؟  -ت
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 كيف يتم ضمان حقوق الأفراد من المصادرة التعسفية؟   -ث
  أهداف البحث:

الهـدف العلمي: يتمثـل في إثراء المعـارف  ة، فـ يهـدف البحـث إلى التعريف بـالأهـداف العلميـة والعمليـ
النظرية، والتطبيقية من الناحية القانونية لدراسـة متخصـصـة في المصـادرة، ومحاولة الإجابة على  

فيما   الإشـــكالية، والإلمام بالموضـــوع من حيث هدفه العملي الذي ينحصـــر في القيام على التركيز
ا في الواقع   ة العمـل بهـ ــهلـ ا ســ ا التطبيقي؛ لجعلهـ انوني للمصــــادرة، وفي مجـالهـ النظـام القـ يخص بـ

  المعاصر. 
  منهجية البحث:

اعتمدت في البحث على المنهج الوصــفي الذي عالجت فيه وصــف مختلف العناصــر الأســاســية 
للموضــوع من الناحية القانونية، والفقهية للإلمام بماهية المصــادرة، إضــافة إلى المنهج التحليلي، 

  والمقارن في بعض جزئيات البحث من خلال التطرق إلى طرقها، وآثارها، وإلى الرقابة عليها.
  صعوبات البحث:

  من الصعوبات التي واجهتني في البحث ما يأتي:
  المراجع المتخصصة في الموضوع، ولاسيما في ليبيا.قلة   -أ

ــة متعلقة بالبحث من الناحية التطبيقية من   - ب ــصـ ــول على مراجع متخصـ ــعوبة الحصـ صـ
 قرارات، واجتهادات قضائية فمن النادر الحصول عليها.

 عدم التمكن من الحصول على مراجع باللغات الأجنبية.  - ت
وبالرغم من ذلك حاولت تجاوز هذه الصـعوبات؛ لإنجاز هذا البحث؛ ولمعالجة الموضـوع اعتمدت 

 على خطة ثنائية.
  خطة البحث:

قســم البحث إلى فصــلين الأول تناولت فيه ماهية المصــادرة، والثاني تناولت فيه تنفيذ المصــادرة؛  
  والرقابة عليها، ثم دونت الخاتمة، وذلك على النحو الآتي:

  ماهية المصادرة. –الفصل الأول  -
 مفهوم المصادرة. –الأول المبحث   -
 أنواع المصادرة، ومحلها. –المبحث الثاني  -
 تنفيذ المصادرة، والرقابة عليها. –الفصل الثاني  -
 تنفيذ المصادرة، وأثر الحكم بها. –المبحث الأول  -
 الرقابة على المصادرة. –المبحث الثاني  -
 الخاتمة. -

  
  الفصل الأول

  ماهية المصادرة 
تلجأ الدولة التي تقوم بمهامها بواســـطة ســـلطتها في مواجهة الأفراد إلى المصـــادرة في شـــكل 
إجراء إداري خلال توقيعه؛ حفاظاً على النظام العام بمدلولاته التقليدية، والحديثة إذا وقع انتهاك 

تكميلية  للقواعد القانونية التي تحكم سـلوك أفراد المجتمع، فالمصـادرة تأخذ صـورة عقوبة مالية 
ــد  ــــ ذات طابع عيني في مواجهة الجرائم الإدارية، أو في شكل صورة تدبير وقائي، تأتي بقصــ
ــادرة من  ــيء محل الجريمة وتختلف المص الحماية والوقاية، بأن الخطورة التي قد تنجم عن الش
حيث نوعها، ومضــمونها باختلاف الجرائم إضــافة إلى ذلك فهي تنصــب أســاســاً على الأشــياء 

لة بالجرائم، ومن هذا المنطلق فقد حرص المشــــرع الليبي على ردعها من خلال القيام المتصــ ــ



 

  

 م 2024  مايو –  الثانيالعدد          المجلة الأكاديمية لجامعة أفريقيا الأهلية         

82 

بتطبيق المصـــادرة على هذه الجرائم، وســـنقوم بســـرد ذلك بالتفصـــيل من خلال مبحثين الأول 
  مفهوم المصادرة، والثاني أنواع المصادرة، ومحلها.

 المبحث الأول
  مفهوم المصادرة 

إليها الدولة عن طريق ســلطانها من أجل مواجهة تعد المصــادرة بصــفة عامة عقوبة مالية تلجأ 
ا،  ة تحكمهـ ام عـامـ ة وفق أحكـ ــروط معينـ اءً على شــ ا بنـ ة منهـ ايـ ا، أو الوقـ ة؛ لردعهـ ظروف معينـ
ونظراً لما تمتاز بها المصـــادرة من خصـــائص تعطي لها طابعاً خاصـــاً يميزها عن غيرها من 

ــابـه، إلا أنـه تبرز لهـا أهميـة  ــة من النـاحيـة القـانونيـة، لـذلك  الإجراءات الأخرى رغم التشــ خـاصــ
قســمت هذا المبحث إلى مطلبين الأول مدلول المصــادرة، وخصــائصــها، وطبيعتها القانونية، 

  والثاني تمييز المصادرة عن غيرها من العقوبات الأخرى.
  المطلب الأول

  مدلول المصادرة، وخصائصها، وطبيعتها القانونية 
ــائص  ــادرة، والثـاني خصــ ــأتنـاول هـذا المطلـب من خلال ثلاثـة فروع الأول مـدلول المصــ ســ

  المصادرة، والثالث الطبيعة القانونية للمصادرة.
  الفرع الأول

  مدلول المصادرة 
ــريعاً، ومدلولها، وذلك على النحو  ــادرة لغة، وفقهاً، وتشـ ــمت هذا الفرع إلى تعريف المصـ قسـ

  الآتي:
  المصادرة لغة:–أولاً 

المصـادرة كلمة مشـتقة من الفعل صـدر بمعنى خرج بمحض إرادته، أما الفعل صـادر يصـادره  
  مصادرة يعني طالبه به ملحاً.

صــادرت الدولة الأموال: اســتولت عليها، وانتزعتها، وأيضــاً مصــادرة جريدة: يعني حجزها، 
ومنعهـا من الصــــدور، ويقـابـل أيضــــاً مصــــادرة الرأي أي فرض عليـه قيود، وهـذا يعني أن  

   )105( المصادرة لغة تعني إخراج الشيء بإلحاح وإصرار.
  المصادرة فقهاً:–ثانيا  

اختلف الفقهاء في وضـع تعريف دقيق للمصـادرة، فلها تعاريف فقهية عدة، حيث عرفها بعضـهم 
ــلطان مال  ــياء معينة من شــخص إلى بيت المال، أو هي أخذ الس على أنها حكم بانتقال ملكية أش

ا   أنهـ ا بـ ا  غيره جبراً بغير عوض، والآخرون عرفوهـ ــبهـ ة بحســ دولـ ه للـ ال، ونقلـ ة كمـ نزع لملكيـ
  )106( غرامة مالية.

  المصادرة في التشريع الليبي:-ثالثا
ــن خلال المواد الآتية ( ــ ــ ــي في قانون العقوبات م ــ ) بأنها  164، 163، 159عرفها المشرع الليب

أي نزع ملكية المال بصفة )  107(  الأيلولة النهائية إلى الدولة لمال معين أو مجموعة أموال معينة،

 
  . 361م، ص  1997الʺعʦʳ الʨسȌॽ، مʳʺع اللغة العॽȃʛة Ǽالقاهʛة، ॼʡعة   )105(
دراســـــة مقارنة بʧʽ الʷـــــȄʛعة، والقʨانʧʽ الॽʻʡʨة،   –الʺʸـــــادرات، والعقȃʨات الʺالॽة   –د. مʙʺʴ مʢلȘ عʶـــــاف   )106(

  . 19م، ص  2000الॽʰʢعة الأولى، مʕسʶة الʨراق للʛʷʻ والʨʱزȄع، الأردن، عام 
، 41،  40م ص  1986مʨʰʢعات إدارة للقانʨن، عام  –الʜʳء الأول العقȃʨات   –مʨʺʳعة الȄʛʷʱعات الʻʳائॽة   )107(

  ʦائي رقʻʳال ʧعʢال ʥلʚ ــــــــة العلॽا، العʙد الʲالʘ والʛاǼع،  1994/ 1/ 19جلʶــــــة   –ق   35/ 76وؗ م، مʳلة الʺȞʴʺـــــــــــــ
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دائمة بموجب حكم صـادر من المحكمة المختصـة وهذا ما نصـت عليه مثلاً أحكام المادة الأولى 
  )108( م بشأن مكافحة غسيل الأموال.2005لسنة  2من القانون رقم 

وبمقتضـى ذلك فإن المصـادرة تعد عقوبة تكميلية مالية ترد على الذمة المالية للشـخص إذا كانت 
متعلقة بأشـياء، ويجرم القانون حيازتها، ويمكن أن تكون تدبيراً وقائياً إذا اتصـلت بأشـياء محرمة 

ــنة  29حيازتها قانوناً، ولا يكون لها أية صــلة بالجريمة، أما في القانون رقم   ــأن 1994لس م بش
أســلحة الصــيد وذخائرها نجده عرفها بأنها التجريد الدائم من الممتلكات بأمر صــادر عن هيئة 

) على أنه "يحكم بمصــادرة أســلحة الصــيد، وذخائرها، والمركبة 14قضــائية إذ نصــت المادة (
   )109( الآلية موضوع الجريمة....".

ــادرة تكون على   ــالفـة الـذكر نجـدهـا أكـدت على أن المصــ ــوص المواد الســ وبـالرجوع إلى نصــ
العائدات، والأموال غير المشـروعة، رغم أنها عقوبة تكميلية، وتكون جوازيه في حالات معينة،  

) من قانون 164ففي حالة الإدانة تأمر الجهة القضــائية بالمصــادرة اســتناداً على أحكام المادة (
ــائي، تجوز العقوبـا ــادرة في حـالـة الحكم بـالعقوبـة أو بـالعفو القضــ ت الليبي بقولهـا "جواز المصــ

  مصادرة الأشياء الآتية:
  الأشياء التي استعملت أو أعدت لارتكاب الجريمة. -
ياء التي يعد صـنعها، أو اسـتعمالها، أو حملها، أو حيازتها، أو التصـرف فيها  - الأشـ

 جريمة، ما لم يوجد تصريح في شأنها من السلطات الإدارية. 
 )110( ولا تطبق الأحكام السابقة إذا كان المالك لا يد له في الجريمة". -

  مدلول المصادرة الإدارية:-رابعاً  
إذا كان الأصـــل العام للمصـــادرة عقوبة بموجب حكم قضـــائي، إلا أنه يمكن للإدارة مصـــادرة 
الأشـياء بواسـطة قرار إداري تبعي تكميلي، أو أصـلي من أجل التصـدي لبعض الجرائم الإدارية؛  
ــح للإدارة بمصادرة  ــ ــ ــ ــي تسم ــ ــ ــذ بنظام القانون الإداري الجنائ ــ ــ ــ ــ ــي الدول التي تأخ ــ ــ ــ ــ ــ ــ فف

ــث يقتضي قانون العقوبات الألماني بأن المصادرة تطبق الأ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــة، حي ــ ــ ــ ــ ــ ــ شياء بطرق إداري
ــص يقضي بذلك، فإذا كان الشيء   ــ ــ ــ ــــ ــ ــ جزاء تبعِ على بعض الجرائم الإدارية بشرط وجود ن
ــادرة جزاء تبعِ اختياري  ــبب خطرً وقد تكون المصـ ــدور القرار ذا طبيعة تسـ المملوك وقت صـ

)  29) من القانون ذاته، أو تكون جزاءً أصــلي حســب نص المادة (20تضــته المادة (حســب ما اق
التي تنص بأن المصـادرة المشـروعة متولدة من جريمة إدارية إذا كان المخالف يتعامل لمصـلحة  

  )111(طرف آخر 
ــادرة الإداريـة في بعض الحـالات دون   ــرع الليبي قـد نص على تولي جهـة الإدارة المصــ فـالمشــ

  اللجوء إلى القضاء كما نرى في سياق هذا البحث.
 

ة   ʚا الʢعʧ الʻʳائي رقʦ  260، ص  29الʶــ̒ـ م، مʳلة الʺȞʴʺة العلॽا،  2001/  6/ 25جلʶـــة   –ق   44/ 1157، وؗ
  ، 400، ص  36، 35بʙون عʙد، الʻʶة  

)108(   ʦن رقʨة    2القان ʁ̒ـ ـȄʛ̫عات  2005ل ʱونة الʙال مʨل الأم ʁ̔ـ ـ̫أن مȞافʴة غ Ǽ ع   –مǼاʛاد الʙة   –العʁـ ة الʵام ʁ̒ـ ال
  م. 2005/ 4/ 10بʱارȄخ  

)109(   ʦن رقʨة    29القان ʙ وذخائʛها  1994لʶـ̒ـ ة  22الʙȄʛʳة الʛســʺॽة، العʙد   -م ʷǼــأن أســلʴة الʸـ̔ـ ، ص  32، الʶـ̒ـ
755  .  

  . 41مʨʺʳعة الȄʛʷʱعات الʻʳائॽة مʛجع سابȘ ص  )110(
الȄʛʤʻة العامة وقانʨن العقȃʨات الإدارȑ (ʣاهʛة الʙʴ مʧ العقاب) ، دار الʳامعة   –د. أمʧʽ مʸــʢفى مʨʺʴد   )111(

  . 242م، ص  1992الʙʳيʙة الإسʙʻȞرȄة، عام 
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لطاتها العامة الإدارية   طة سـ ه الدولة بواسـ بق فإن المصـادرة هي إجراء تمارسـ وترتيباً على ما سـ
(مصــادرة إدارية) أو (مصــادرة قضــائية) ترد على ضــبط أشــياء ممنوعة قانوناً، مثل مصــادرة  

ــلع الفـائـدة، أو مطبوعـات مخلـة بـالنظـام العـام، وهـذا الإجراء   الأموال أو الأملاك العقـاريـة، أو ســ
يكون في شـكل عقوبة تكميلية لإحدى الجرائم المنصـوص عليها قانوناً، أو تدبير وقائي لمواجهة 

  )112(  ظروف معينة.
  الفرع الثاني

  شروط وخصائص المصادرة 
  سأتناول في هذا الفرع من خلال أولاً شروط المصادرة، وثانياً وخصائصها على النحو الآتي:

  شروط المصادرة:-أولاً 
يتم الحكم بالمصـادرة بناءً على جملة من الشـروط، تختلف في نوعها باختلاف طبيعة المصـادرة،  

  سواء كانت عقوبة تكميلية، أو تدبيرية احترازية، أو تعويضية، وهي تتمثل فيما يأتي:
  طبيعة الشيء المصادر:-1

ــياء التي يتم مصــادرتها كعقوبة   ــروطاً خاصــةً في الأموال، والأش إذا كان المشــرع لم يضــع ش
ــلطات   ــد بذلك أن تقوم الس ــبطها قبل الحكم في الجريمة، ويقص تكميلية، بيد أنه أوجب أن يتم ض
العامة بوضــع يدها على الشــيء محل المصــادرة ســواءً تم ضــبطه من طرفها، أو قدمه أحد من 

رى، أو المتهم؛ وذلك لأهميتها، ولعدم مشــروعية الأشــياء المضــبوطة، المهم في الأطراف الأخ
  ذلك تعلقها بالجريمة.

أما في حالة المصـادرة كتدبير أمني يلزم أن تكون الأشـياء المصـادرة خطرة وتمس بالمجتمع، أو 
ــع  ــباً مع ذلك، وفي حال يضــ ــادرة يجب أن يكون متناســ بالنظام العام ولذلك فإن إجراء المصــ
ــل أشياء معدة للتجارة، كالأسلحة، فلا يجوز نقلها إلا بإذن كتابي يصدر ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ  شروطاَ معينة لنق

ــــم النقل فيها،  ــ ــ ــ ــ ــــة التي يتــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــا الجهــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ من مديرية الأمن التي تقع في دائرة اختصاصهــ
)  18وعند مخالفة هذه الشـروط أوجب المشـرع بمصـادرتها وفقاً لأحكام الفقرة الثانية من المادة (

وتصــادر   م بقولها "تضــبط،1967من قانون الأســلحة والذخائر والمفرقعات الصــادر في عام  
  )113(إدارياَ جميع الأسلحة والذخائر التي تنقل دون الحصول على إذن". 

  الشخص الخاضع للمصادرة:  -2
يجب أن تكون الأشـياء المضـبوطة في الجريمة مملوكة للمتهم المحكوم عليه بعقوبة أصـلية، فلا 

بالبراءة، لشــخص لا يد له في الجريمة؛ لأنها مرتبطة  يجوز المصــادرة في غير ذلك مثل الحكم 
ــياء غير  ــادرة التدبيرية التي تركز على الأشـ ــلية على عكس المصـ بذات المتهم بالجريمة الأصـ

  مشروعة، وفيها خطورة فيلزم سحبها من التداول بغض النظر عن مالكها، أو حائزها.
  الحكم المتعلق بالمصادرة:-3

يشـترط لتوقيع عقوبة المصـادرة الخاصـة صـدور حكم قضـائي يقضـي بذلك؛ لأن هذا الحكم يشـكل 
ضــمانة من ضــمانات تعســف الســلطة الإدارية اتجاه أفراد المجتمع وهذا أكدته المحكمة العليا 
بقولها "إن قضاء محكمة الموضوع المطعون في حكمها الذي انتهى إلى أن جهة الإدارة لا تملك  

ــادرة ــائي، ويبين من مدونات الحكم المطعون فيه بأن جهة  المصـ ــدر بها حكم قضـ التي لنم يصـ

 
الʛقاǼة القʹـــائॽة على أعʺال الʹـــȌॼ الإدارȑ في القانʨن اللʰʽي والʺقارن،   –د. صـــلاح مʙʺʴ مʨʺʴد الʺغȃʛي    )112(

  .  272م، ص  2015رسالة دʨʱؗراه، معهʙ الʨʴॼث والʙراسات العॽȃʛة القاهʛة، عام  
  . 150مʛجع سابȘ، ص   –الʜʳء الأول العقȃʨات   –مʨʺʳعة الȄʛʷʱعات الʻʳائॽة    )113(
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ــادرة التي لا  ــبط جهـة أمنيـة لا تملـك ذلـك، ولا يحق لهـا المصــ الـدعم المركزي التي قـامـت بـالضــ
  )114( يجوز إلا بحكم قضائي".

  خصائص المصادرة:-ثانياً  
  تتمتــــع المصادرة بمجموعـــة مـــن الخصائص تجعلها تتميز بطابع خاص وهي: 

تعـد عقوبـة تكميليـة يكون الحكم بهـا تـارة وجوبيـاً، فتـأخـذ حجيـة التـدبير الاحترازي، وذلـك إذا  -1
وردت على شـيء خطر تعد حيازته غير مشـروعة، وتارة يكون الحكم جوازياً فتأخذ عندئذ 
خصـائص العقوبة، وتخضـع لأحكام العقوبات التكميلية في حالة ارتكاب جريمة ما، وهذا ما  

ه المـا ا "وجوب المصـــــادرة يحكم  163دة (نصـــــت عليـ ات الليبي بقولهـ انون العقوبـ ) من قـ
  بمصادرة الأشياء الآتية:

الأشـــياء المحصـــلة، أو المكتســـبة من الجريمة التي تصـــدر فيها الحكم بالإدانة أو بالعفو   -أ
  القضائي ما لم يكن المالك شخصاً لا يد له في الجريمة.

الأشـياء التي يعد صـنعها، أو اسـتعمالها، أو حملها، أو حيازتها، أو التصـرف فيها جريمة في   - ب
 )115( ذاتها، وذلك حتى لو لم يصدر الحكم بالإدانة".

ــع للمبـادئ العـامـة التي تتخـذهـا  -2 ــادرة يعـد من القرارات الإداريـة التي تخضــ إن قرار المصــ
ــلطـات العـامـة بـإرادتهـا المنفردة بنـاءً على أحكـام معينـة، وفي ظروف معينـة، كـالتي تهـدد  الســ
المجتمع، أو النظام العام لتحقيق المصلحة العامة، فقرار المصادرة لا ينشئ أي حق مكتسب 

فيد منها، وللإدارة المختصـة في تقرير المصـادرة حق بأن تقوم بإلغاء قرار للشـخص المسـت
المصــادرة إذا مازالت الظروف التي واجهتها، وإن الأوضــاع القائمة تحتم بأن المصــادرة 

 )116( عبارة عن قرار أو تدبير مؤقت.
ــليـة، وذلك يعني أن يتم الحكم بهـا، حتى وإن لم تكن هنـاك   -3 ــتراط الحكم بعقوبة أصــ عدم اشــ

) 164عقوبة أصـلية إلا في حالة الحكم بالمصـادرة الجوازية التي نصـت عليها أحكام المادة (
 من قانون العقوبات الليبي.

عدم الاعتداد بالظروف المخففة، حيث تنصـب المصـادرة على الأموال، والأشـياء الخطرة،  -4
وليس للظروف المخففة أي أثر عليها؛ لأن الشــيء يتم ســحبه لذاته بغض النظر عن الصــفة  

لسـنة   7) من القانون رقم  54، 42الشـخصـية لمالكه، أو حائزه وهذا ما نصـت عليه المادتين (
 )117( ت والمؤثرات العقلية وتعديلاته.م بشأن المخدرا1990

إذا كان الحكم بالمصـادرة مرتبطاً بجريمة أشـد وهذا ما أكدت عليه المحكمة العليا بقولها "إن  -5
قضـاء هذه المحكمة اسـتقر على أن عقوبة الجريمة الأشـد لا تجب عقوبة الجريمة الأخف إلا  
بة للعقوبات الأصـلية دون العقوبات التبعية التي قد تكون منصـوصـاً عليها في الجريمة  بالنسـ

ــــب إلى غير ذلك قولاً منه الأخ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــم المطعون فيه قد ذهــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــا كان الحكــ ــ ــ ــ ــ ــ ف، ولمــ

 
)114(    ʦني رقʙم ʧعʡ58 /47   ة   –قʶر. 2004/ 7/ 10جلʨʷʻم ʛʽم غ  

  . 41مʛجع سابȘ، ص   –الʜʳء الأول العقȃʨات   –مʨʺʳعة الȄʛʷʱعات الʻʳائॽة    )115(
ــʛحان  )116( ــʨرات الʴلʰي الʴقॽʀʨة، لʻʰان، في عام  –القانʨن الإدارȑ    –د. ألʛʰت ســـــ م،  2010الॼʢعة الأولى، مʷʻـــــ

ʚلʥ    د. مʙʺʴ سعʙ فʨدة   498ص   مʧ دون دار نʛʷ،    –الʤʻام القانʨني للعقȃʨات الإدارȄــــــــــــــــــــــــــــــة  –وما Ǽعʙها، وؗ
  . 134م، ص  2007في عام 

)117(   ʦن رقʨة   7القان ة  1990لʶـ̒ـ م 2001م ʷǼــأن الʺʙʵرات والʺʕثʛات العقلॽة وتعʙيلاته مʷʻــʨرات إدارة القانʨن سـ̒ـ
  . 178ص  
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تبريراً لامتناعــــــــــــــه عن تطبيق عقوبة المصادرة المنصوص عليها في الجريمة الأخف 
 )118( فإنه يكون مخطئاً في تطبيق القانون".

المحكمة العليا بقولها "لما عقوبة المصـادرة يجب ألا تكون مع وقف النفاذ وهذا ما قضـت به  -6
ادة ( انـت المـ الحبس  112كـ د الحكم بـ ه يجوز للمحكمـة عنـ ) من قـانون العقوبـات تنص على أنـ

ــنين  ــنة أو بالغرامة أن تأمر في نفس الحكم بوقف تنفيذ العقوبة خمس س لمدة لا تزيد على س
ــبح فيه الحكم نهائياً، وكان هذا النص يتحدث عن الح بس والغرامة، تبـدأ من اليوم الذي يصــ

ــى بوقف  ــادرة عن نطاق هذا الأمر، فإن الحكم المطعون فيه إذ قضــ وبالتالي تخرج المصــ
 )119( تنفيذ عقوبة المصادرة يكون قد خالف القانون".

لا تســقط المصــادرة بالعفو، أو التقادم؛ لأن العفو لا يغير من طبيعة الشــيء المباح، والتقادم  -7
لا يلغي خطورة الأشـياء، ولا يعني تنازل السـلطات العامة على حقها في مصـادرته وهذا ما  
ــليـة   أكـدتـه محكمـة العليـا بقولهـا "لمـا كـانـت العقوبـة التبعيـة تـدور مع الجريمـة والعقوبـة الأصــ

ــتقرت الجريمـة في حق الجـاني بتنفيـذ العقوبـة المحكوم بهـا عليـه وجو داً أو عـدمـاً، فـإذا مـا اســ
ــقوط  ــأنها نهائياً بعدم الطعن عليه أصــبح من غير المتصــور أن يرد س وصــار الحكم في ش
ــاء العقوبـة التي يبـدأ  ــور قـانونـاً هو أن ترد عليهـا أحكـام انقضــ الجريمـة عليهـا، وإنمـا المتصــ

يخ صـيرورة الحكم في الدعوى نهائياً، ولما كانت المصـادرة بوصـفها عقوبة سـريانها من تار
تبعية لا تخرج عن هذه القاعدة، وكان طعن النيابة العامة منصــباً عليها وحدها دون العقوبة  
الأصـلية التي اسـتقرت بعدم طعن المحكوم عليه في الحكم، وكانت العقوبة الأصـلية المحكوم  

 )120(قول بسقوط الجريمة في هذه الحالة يكون في غير محله".بها لم تنقض بعد فإن ال
 الفرع الثالث 

  الطبيعة القانونية للمصادرة 
الطبيعة القانونية بين الفقه، والقضـــاء على الطابع الجزائي بوصـــفها، أو ثار خلاف حول تحديد 

  الطابع الوقائي بوصفها تدبير يكون أمنياً أو إدارياً.
فالطابع الجزائي للمصــادرة التي تعد عقوبة تكميلية متصــلة بالعقوبة الأصــلية عادة التي يحكمها 
ــي  ان النص يقضــ ات إلا إذا كـ ات دون الجنح والمخـالفـ ايـ ات توزع في مواد الجنـ انون العقوبـ قـ

  )121( صراحة على ذلك.
أما الطابع الوقائي للمصــادرة فهي تكون عبارة عن تدبير في شــكل إجراء، أو قرار؛ وذلك لأن 
التدبير يقترب في طبيعة من القرارات الإدارية خاصة في شروطه وخصائصه لكونه يصدر من 
سـلطة مختصـة، ويكون في شـكل قرار إداري يخاطب فرداً، أو مجموعة أفراد معينين بذواتهم، 

ــبط إداري  بغيـة الوقاي ـ ة من كل ما يمس النظام العام، ففي هذه الحالة يكون القرار عبارة عن ضــ
ــيلة لمواجهة ظروف  ــتخدم هذه الأخيرة التدبير كوسـ ــبط الإداري، حيث تسـ تقوم به هيئات الضـ

 
)118(   ʦائي رقʻج ʧعʡ303 /40   ــة   –ق ة،  34،  33م، مʳلة الʺȞʴʺة العلॽا، العʙد  1996/ 5/ 21جلʶـ ـ̒ـ ، بʙون سـ

  . 302ص  
)119(   ʦائي رقʻج ʧعʡ1419 /46   ــة   –ق ة  2004/ 1/ 12جلʶـ ـ̒ـ م، مʳلة الʺȞʴʺة العلॽا، العʙد الأول والʲاني، الʶـ

  . 249، ص  39
)120(   ʦائي رقʻج ʧعʡ303 /40   ق–   .Șجع سابʛم  
  .  241د. أمʧʽ مʢʸفى مʨʺʴد، مʛجع الʶابȘ، ص   )121(
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فقد أجاز القضـاء الإداري الفرنسـي للهيئات  )  122(معينة، فيكون ضـرورة اقتضـتها هذه الظروف،
  الضبط في مصادرة المواد الغذائية الفاسدة المعروضة للبيع بدون حماية صحة الأفراد.

وفي هذا المضمار أوجــــــــــــــــــــــب القانون في ليبيا مصادرة السلــــــــــــــــــــــع، والمنتجات المستوردة 
ــة للمواصفات، والمعايير القياسية الدولية المعتمدة ( ـــ ـــ ـــ ـــ -)  IEC17020/ISO/998المخالفـ

)1999/IEC17025/ISO.(  )123(  
وفي مصـر أجاز القضـاء أيضـاً للهيئات الضـبط الإداري باسـتخدام أسـلوب المصـادرة الإدارية،  

م بمصـادرة 1987يونيو   18ومنه ما قضـت به محكمة جنوب القاهرة في حكم صـدر لها بتاريخ 
م، وذلك نظراً لما تتضمنه هذه الجريدة من موضوعات تثير 1987يونيو   16جريدة الأهالي يوم 

   )124( الرأي العام، والتحريض على مقاطعة الاستفتاء.
ــد جزاءً إدارياً توقعه الإدارة على المتعاقد معها إخلالاَ  ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــا أن المصادرة تع ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ كم

  بالتزاماته التعاقدية وهذا ما نصت عليه احكام المواد الآتية:
ــادرة    )125( ) من لائحـة العقود الإداريـة،63تجيز الفقرة الأولى من المـادة ( - بمصــ

ــة عن تقديم التأمين النهائي  ــت عليه المناقصــ التأمين الابتدائي إذا امتنع من رســ
وتوقيع العقـد في المـدة التي تحـددهـا لـه جهـة الإدارة، وذلـك دون حـاجـة إلى اتخـاذ 

  إجراءات أخرى أو الالتجاء إلى القضاء.
) من اللائحة ذاتها مصادرة التأمين النهائي في 96أجازت الفقرة (ب) من المادة ( -

 حال تنازل المتعاقد معها كلياً أو جزئياً عن العقد للغير دون موافقتها.
ــادرة التـأمين النهـائي في حـال 100المـادة ( - ) من اللائحـة ذاتهـا حيـث أجـازت مصــ

 إخلال المتعاقد معها بالتزاماته التعاقدية الأخرى.
) من اللائحة ذاتها مصـــادرة التأمين النهائي 103أوجبت الفقرة (ب) من المادة ( -

 في حال إخلال المتعاقد معها بالتزاماته التعاقدية.
) من اللائحـة ذاتهـا حجز مـال المتعـاقـد معهـا  121أجـازت الفقرة (ب) من المـادة ( -

ــمـاناً لحقوقه، وأن تبيعهـا   الذي أخل بالتزاماته التعـاقدية وذلك بعـد إنهـاء العمـل ضــ
 وتستوفي حقها منها.

ه التميز بين الجزاء   ة للمصـــــادرة لا يكفي فيـ انونيـ ة القـ إن البحـث في الطبيعـ ك فـ اً على ذلـ وترتيبـ
ــاً، ومع ذلـك لا يتغير   الإداري، أو الجنـائي؛ إذ أنهـا قـد تكون عقوبـةً، أو تـدبيراً وقـائيـاً أو تعويضــ

تكون ذات مفهومها، ولا يخرج عن كونها تنقل الأموال، والممتلكات لصــالح الدولة، وبذلك فهي 
    طبيعة مزدوجة تحمل طابعاً جنائياً ووقائياً.

  
  المطلب الثاني 

 
فاعلॽة الأداء الʹـــʢॼي لʛجال الʷـــʡʛة "دراســـة مقارنة" رســـالة دʨʱؗراه، ؗلॽة الʴقʨق   –د. مȑʙʳ أحʺʙ فʱح الله    )122(

  . 192م، ص  2002جامعة عʧʽ شʺʝ، عام 
ــعॽʰة العامة للʱفʞॽʱ  8،  5،  4نʸـــــــʨص الʺʨاد الآتॽة (  )123( ــعॽʰة رقʦ  ) مʧ قʛار أمʧʽ اللʻʳة الʷـــــ  319والʛقاǼة الʷـــــ

ʜ الʛقاǼة على الأغǽʚة والأدوȄة  2006لʻʶة   ʛؗاء مʷأن إنʷǼ ر.  –مʨʷʻم ʛʽغ  
ʽل   )124( ʨؗال ʙʺʴد. م–   ȑالإدار Ȍॼــ ــلʢات الʹــــــــ ــالة دʨʱؗراه، ؗلॽة الʴقʨق جامعة عʧʽ   -حالة الʨʢارȏ، وســــــــ رســــــــ

  .  116م، ص  2003شʺʝ، في عام  
)125(   ʦة العامة رقॽʰـ̫ع ة   563صـʙرت لائʴة العقʨد الإدارȄة ʨʺǼجʖ قʛار اللʻʳة ال ʁ̒ـ مʙونة الإجʛاءات   –م 2007ل
  م.  2007/ 10/ 26العʙد الʱاسع، الʻʶة الʶادسة بʱارȄخ   –
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  تمييز المصادرة عن غيرها من العقوبات الأخرى 
ــا من العقوبات الأخرى  ــ ــ ــ ــن المصادرة، وغيره ــ ــ ــ ــ ــز بي ــ ــ ــب التميي ــ ــ ــ ــ سأتناول في هذا المطل
مــــــــــــن خلال أربعة فروع، الأول المصادرة والغرامــــــــــة، والثاني المصادرة والاستيلاء،  

  المصادرة والحراســــــة، والرابع المصادرة والحجز).    –والثالث 
  الفرع الأول

  المصادرة والغرامة 
ــادرة، والغرامـة يتفقـان في كونهمـا من العقوبـات المـاليـة، إلا أنهمـا   بـالرغم من أن كلاً من المصــ

  يختلفان في مجالات أخرى، منها ما يأتي:
ــه على المخـالف دون أن ترد على    أولاً من حيـث المحـل: فـالغرامـة هي مبلغ من المـال يتم فرضــ

وقد تتخذ الغرامة في شـكل مال يتم اقتضـاؤه من المخالف، أو أن تكون في شـكل ) 126(مال بذاته، 
مضــمون دون اســمها، مثل حالة الضــرائب أو الرســوم، أما المصــادرة عقوبة تكميلية عينية، أو 
ــبوطةً، حيث تنقل ملكية هذه  ــترط فيها أن تكون مضـ ــياء معينة يشـ تدبير احترازي ترد على أشـ

  )127( مقابل.الأشياء إلى الدولة دون 
ــة،  ثانياً من حيث المجال: ــ ــ ــ ــ ــ ــة فمجالها الجنح، والمخالفات؛ لأنها عقوبة أصلي ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ   الغرام

فهي تكون في صـورة عقوبة تكميلية، أو تدبيرٍ،   )129(  أما المصـادرة فهي الجنايات والجنح، )128(
  أو صورة تعويض.

ــة في شكل ثابت، كتعريف محدد في كل سلوك،  ثالثاً من حيث المقدار: ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ تكون الغرام
كما في جرائم المرور، فهي تقدر حســــــــــــب تقييــــــــــــــم المشرع في حالة الغرامــــــــــة النسيبة، أو 

أو  )131( واشتراك الضمان الاجتماعي،  )130(  في غرامــــــــــــــــــــة التأخير عن سداد دين الضرائب،
ــادرة فتكون ثابتة  ــي من المبلغ الجزافي المحدد، أما المصــ ــلطة التقديرية للقاضــ في حدود الســ

  ومحددة، ومتعلقة بالأشياء المحددة بذاتها في الجرائم.
  الفرع الثاني

  المصادرة والاستيلاء 
يهدف الاستيلاء إلى تحقيق مصلحة عامة، أو دفع ضرر عام بشكل مؤقت   أولاً من حيث الهدف:

ــلحةً عامةً تعد  ــادرة فبالرغم من أنها تحقق مصـ يزول بزوال الظروف التي اتخذ فيها، أما المصـ
  وقائية؛ً لأنها تعالج أو تعوض المتضرر.

 
ة   10وما يلʽها مʧ القانʨن   197الʺادة   )126( العʙد الʵامʝ،   –مʙونة الʷʱــــــȄʛعات   –م ʷǼــــــأن الʳʺارك  2010لʶـــــ̒ـ

  .م2010/ 5/ 5الʻʶة العاشʛة بʱارȄخ  
  .  557الʛقاǼة القʹائॽة على أعʺال الʹȌॼ الإدارȑ، مʛجع سابȘ، ص   –د. صلاح مʙʺʴ مʨʺʴد الʺغȃʛي    )127(

  .وما Ǽعʙها مʧ قانʨن العقȃʨات اللʰʽي 492الʺادة   )128(
  .مʧ قانʨن العقȃʨات اللʰʽي 503، والʺادة  496الʺادة   )129(
    ʷǼأن ضʛائʖ الʙخل. م 2010لʻʶة   7) مʧ القانʨن  76،  75،  74، 73،  72،  20الʺʨاد الآتॽة (  )130(
ــعॽʰة العامة رقʦ    66الʺادة   )131( ــادرة ʨʺǼجʖ قʛار اللʻʳة الʷــــــ ــʛʱاكات، والʱفʞॽʱ، والʸــــــ ʽل والاشــــــ ـrـ مʧ لائʴة الʶʱــــــ

   م. 1992/  7/ 27، تارȄخ 30، الʻʶة  17الʙȄʛʳة الʛسʺॽة العʙد   –م 1991لʻʶة   1079
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الاســـتيلاء إجراء لا يمس حق الملكية، حيث أنه لا يؤدي إلا نقلها لصـــالح   ثانياً من حيث الأثر:
ــكل دائم دون  ــالح الدولة بش ــادرة تؤدي إلى نقل الملكية لص الدولة؛ لأنه إجراء مؤقت بينما المص

  )132( مقابل، فالاستيلاء يتم تعويض الشخص في حين المصادرة لا يتم تعويضه عنها.
اً من حيـث المحـل: الثـ ارات أكثر من المنقولات بموجـب قرار إداري    ثـ ــتيلاء يرد على العقـ الاســ

فمثلاً أجاز إصـدار قرارات بالاسـتيلاء لأغراض الدفاع المدني على العقارات سـواء كانت مبنية، 
أو غير مبنية، وعلى المســتشــفيات، والمراكز اللازمة للإســعاف والتموين، والمنقولات، والمواد 

ــياء  )133( بئ، وإيواء المهاجرين، واللاجئين،اللازمة لإعداد المخا ــادرة ترد على الأشـ أما المصـ
  التي لها علاقة بجريمة.

  الفرع الثالث 
  المصادرة والحراسة

ــة: ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــث الطبيع ــ ــ ــ ــ ــ ــ الحراسة تكون بموجب عقد بين الأطراف، أو عن طريق    أولاً من حي
م بشــأن إدارة أموال 2012لســنة  36) من القانون 2إذ جاء في طيات المادة ( الســلطة التنفيذية،
ــخاص وتعديله بقولها يعين الحارس العام بقرار من مجلس الوزراء،وممتلكات بعض    ) 134(  الأشـ

إن  ك فـ ذلـ اق بينهم، وبـ دم الاتفـ ا لا يتم عـ دمـ ة الأولى عنـ الـ ــي في الحـ اضــ اءً على أمر من القـ أو بنـ
تركة، والعقارات، أو المنقولات، ة تنصـب على الأموال المشـ أما المصـادرة تقتصـر  )135( الحراسـ

على أشــياء محرمة بذاتها، أو متصــلة بالجرائم، أو الوقاية من شــيء منعت حيازته كما تم بيانه  
  سابقاً.

فالحراسـة هي إجراء تحفظي؛ لأغراض معينة اقتضـتها المصـلحة العامة،   ثانياً من حيث الهدف:
وهي تفرض على الأموال، والممتلكات، وهذا لمنع حدوث أي ضــرر أو خطر على ذلك، فهدفها 
المحافظة على هذه الأموال، والممتلكات، وحفظ حقوق أصـحاب المصـلحة حتى يتم حسـم النزاع 

م بشـــأن المرور على الطرق 1984لســـنة  11من القانون رقم )  52بينهم، وهذا ما أكدته المادة (
ادة ( ا مع عـدم الإخلال بحكم المـ ه بقولهـ امـة وتعـديلاتـ دني.......وفي هـذه 179العـ انون المـ ) من القـ

ــاحبه لمدة  ــة بالحيوانات على نفقة ص ــبوط في إحدى الحظائر الخاص الحالة يحفظ الحيوان المض
احد، فإذا لم يحضـر لاسـتلامه خلال هذه المدة جاز بيعه على نفقته، ويودع ثمنه  أقصـاها أسـبوع و

بالخزينة العامة، ولا يســلم الثمن إلى صــاحبه إلا إذا صــدر حكم بعدم إدانته......وتنظم إجراءات 
ــابقـاً أي مـدير الأمن  ــة (ســ ــعبيـة للعـدل في البلـديـة المختصــ الحفظ، والبيع بقرار من اللجنـة الشــ

 
)132(   ʦن رقʨالقان ʧة مॽانʲة   10الʺادة ال ـ̒ـ ة   11م بʱعʙيل Ǽعʠ أحȞام القانʨن رقʦ  2002لʶــــــ ـ̒ـ ــأن  1984لʶــــــ م ʷǼــــــ

    الʺʛور على الʛʢق العامة. 
ة   11مʧ القانʨن رقʦ    14الʺادة   )133( ـ̒ـ ــأن الʙفاع الʺʙني1971لʶــــــــ ــنة    106من القانون   38، والمادة  م في شــــــــ لسـ

لســنة  21من القانون رقم   4) من المادة  4م بشــأن إصــدار القانون الصــحي تضــمنت النص ذاته، والفقرة (1973
  م بشأن التعبئة تضمنت النص ذاته1991

)134(   ʦن رقʨة    36القان ʁ̒ـ ـ̫أن إدارة أمʨال ومʺʱلؔات Ǽعʠ الأشـʵاص2012ل Ǽ م–    ȑادʴد الʙة، العॽʺسـʛة الʙȄʛʳال
  م. 2012/  6/ 18عʛʷ، الʻʶة الأولى بʱارȄخ  

)135(   ȑرʨه ، العقʨد الʨاردة على العʺل، الॼʢعة  1مʳلʙ   –الʨســــــȌॽ في شــــــʛح القانʨن الʺʙني   –د. عʙʰ الʛزاق الʶـــــ̒ـ
  وما Ǽعʙها.   41م، ص  1997الʲالʲة، مʨʷʻرات الʴلʰي الʴقॽʀʨة، عام  
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أما المصـادرة فهي إجراء يهدف إلى توقيع عقوبة على الشـخص، أو الوقاية من أشـياء   )136(حالياً)
  محرمة لذاتها.

ــة هي إجراء مؤقـت يترتـب عليـه ألا تبقى إلا ببقـاء الأطراف، وإذا   ثـالثـاً من حيـث الأثر: الحراســ
تغير أصـبح لا ضـرورة لها، وليس من شـانها أن تنقل الأموال إلى الدولة على عكس المصـادرة، 
ــم  ــائي، أو حس ــدور حكم قض ــحابها بعد الاتفاق بينهم، أو ص وغالبا ما يتم إعادة الأموال إلى أص

ــادرة الأموال المفروض النزاع بين الأطراف، و ــة بتـأميم، أو مصــ يمكن أن تتم انتهـاء الحراســ
  حراستها، وذلك إذا وصل الضرر إلى مصالح المجتمع.

  الفرع الثالث 
  المصادرة والحجز  

ــدر بهما   ــتعملت في ارتكاب الجريمة ويص ــياء التي اس ــادرة والحجز ترد كليهما على الأش المص
  بقرار إداري، بيد أن هناك أوجه اختلاف بينهما من حيث الآتي:  

يهدف الحجز إلى تحقيقٍ مصــلحةٍ عامةٍ، أو دفعٍ ضــررٍ عامٍ بشــكل مؤقت   أولاً من حيث الهدف:
ــة   يزول بزوال الظروف التي اتخـذ فيهـا الحظر المؤقـت، الـذي يفرض بـأمر من الجهـة المختصــ

ا، الهـ ــتعمـ ا، أو اســ ــرف فيهـ ا، أو التصــ ل الأموال، أو تحويلهـ ويكون الحجز بقرار    )137(  على نقـ
ــالفاً بقولها "لرجل   11) من القانون رقم 50إذ جاء في طيات المادة (  )138(  إداري، ــار إيه س المش

شــــرطة المرور عند ضــــبطه قائد أية مركبة مرتكباً لجناية أو لجنحة منصــــوص عليها في هذا 
القانون، أو جنحة تتضـــمن مخالفة للآداب العامة أثناء قيادته للمركبة حجز المركبة الآلية لمدة لا  

ثلاثين يوماً بقرار من أمين اللجنة الشـــعبية للعدل في البلدية المختصـــة، ولمدة لا تزيد   تزيد على
عن تسعين يوماً بقرار من أمين اللجنة الشعبية العامة للعدل (سابقاً، وزير الداخلية حالياً)، وتكون  

؛ لأنها مصــاريف الحجز على نفقة المخالف. أما المصــادرة فإنها تحقق مصــلحةً عامةً تعد وقائيةً 
  تحد من خطر محدق بالمجتمع، أو تعويض المتضرر.

الحجز هو إجراء لا يمس حق الملكية، حيث أنه لا يؤدي إلى نقلها لصــــالح   ثانياً من حيث الأثر:
الدولة؛ لأنه إجراء مؤقت على عكس المصـادرة فإنها تؤدي إلى نقل الملكية لصـالح الدولة بشـكل 

  دائم دون مقابل. 
إن الحجز والمصـــادرة يردا على الأشـــياء التي اســـتعملت في الجريمة،  ثالثاً من حيث المحل:

  ويصدر بهما قرار إداري. 
  المبحث الثاني 

  أنواع المصادرة ومحلها 
تشــمل المصــادرة بصــفة عامة جميع الممتلكات، والعائدات المتأتية من الجرائم من أموال مادية، 
أو غير مادية حيث أنها تختلف من حيث مضمونها باختلاف أنواعها في كل الميادين، والمجالات  

ــتخدامها للحفاظ على الحقوق المعنوية، ــائل التي يتم اس ــيلة من الوس أو   القانونية إذ أنها تحت وس
  المادية وسأتناولها في مطلبين، الأول أنواع المصادرة، والثاني محل المصادرة.

  المطلب الأول
  أنواع المصادرة 

  المصادرة العامة، والثاني المصادرة الخاصة.  –قسمت هذا المطلب إلى فرعين، الأول 
 

)136(    ʦن رقʨة   11القان ـ̒ـ ــʺॽة، العʙد رقʦ 1984لʶـ ــأن الʺʛور على الʛʢق العامة، وتعʙيلاته الʙȄʛʳة الʛسـ ،  15م ʷǼـ
  وما Ǽعʙها.  630م، ص  1984مايʨ   29الʻʶة الʲانॽة والعʛʷون، الʸادرة في  

)137(    ʦن رقʨالقان ʧة   2الʺادة الأولى مʻʶ2005ل .Șجع سابʛال مʨل الأمʽʶة غʴافȞأن مʷǼ م  
)138(   ʦن رقʨة    11القانʻʶ1984ل .Șجع سابʛم، م  
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  الفرع الأول
  المصادرة العامة

أموال المحكوم عليه، أو حصـة شـائعة منها للدولة، سـواء كانت يقصـد بالمصـادرة العامة نقل كل 
الأموال حاضـــرة، أو مســـتقبلية منقولة، أو غير منقولة، حيث تتمثل في قيام الدولة بوضـــع يدها  

سـات الدولة، وهذا ما    )139(  على كل أموال، وممتلكات المحكوم عليه، وبيعها بواسـطة إحدى مؤسـ
) من القانون البحري الليبي بقولها "إذا ثبت نية التهرب من حمل الأوراق لغاية 45نصت المادة (

ــفينة  ــادرة الســ ــفينـة بالحبس... وقررت المحكمة مصــ إجراميـة حكم على الربان، أو رئيس الســ
جز"،  المحجوزة، وبيعها وفي هذه الحالة يضــــاف ثمنها إلى واردات مكتب المرفأ الذي أوقع الح

م بشـأن مؤسـسـات الإصـلاح  2005لسـنة  5) من القانون رقم  15وفي هذا الصـدد نصـت المادة (
والتأهيل بقولها "يقوم مدير المؤســســة بمصــادرة ما يخفيه النزيل، أو يمتنع عن تســليمه، أو ما  
 يحاول غيره توصـيله إليه خفية على أن تباع الأشـياء المصـادرة بالمزاد العلني، ويودع الثمن في

  حساب خاص بخزانة المؤسسة للصرف منه في مصلحة النزلاء".
  وتتصف المصادرة بخطورتها الجسيمة، لأنها وتؤدي إلى ما يأتي:

  لا تحقق مبدأ المساواة.  -1
 تجرد الشخص من كل ممتلكاته، حتى تؤدي إلى تدهور ظروفه المعيشية. -2
 تتعارض مع مبدأ شخصية العقوبات. -3

الدساتير تحرمها، منها دستور  وبذلك تعــــــــد المصادرة محظورة في أغلب التشريعات، فبعض 
 )140((مصر، والكويت، وسوريا).

أما المشرع الليبي فلم يأخذ بذلك، وبالرجوع إلى الدستور الليبي الملغي، والإعلانيين الدستوريين 
م لا نجـد مثـل هـذا الإجراء، وبـذلـك فهو لم ينص على حظر المصــــادرة 2011م و1969لعـامي  

ــادرة في 159العامة؛ ولكن بالرجوع إلى قانون العقوبات في المادة رقم ( ) نجده يأخذ بهذه المصـ
ــرة من القـانون رقم   ــنـة  3جنـاية، أو جنحـة، وكذلك في المـادتين الثـانيـة والحـادية عشــ م 2014لســ

  )141( بشأن مكافحة الإرهاب في الجرائم المتعلقة بأفعال إرهابية، أو تخريبية.
  الفرع الثاني

  المصادرة الخاصة 
ــيـاء معينـة بـذاتهـا من أملاك  ــة تعـد إجراء يتم من خلالـه نزع أموال، أو أشــ ــادرة الخـاصــ المصــ
المحكوم عليه تقع على الأشـياء التي لها علاقة بالجريمة، كالأشـياء المتحصـل عليها من الجريمة، 
أو التي اســتعملت فيها، أو أشــياء خارجة عن التعامل بحكم القانون، وتنقســم المصــادرة الخاصـة  

ــب حكمها إلى جوازيه ووجوبيه، أو مدتها إلى مؤقتة، أو دائمة، أو طبيعتها  إ لى أنواع عدة: بحسـ
  إلى عقابية، ووقائية، وفيما يأتي توضيح لهذه الأنواع:

  من حيث حكمها:-أولاً 
تمد حكمها من طبيعتها؛ لأنها تدبير احترازي وقائي تعمل على مواجهة    المصـادرة الوجوبية: تسـ

ظروف معينة والعمل على الوقاية من خطورة الشيء، وسحب الخطر غير المشروع من التداول 

 
)139(    ʦن رقʨي، والقانʰʽالل ȑʛʴॼن الʨة   5القان ــات الإصــلاح والʱأهʽل  2005لʶـ̒ـ مʙونة الʷʱــȄʛعات   –م ʷǼــأن مʕسـʁـ
  م. 2003/ 3/ 28العʙد الʲالʘ، الʻʶة الʵامʶة بʱارȄخ   –
   . 125د. مʙʺʴ سعʙ فʨدة، مʛجع سابȘ، ص   )140(
ة   3القانʨن   )141( ة الʛاǼعة، في عام   –م ʷǼـــــــأن مȞافʴة الإرهاب  2014لʶـــــــ̒ الʙȄʛʳة الʛســـــــʺॽة، العʙد الأول، الʶـــــــ̒

    . 5م، ص  2015
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من خلال القيام بانتزاع كل ما من شـأنه أن يعمل في ارتكاب الجرائم، وهذه المصـادرة لا ترتهن  
ــن النية، وذلك مثل ما جاء في أحكام  ــلية، ولا يتم فيها احترام حقوق غير حس بحكم العقوبة الأص

ة، أو إلغـاء الترخ ال المركبـات الآليـ ــتعمـ ا في حـالـة حظر الترخيص بـاســ ة بقولهـ انيـ ادة الثـ يص المـ
ــتيلاء عليها على أن يعوض مالكها، وفقاً لقواعد التعويض المعمول بها في  الممنوح لها يتم الاســ
التشـــريعات النافذة، وذلك مع عدم الإخلال بحكم المادة الثالثة المكررة من القانون، في حين جاء 

ــم   م القانون م بتعديل بعض أحكا2002لسـنة  10في طيات أحكام الثالثة المكررة من القانون رقـــ
م بشــأن المرور على الطرق العامة بقولها: تصــادر المركبات الصــحراوية  1984لســنة   11رقم  

  دون تعويض في الحالات الآتية:                                                         

  إذا تم استيرادها دون الحصول على ترخيص بذلك. - 1

ــعبية العامة   - 2 ــدر بتحديدها قرار من أمين اللجنة الش ــبطها في الأماكن التي يص إذا تم ض
 للعدل، والأمن العام، ولو كان مرخص باستعمالها.

 إذا تم استعمالها من دون ترخيص، وذلك أياً كان مكان وجودها.   - 3
هي المصــادرة التي يكون محلها أشــياء مضــبوطة متحصــل عليها من   أما المصــادرة الجوازية:

جريمة، أو وسـائل النقل المسـتخدمة في التهريب، أو المسـتعلة في الجرائم، فلا يتم الحكم عليها إلا 
ــادرة الوجوبية وفقاً لما  ــن النية عكس المص ــلية، ولا تؤدي بالإخلال بحقوق غير حس بعقوبة أص

أن مكافحة الهجرة غير المشـروعة  2020لسـنة   19القانون رقم  ) من10نصـت عليه المادة ( م بشـ
ار إليها في هذا القانون، كما لها ضـبط  التي تقضـي بأن تتولى وزارة الداخلية ضـبط الجرائم المشـ
ــتخدمة في التهريب، وعليها إحالة المقبوض  ــائل النقل المس ــلة من الجريمة ووس الأموال المحص

المختصـــة، وفي جميع الأحوال تحكم المحكمة بمصـــادرة المبالغ عليهم إلى الجهات القضـــائية 
المحصــلة من الجريمة ولو موهت أو بدلت أو حولت مصــادر مشــروعة، كما يحكم بمصــادرة  
وسـائل النقل أو الأشـياء والأدوات المسـتعملة أو التي كانت معدة للاسـتعمال في ارتكاب الجرائم 

بتت ملكيتها للغير حســـن النية...وعلى الجهة المشـــار المنصـــوص عليها في هذا القانون إلا إذا ث
إليها معاملة المهاجرين غير الشرعيين عند القبض عليهم معاملة إنسانية تحفظ كرامتهم وحقوقهم  

  )142( وعدم الاعتداء على أموالهم وممتلكاتهم المنقولة
  من حيث المدة:-ثانياً  

يقصــد بها مصــادرة الممتلكات، أو الأشــياء بصــفة دائمة دون إرجاعها إلى  المصــادرة الدائمة:
الشـخص، ويتم التصـرف فيها بناءً على قرار صـادر من المحكمة لما تراه مناسـباً وفقاً للمصـلحة  

  العامة. 
وهي أخذ، أو مصــادرة الأموال، والأشــياء بشــكل مؤقت، وتأخير إرجاعها  المصــادرة المؤقتة:

إلى الشــخص، وحرمانه من الانتفاع بها فترة مصــادرتها، فالحرمان من منفعة المال ســلب للمال 
  جزئياً.
  من حيث الطبيعة:-ثالثاً  

وهي التي تقع على أشياء لها صلة بالجريمة المرتبكة، فيحكـــــــــــــــم القاضي   المصادرة العقابية:
بمصــادرة هذه الأشــياء كعقوبة تكميلية تخضــع إلى مبدأ (لا عقوبة إلا بنص) اســتناداً على أحكام 

 
)142(   ʦن رقʨة    19القان العʙد العاشـــــʛ،    –مʙونة الʷʱـــــȄʛعات   –م ʷǼـــــأن مȞافʴة الهʛʳة غʛʽ الʺʷـــــʛوعة 2010لʶــــ̒ـ

  م. 2010/ 6/ 15الʻʶة العاشʛة، تارȄخ  
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  المادة الأولى من قانون العقوبات، فهي في الأصل جوازيه إلا أنه قد تكون وجوبية بنص صريح.

)143(  
يقصـد بها سـحب الشـيء بذاته لضـرره، أو خطر تداوله، فهي لا يتوفر فيها    المصـادرة الوقائية:

ــارة كما هو  ــياء الممنوعة، أو الض ــائص العقوبة، إذ أنها تهدف إلى اتقاء الخطورة في الأش خص
ــأن 2010لســـنة  23) من القانون رقم 1203الحال في نص أحكام الفقرة الثانية من المادة ( م بشـ

في طياتها تغريم مورد الســلع والبضــائع التي لم تمنح الإفراج عنها ولم النشــاط التجاري إذ جاء  
يقم بإعادة تصـديرها، وكذلك مصـادرتها من قبل جهة الإدارة بقولها "وإذا لم يلتزم المورد بإعادة 

ف تصـديرها خلال الأجل المذكور يعاقب بغرامة لا تقل عن ألف دينار، ولا تزيد على خمسـة آلا
دينار، مع مصــادرة الســلع والبضــائع، وتحمله لكافة المصــاريف المترتبة عن التصــرف فيها"،  

) من القانون ذاته على أنه "ويحكم بمصـادرة المواد 1326ونصـت أيضـاً الفقرة الثالثة من المادة (
المعدة  والمنتجات التالفة أو الفاسدة أو المغشوشة أو المنتهية صلاحيتها، وكذلك المعدات والآلات

ة المحكوم   ل ويتم إتلافهـا على نفقـ اييس والمكـاييـ لتزييف وغش هـذه المنتجـات والموازين والمقـ
  )144(عليه".

ــان، مثـل جريمـة    ــاهـا النظـام العـام، أو التي قـد تهـدد حيـاة الإنســ ولمواجهـة ظروف معينـة افتضــ
 13) من القانون رقم 56اختراق الإشـارة الضـوئية الحمراء المعاقب عليها بموجب أحكام المادة (

  م، بحجز المركبة، وهذه العقوبة تأخذ حكم المصادرة المؤقتة.1423لسنة 
إضـــافة إلى هذه الأنواع من المصـــادرة هناك نوع آخر يتمثل في المصـــادرة التعويضـــية والتي 
تعرف على أنها هي التعويض الذي يمنح للشخص قصداً لجبر الضرر الناتج عن الجريمة، حيث 
ــياء غير المادية فتشــمل الحقوق الصــناعية والتجارية، وتكون هذه المصــادرة في  ترد على الأش

داء على هذه الحقوق، والتي من ضمنها حقوق المؤلف في مؤلفاته،  ومصنفاتــــــــه  حالات الاعت
العلميــــــــــــــة، والأدبيــــــــــــــة، والفنية حيث يعد إعادة طبع مؤلفاته، أو تصويرها كتصوير كتاب أو 

لســـنة  8) من القانون رقم 46طبعه، اعتداء على حقه كما هو منصـــوص عليه في أحكام المادة (
ــناعية، والقانون رقم 1959 ــوم والنماذج الص ــأن براءات الاختراع والرس ــنة  9م بش م 1968لس

ــدار قانون حماية حق المؤلف، والقانون رقم  ــيما المادة ( 23بإصـ ــالف الذكر لاسـ وما   1228سـ
بعدها)، وينطبق هذا أيضــاً على البرامج العلمية، والتكنولوجية أيضــاً، إضــافة إلى الاعتداء على 

التجارية المقلدة أو الاعتداء على حق التجار، والاســــم التجاري، وبذلك يتم مصــــادرة العلامات  
ل  ــبيـ ا على ســ ذي يلحق صـــــاحبهـ ــرر الـ ة قصـــــداً لجبر الضــ ات، والمنتجـات التجـاريـ المؤلفـ

  )145(التعويض.
وهناك نوع آخر أيضـاً من المصـادرة المتمثلة في المصـادرة الوقائية التي تعد وسـيلة من وسـائل  
ــتعملها للتدخل لنزع ملكية خاصــة في ظروف تواجهها قصــداً لتحقيق المصــلحة   الدولة التي تس
العامة فهي تشـــبه نزع الملكية الخاصـــة للمنفعة العامة إلا أنها تختلف عنه حيث لا يتم التعويض  

يها على عكس نزع الملكية للمنفعة العامة، إضـافة إلى أن محلها لا ينصـب على العقار حفظ، بل ف

 
)143(   .Șجع سابʛات مȃʨن العقʨقان    
)144(   ʦن رقʨة    23القانʻʶد خاص. 2020لʙع ȑارʳʱال ȋاʷʻأن الʷǼ م    
   . 230، 225مʛجع سابȘ ص    -الʺʸادرات، والعقȃʨات الʺالॽة   –د. مʙʺʴ مʢلȘ عʶاف    )145(
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 تشــمل المنقولات، وقد تشــمل أيضــاً الأموال غير المنقولة، ولكن هذا النوع تقريباً غير موجود. 

)146(  
  المطلب الثاني 
  محل المصادرة 

ــياء التي  ــافة إلى الأش ــياء التي تكون محلاً لها إض ــادرة باختلاف طبيعة الأش يختلف محل المص
ياء القابلة للمصـادرة،  يتم بيانه من خلال فرعين، الأول الأشـ اسـتثناها المشـرع من ذلك وهذا ما سـ

  والثاني الأشياء غير القابلة للمصادرة.
  

  الفرع الأول
  الأشياء القابلة للمصادرة 

  حدد المشرع ثلاث فئات تشكل محلاً للمصادرة، هي ما يأتي:
  الأشياء المتحصل عليها من الجريمة: -أولاً 

ــول عليها حيث لم يكن   ــبباً في الحص ــياء، والعائدات التي يكون ارتكاب الجريمة فيها س هي الأش
ليحصــــل عليهـا، وإذا لم يكن ارتكـب جريمـة، مثـل إدخـال العملـة الليبيـة إلى الـدولـة، أو إخراجهـا 

م بشأن المصارف بقولها "يحظر 2005لسنة   1) من القانون رقم  49منها، وذلك ورد في المادة (
ــرف ليبيـا إ دخـال النقـد الليبي إلى أو إخراجـه منهـا إلا في الحـالات التي يحـددهـا مجلس إدارة مصــ

المركزي وبقرار ينشــر في مدونة الإجراءات"، بالإضــافة إلى ذلك يحكم بمصــادرة المبالغ محل 
  )148( المرتشي.أو الرشوة التي يتحصل عليها ) 147( الدعوى

  الأشياء التي استعملت في الجريمة:-ثانياً  
ــت  ــتخدمت في ارتكاب الجريمة حيث نص ــاعة التي اس ــد بها الأدوات، أو الآلات، أو البض يقص

ادة ( ة من المـ انيـ ة في 210الفقرة الثـ ه "وفي ســـــائر الأحوال المبينـ انون العقوبـات على أنـ ) من قـ
ــادرة النقود والأمتعة والأوراق   ــابقة للمحكمة أن تأمر عند النطق بالإدانة بمص المواد الخمس الس

ــتعمله الجناة في ارتكاب الجريمة"وغ ــت به المحكمة العليا بقولها  )  149(يرها مما اسـ وهذا ما قضـ
و.ر بتعديل وإضـافة بعض الأحكام  1369لسـنة  23"أنه إذا كانت المادة الخامسـة من القانون رقم  

م بشــــأن المخدرات والمؤثرات العقلية يحكم بمصــــادرة المواد 1990لســــنة   7إلى القانون رقم 
و حولت أو بدلت أو اختلطت بأموال  المخدرة  والأموال المتحصـــلة أو المكتســـبة من الجريمة ول

مشــروعة، كما يحكم بمصــادرة وســائل النقل والأدوات المضــبوطة التي اســتخدمت في ارتكاب  
ــاعـات، أو معلومـات غير معلنـة، أو غير  )150(الجريمـة" ــر الإشــ أو في حـال الموظف الـذي ينشــ

 
ة   11مʧ القانʨن رقʦ  14الʺادة    )146( ة   106مʧ القانʨن رقʦ   38والʺادة  م، 1971لʶــــــ̒ )  4م، والفقʛة ( 1973لʶــــــ̒

  م مʛاجع ساǼقة. 1991لʻʶة   21مʧ القانʨن   4مʧ الʺادة  
    م ʷǼأن الʺʸارف. مʛجع ساب2005Șلʻʶة   1مʧ القانʨن رقʦ   103الʺادة    )147(
    م مʛجع سابȘ. 1979لʻʶة   2مʧ القانʨن رقʦ  35الʺادة    )148(
)149(   .Șجع سابʛات مȃʨن العقʨقان    
)150(   ʦائي رقʻج ʧعʡ990  /53   ــة   –قʶة  2007/ 1/ 16جل م، مʳلة الʺȞʴʺة العلॽا، العʙديʧ الأول والʲاني، الʶـ̒ـ

   . 344، ص  42
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ــتناداً على أحكام  ــبة من ارتكاب هذه الجريمة اس ــادرة الأموال المكتس ــح عنها ويبحكم بمص مفص
  )151( م بشأن سوق المال.2010لسنة  11) من القانون 65، 62المادتين (

  
  الأشياء التي من شأنها أن تستعمل في الجريمة:-ثالثاً  

هي كل ما من شـأنه أن يسـتخدم في تنفيذ الجرائم، حيث تكون مخصـصـة لذلك، وتختلف الأشـياء،   
والعائدات المتحصل عليها من جريمة، أو المستخدمة، أو التي سيتم استخدامها في الجرائم حسب 
 كل جريمة، وبذلك فإن محل المصـادرة يختلف باختلاف نوع المصـادرة، والجرائم الواقعة عليها.

)152(  
  الفرع الثاني

  الأشياء غير القابلة للمصادرة 
إن الأصــل في المصــادرة تنصــب على الأشــياء التي اســتعملت، أو أعدت لارتكاب الجريمة، 
فالمشـــرع الليبي لم يســـتثنِ من مصـــادرة أية وســـائل، أو أموال ســـواء بشـــكل مؤقت، أو دائم، 
واسـتخدمت في التهريب، أو اسـتعملت في الجرائم كما أسـلفنا سـابقاً، ويختلف مضـمون المصـادرة  

، إذ أنها لا ترد على الأموال، والأشياء فقط بل ترد أيضاً على قيمتها، حيـــــــــث باختلاف أنواعها
أن المصـادرة تكون عقوبةً تكميليةً في القوانين حسـب مضـمون ذلك القانون، أو ما تتضـمنه محل 

   الجرائم التي ينظمها.
ية من أحكام المصـادرة،  تثناء أملاك البعثات الدبلوماسـ في هذا الإطار ننوه أن المشـرع الدولي اسـ

ادة ( ام المـ اً لأحكـ ذي آخر وفقـ ــتيلاء، أو التفتيش، أو أي إجراء تنفيـ ) من 22أو الحجز، أو الاســ
ــنة  ــاً جاء في طيات أحكام المادة (1975اتفاقية فيينا لسـ ــدد أيضـ فاقية ) من ات3م، وفي هذا الصـ

  مزايا، وحصانات جامعة الدول العربية على النص ذاته.
ــلطاتها العامة كانت   ــادرة كإجراء تلجأ له الدولة بمختلف سـ ــبق نجد أن المصـ وترتيباً على ما سـ
محل اختلاف، فقهي حيث لم يحدد لها تعريفاً دقيقاً، وشـاملاً، لها إضـافة إلى اختلافها عن غيرها 

راءات، من الإجراءات رغم اختلافهـا بهـا إلا أنهـا تتمتع بطـابع مزدوج يجعلهـا تتميز عن هـذه الإج
أما لأنواعها فهي تأخذ صـورة جبرية يتم فيها انتقال الأموال لصـالح الدولة بشـكل دائم، ومؤقت،  
ــعوبةً في  ــاً من جريمـة إلى أخرى، وهذا يجعـل صــ ــادرة أيضــ أو تكميلي، ويختلف محـل المصــ
ــلحة العامة، والنظام  ــفة عامة يمكن القول أنه إجراء يهدف للمحافظة على المصــ تحـديده، وبصــ

  ام.الع
  الفصل الثاني

  تنفيذ المصادرة والرقابة عليها 
ك وفق   ذ والتطبيق، ويتم ذلـ ة التنفيـ أتي مرحلـ المصـــــادرة تـ ا يتم إصـــــدار الحكم المتعلق بـ دمـ عنـ
إجراءات، وطرق تلتزم بها الإدارة عند تنفيذ قرار المصــــادرة، وينتج عن ذلك آثار جراء الحكم 

ملكية الدولة، والتصـرف فيها وفق المصـلحة العامة، فإذا كان قرار بها، ويكون ذلك بالانتقال إلى  
المصــادرة خرج عن نطاق المشــروعية في مضــمونه، أو إذا نتج عنه ضــرر جســيم للأفراد فيتم 
ــروعيـة قرار  ــي الإداري بـالرقـابـة عليـه من أجـل البحـث في مـدى مشــ إلغـاؤه، ولـذلـك يقوم القـاضــ

غاؤه والتعويض عليه، ولتوضـيح مضـمون هذا الفصـل  المصـادرة، وإذا كان غير مشـروع يتم إل
  يتم تقسيمه إلى مبحثين، الأول تنفيذ المصادرة وأثر الحكم بها، والثاني الرقابة على المصادرة.

 
)151(   ʦن رقʨة    11القان ة العاشــʛة تارȄخ   –مʙونة الʷʱــȄʛعات   –م ʷǼــأن ســʨق الʺال  2010لʶــ̒ العʙد الʶــادس، الʶــ̒

   م. 2010/ 5/ 10
    العقȃʨات مʛجع سابȘ. مʧ قانʨن   209الʺادة    )152(
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  المبحث الأول
  تنفيذ المصادرة وأثر الحكم بها 

وتبدأ إجراءات يصـبح الحكم بالمصـادرة حيز التنفيذ تجاه المخاطبين به، بعد أن تتحقق شـروطه، 
ــوص عليها في قانون  ــواء كانت عقوبةً أو تدبيراً، وذلك بطرق معينة وفقاً للآلية المنص تنفيذه، س
ذ المصـــــادرة،  ه في مطلبين، الأول تنفيـ انـ ا يتم بيـ ذا مـ ة الليبي، وهـ دنيـ ة، والمـ اريـ ات التجـ المرافعـ

 والثاني أثر الحكم بالمصادرة.
  المطلب الأول

  تنفيذ المصادرة 
ــع التنفيذي، لأنها قرار إداري صادر من جانب  ــ ــ ــ ــ ــع المصادرة كأي جزاء إداري بالطاب ــ ــ ــ ــ تتمت
ــادرة يتم تنفيـذهـا وفقـاً لآليـة   واحـد، وهـذا يعـد مبـدأ من مبـادئ القـانون العـام، فبمجرد العلم بـالمصــ

ة الليبي، أو التن دنيـ ة، أو المـ ات التجـاريـ انون المرافعـ ا في قـ ــوص عليهـ ذ المنصــ ذ يكون  التنفيـ فيـ
ــأتنـاول ذلـك من  اختيـاريـاً، وإذا كـان عكس ذلـك تلجـاً الإدارة إلى إتبـاع الطرق الجبريـة، ولـذلـك ســ
ــائي  ــادرة، والفرع الثاني الطريق القضــ خلال فرعين، الفرع أول الطريق الإداري لتنفيذ المصــ

  لتنفيذ المصادرة. 
  الفرع الأول

  الطريق الإداري لتنفيذ المصادرة 
تقوم الإدارة بتنفيذ المصـــادرة بنفســـها حتى لا تلجأ إلى هذا الطريق إلا في حالات معينة، وذلك 
ــرورة إذا  بنـاءً على قواعـد عـامـة تكون في حـالـة وجود نص قـانوني يبيح ذلـك، أو في حـالـة الضــ
وجدت الإدارة نفسـها أمام خطأٍ جسـيم يسـتدعي تدخلها، وهذا يعد اعترافاً من المشـرع على سـلطة 

فالترخيص شـرط ٌأسـاسـيٌّ يسـمح للإدارة إلى   )153(  الإدارة في تطبيق جزاء المصـادرة لها بتنفيذها،
  تنفيذ المصادرة، ويتم حسب نوعها، ومدى خطورتها، ووفقاً للأسلوبين الآتيين: 

  
  الصورة المباشرة:-الأسلوب الأول 

ــرع؛ فالترخيص يعد   ــكل تلقائي، وذلك بترخيص من المشـ ــادرة بشـ تلجأ الإدارة إلى تنفيذ المصـ
ــاً حينما تلجاً الإدارة إلى التنفيذ، وهي ملزمة بتطبيقه، وهذا يتمثل في الهدف من  ــاسـ ــرطاً أسـ شـ
جزاء المصادرة، فإذا كان الهدف منها له غاية أخرى حتى لو كان فيه مصلحة عامة، فهذا القرار 

  )154( يكون غير مشروع.

 
   . 292د. مʙʺʴ سعʙ فʨدة، مʛجع سابȘ، ص   )153(
مʲال ذلʥ ما قʹــــǼ ʗه الʺȞʴʺة الإدارȄة العلॽا ʸʺǼــــʛ حʘʽ أن وزʛȄ الʧȄʨʺʱ والʳʱارة الʵارجॽة إصــــʙار قʛار    )154(

ــاȑ الʺʨʰʢعة   ــȌॼ أكॽاس الʷــ ــاȑ، وقام Ǽʹــ اعة أكॽاس معʙة لʱعʯʰة الʷــ ـ̒ـ ʽلاء على مॼʢعة تقʨم ॼʢǼاعة، وصــ ـɦـ Ǽالاســ
ــاȑ وفي م ॽع الأكॽاس الʺعʙة لʱعʯʰة الʷـ ـ̒ـ ــʺʧ تʸـ ʻادا على قʛار يʱʹـ ـɦـ ــǼ ʛغʛʽ تʛخʟॽ   2ادته رقʦ اسـ على أنه ʴǽʹـ

  ʦȞʴȄة، وʺȄʛʳــع ال ــॽاء مʨضـــــ ــȌॼ الأشـــــ اعة هʚه الأكॽاس وجاء في الفقʛة الأخʛʽة مʻها وفي جʺॽع الأحʨال تʹـــــ ـ̒ـ صـــــ
ʽلاء الʺʨؗʚر لʸǽ ʦــــــʙر إلا تʴقȘʽ تʺʧȄʨ الʰلاد بʧʽ الʺʨاد الȄʨʺʻʱة، إنʺا ؗان  Ǽʺقʙراتها، وحʘʽ إصــــــʙار قʛار الاســـــɦـ

ʽʽعʙʺة الॼʀه معاʙــʸق  ʥلʚارة ولʳʱوال ،ʧȄʨʺʱوزارة ال ʧم ʟॽخʛدون ت ȑــاʷاس الॽاعة أك ʧ الʚيʧ نʶــʖ لهॼʡ ʦع صـ̒ـ
ــادرة، حʘʽ لا   ــلʢة الإدارة على تʻفʚʽ قʛار الʺʸــــــــ القʛار الʺʢعʨن ॽɾه مʵالف للقانʨن، أما القʙʽ الʲاني يʲʺʱل في ســــــــ

ʳد لʙʴʺمان الʜان، والȞʺالǼ ʙʽقʱناُ إضــــــافة إلى الʨب قانʨلʢم ʨاوز ما هʳʱت ʙʺʴد. م ʥــــــادرة. راجع في ذلʸʺاء الʜ
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  الصورة غير المباشرة:–الأسلوب الثاني 
تجري الإدارة بإنذار صـاحب الشـأن، ومنحه مهلة زمنية للقيام بتصـحيح أخطائه، ويمكن للإدارة 
ــابقة ففي حالة وجود خطر يهدد النظام العام  ــروط السـ أن تقوم بتنفيذ المصـــادرة دون التقيد بالشـ

  يتوجب إتباع إجراءات استثنائية سيلزمها الموقف.
  الفرع الثاني  

  الطريق القضائي لتنفيذ المصادرة
المتعلق بالمصــادرة بهذا الطريق، عندما يتم إصــداره من طرف جهة قضــائية يكون تنفيذ قرار  

إدارية، وبإتباع طريق جنائي بتنفيذها، وعند صــدور قرار قضــائي بالمصــادرة يتم إعداد قائمة 
  بكل الممتلكات المحجوزة التي تم ضبطها ومصادرتها.

ــر للقيام بذلك، ثم يتم التصرف في هذه المحجوزات  ــ ــ ــ ــب محض ــ ــ ــ ــ ــ ويكون هذا الإجراء بموج
رع للإدارة بمقتضـى   على نوع كل مصـادرة بعد تصـنيفها، وتقييمها، وبهذا الطريق يرخص المشـ

  )155( نصوص منظمة للمجال الذي يجري فيه سريان عقوبة المصادرة.
  المطلب الثاني 

  أثر الحكم بالمصادرة 
انتقال الأشـياء موضـوع المصـادرة إلى يترتب على الحكم الذي يقضـي بالمصـادرة آثار تتمثل في  

ــادرة  ــرف فيها أتناول ذلك من خلال فرعين، الفرع الأول انتقال ملكية المص الدولة، أو يتم التص
  إلى الدولة، والفرع الثاني لتصرف في الأشياء محل المصادرة.
  الفرع الأول

  انتقال ملكية المصادرة إلى الدولة
يترتب على قرار الحكم بالمصـادرة سـواء كانت عقوبة تكميلية، أو تدبير احترازي انتقال الأشـياء  

  محل المصادرة إلى ملكية الدولة، وذلك بمجرد أن يصبح الحكم باتاً نهائياً.
ويعد الحكم الصـادر بالمصـادرة بمثابة السـند الذي يثبت ملكية الدولة للأشـياء المصـادرة إضـافة  
ــادرة يعد منفذاً بذاته، وعليه لا  ــادر بالمصــ ــقط هذه العقوبة بالتقادم، فالحكم الصــ إلى أنه لا تســ

ــاء العقوبات بالتقادم يفترض عدم تنفيذها وف ــي المدة؛ فإن انقضـ ــي العقوبة بمجرد مضـ قاً  تنقضـ
ــنة  11لأحكام المادة الأولى من القانون رقم   م بتقرير بعض الأحكام الخاصــة بالدعوى 1997لس

ــقط   الجنائية وتعديل بعض أحكام قانون العقوبات والإجراءات الجنائية إذ جاء في طياتها "لا تســ
  )156( الجريمة ولا تنقضي الدعوى الجنائية بمضي المدة".

  الفرع الثاني
  التصرف في الأشياء محل المصادرة 

  يكون التصرف في الأشياء المصادرة بأوجه عدة منها ما يأتي: 
  بيع الأملاك المصادرة:-أولاً 

يتم التصرف في الأملاك المصادرة من قبل أجهزة الدولة ببيعها، حيث يتدخل ثمن هذه الأصول، 
والممتلكات إلى إيراد الدولة، ويعود إلى خزينتها بعد أن يوزع حاصــل البيع على النفقات التي تم  

 
ʚلʥ يʛاجع د. مǼ ʙʺʴاهي أبʨ يʨنʝ  297ســـــــــــــعʙ فʨدة، مʛجع ســـــــــــــابȘ، ص   الʛقاǼة الإدارȄة على شـــــــــــــॽɺʛة   –، وؗ

  . 211،  199م، ص  2000دار الʳامعة الʙʳيʙة للʛʷʻ والʨʱزȄع، عام   –الʜʳاءات الإدارȄة  
   . 292د. مʙʺʴ سعʙ فʨدة، مʛجع سابȘ، ص   )155(
)156(   ʦن رقʨالقان ʧة   11الʺادة الأولى م ـ̒ـ ــأن تقǼ ʛȄʛعʠ الأحȞام الʵاصـــــــــة ǼالʙعȐʨ الʻʳائॽة  1997لʶـــــــ  –م ʷǼـــــــ

   م. 1428العʙد الʲاني، الʻʶة   -الʙȄʛʳة الʛسʺॽة  
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) من القانون رقم 214فعلى ســـبيل المثال حددت المادة (  )157(  إنفاقها من قبل الإدارة المختصـــة،
نة  10 أن الجمارك الأحوال والشـروط التي يجوز فيها للإدارة، إذ يتم بيع البضـائع 2010لسـ م بشـ

المصــــادرة البيع بالمزاد العلني وفق الإجراءات لبيع بالمزاد العلني، ووفق الإجراءات والقواعد 
التكفل ببيع الأملاك بالمصـادرة سـواء كانت عقارية، أو منقولة، أما القانونية، وبذلك تقوم الدولة ب

ــائع، أو الممتلكـات المحجوزة،  لإجراءات البيع بـالمزاد العلني فتتم أولا بفحص وجرد كـل البضــ
وتقييمها قبل الإعلان عن البيع بالمزاد العلني، حيث يتم ذلك بواسـطة الإعلانات، والإشـهار، ليتم  

الخاص بالمزايدة يتم الإشــهار في لوحات الإعلان في الســاحات والأماكن  إعداد دفتر الشــروط
العموميــة، أو في أي مكــان يجلــب أكبر عــدد من المزايــدين، ثم يتم تحــديــد معلومــات متعلقــة  

  بالبضائع، أو الأملاك محل المصادرة كنوعها طبيعتها، أو كميتها.
ادة رقم ( ) من القـانون ذاتـه على أنـه "يجوز بترخيص من المـدير العـام بيع 215كمـا نصــــت المـ

البضائع، ووسائل النقل المحجوزة بعد ثلاثة أشهر أياً كان سبب حجزها، ويمكن بيعها قبل مضي 
ها،  هذه المدة.... ويجوز بيع الأشـياء السـابقة بغير المزاد العلني، أو بأية طريقة أخرى للتخلص من

  )158( ويجب أن يحرر محضر بإثبات الحالة من الجهة المختصة".
  إتلاف الأشياء المصادرة:-ثانياً  

ــي بمصادرة أشياء محظورة يجب إتلافها،   ـــ ـــ ـــ ـــ ــا يصدر حكم كتدبير أمني يقضـ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ عندمـ
وخاصـــــــــــة إذا كانت هذه الأشياء مصادرة وفيها نوع من الخطورة تهدد النظام العام أو المجتمع 
ة   ــائع المحجوزة القـابلـ ة، والبضـــ ل المخـدرات والمواد الكيمـائيـ فيتم إتلافهـا والتخلص منهـا مثـ

ــــــــــــــــــــــــف، أو التسرب، أو الحيوانات، أو البضائع التي تكون في حالة تؤثر في سلامة للتلــ ــ
ــع الأخرى، أو المنشآت الموجودة بها...إلخ، ويتم إتلاف الأشياء الضارة، والخطيرة  ـــ ـــ ـــ البضائـ

   عن طريق حرقها أو تمزيقها على أن يحرر محضر بذلك.
  الاستفادة من الأشياء المصادرة:-ثالثاً  

الأشـياء المصـادرة يتم من خلاله الاسـتفادة منها، واسـتعمالها في هناك طريق آخر للتصـرف في 
ــلحة ووثائق   ــكري من أسـ ــادرة ذات الطابع العسـ ــياء المصـ أي وجه من أوجه المنفعة مثل الأشـ
تفادة أيضـاً من  عسـكرية ووثائق الشـرطة، أو أدوات مكتبية، وأجهزة إعلام، إضـافة إلى ذلك الاسـ

ــادرة كالمواد الطبية ــياء المصـ ــائع، فيمكن الأشـ ــفيات، أو البضـ ــتشـ ــالح المسـ ، والعلاجية لصـ
الاسـتعاضـة عن الإتلاف بتسـليمها إلى المؤسـسـات الخيرية إذا كانت تناسـب احتياجاتها، على أن 

ا، ــتهلاكهـ ا، واســ الهـ ــتعمـ ة اســ انيـ ا وإمكـ ــلامتهـ د من ســ أكـ ات،   )  159(يتم التـ ام الجمعيـ ة قيـ الـ في حـ
والمؤســســات الخيرية بجمع التبرعات دون ترخيص تأمر المحكمة بمصــادرتها لحســاب وزارة 
ــادرة على كيفيـة  ــي غير ملزم أن ينص في المصــ ــؤون الاجتمـاعيـة، وهـذا كلـه فـإن القـاضــ الشــ

  التصرف في الأموال المصادرة إلا إذا نص على خلاف ذلك.
  
  

  المبحث الثاني 
  الرقابة على المصادرة 

إن الهدف من وراء إصـدار قرار المصـادرة هو فرض مصـلحة عامة من جراء صـدوره؛ حماية 
للحقوق والحريات، ونظراً للطبيعة الوقائية، والردعية التي تتميز بها المصادرة، فهي مفيــــــــدة  

 
    م ʷǼأن الʳʺارك مʛجع سابȘ. 2010لʻʶة   10مʧ القانʨن   214الʺادة   )157(
)158(   ʦن رقʨ10القان  .Șجع سابʛم    
    الʶابȘ. الʺʛجع   218الʺادة   )159(
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دأ   ة عـدم الالتزام بمبـ الـ ة القضـــــاء إلا في حـ ابـ ــوعـه لرقـ ام، في خضــ افظـة على النظـام العـ المحـ بـ
المشروعيــــــــــــــــة أو التعويض الناجــــــــــــــــم عن قرار المصادرة غير المشروع وسأتناول ذلك من 
ــادرة، والمطلب الثاني التعويض عن قرار  خلال مطلبين، المطلب الأول رقابة إلغاء قرار المصـ

  لمصادرة غير المشروع.ا
  المطلب الأول

  رقابة إلغاء قرار المصادرة 
المصــــادرة تعد عملاً إدارياً تقوم به الإدارة المختصــــة بناءً على الأصــــول، والأحكام القانونية  
تناداً على  المعمول بها، فهي تخضـع في تقديرها من حيث الجانب القانوني إلى رقابة القضـاء، اسـ
ــادرة ــع لـه القرارات الإداريـة من مبـدأ خـاص بحكمهـا، ولـذلـك فرقـابـة إلغـاء قرار المصــ   مـا تخضــ

ــأتنـاول ذلـك من خلال  ــع لهـا القرارات الإداريـة، وســ ــع إلى نفس الإجراءات التي تخضــ يخضــ
فرعين، الفرع الأول الرقابة على ركني النظام العام لقرار المصادرة، والفرع الثاني الرقابة على 

  الأركان الموضوعية لقرار المصادرة.
  الفرع الأول

  الرقابة على ركني النظام العام لقرار المصادرة 
ــادر المكتوبة، وغير المكتوبة،   ــل في القرار الإداري ينبغي أن يكون موافقاً مع المصــ إن الأصــ
وبذلك فإن الاختصــاص، والشــكل يعدان من ضــمن أركان القرار الإداري، وهما يتعلقان بالنظام 
العام الذي يتطلب أن يكون القرار صـادراً من ذي صـفة مختصـة وفقاً للشـكل الذي حدده المشـرع،  

ذلك ليس مجرد طقوس لا معنى لها، وإنما هي تســتهدف أســاســاً مصــلحة الإدارة والأفراد   فإن
  مجتمعتين، وذلك سأتناوله من خلال الآتي: 

  ركن الاختصاص في القرار الإداري بالمصادرة: –أولاً 
ــرع هو الـذي يقوم بتحـديـد العقوبـات الإداريـة، ويتكفـل بتحـديـد جزاء  ــل العـام أن المشــ في الأصــ
المصـــادرة، فهذا يعد ضـــمانة لاحترام الحقوق، والحريات، إلا أن الإدارة قد تقوم بذلك اســـتثناء  
على القاعدة العامة التي تقوم بممارســة هذا الاختصــاص لإصــدار قرار المصــادرة، وتوقيعه، 

ــوعية، فيجب أن تقوم بذلك نظراً لما تتمتع به من خبرة في وذلك  ــس علمية، وموض بناءً على أس
الأنشـطة، والمجالات لتقرير جزاء المصـادرة، إلا أن الإدارة ملزمة بما نص عليه المشـرع، ولا  
ا يقوم بتوزيع   دمـ ــرع عنـ ــرع، ومن المعلوم عن المشــ ه المشــ ا لم يرخص بـ ا تطبيق مـ يجوز لهـ

وبذلك    )160(لصـلاحيات بين الجهات، والهيئات يكون مراعياً فيه الصـالح العام،الاختصـاصـات، وا
فإن جهة الإدارة عند إصـــدارها لقرار المصـــادرة ينبغي عليها مراعاة ركن الاختصـــاص، وإذا 
ــيم في ركن  ــف القرار بعيـب جســ ة يصــ ــلطـ ة اغتصـــــاب للســ ابـ ا بمثـ د قرارهـ ك يعـ ت ذلـ الفـ خـ

ــاص، ــد الحكم المطعون فيه   )161(الاختصـ وهذا ما أكدته المحكمة العليا برفض الطعن المقام ضـ
الذي قضـى بإلغاء القرار الإداري القاضـي بالمصـادرة لعدم صـدور حكم جنائي بمصـادرة الذهب 
ــادرة أنها وفقاً لأحكام المادة  ــل في عقوبة المصـ محل الدعوى إذ جاء في حيثيات ما يأتي "الأصـ

ــي ولا تكون وجوبيـة وفقـاً لأحكـام المـادة () من قـانون العق164( ) من 163وبـات جوازيـه للقـاضــ
القانون ذاته إلا بالنسـبة للأشـياء المحصـلة أو المكتسـبة من الجريمة التي صـدر فيها الحكم بالإدانة 
أو بالعفو القضـائي ما لم يكن المالك شـخصـاً لا يد له في الجريمة وفي الأشـياء التي يعد صـنعها أو 

ا أو حملها أو حيازتها أو التصـرف فيها جريمة في ذاته حتى ولو لم يصـدر حكم بالإدانة  اسـتعماله

 
)160(  ) ʦرق ȑإدار ʧعʡ1 /61    ــة ــاǼعة، ص  1970/  6/ 24ق) جلʶـ ة الʶـ ـ̒ـ م، مʳلة الʺȞʴʺة العلॽا، العʙد الأول، الʶـ

27 .   
)161(   ) ʦرق ȑإدار ʧعʡ18 /48    ةʶم. 2003/  10/ 31ق) جل  
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ــادره".  ــادرة الذهب فلا يجوز لجهة الإدارة أن تصـ ومتى كان الثابت أن المحكمة لم تقض بمصـ
)162(  

  ركن الشكل والإجراءات: –ثانياً  
ــة العامة،  ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ تتمثل أهمية الشكل والإجراءات في قرار المصادرة في حماية المصلحـ
والخاصـــــــــة على سواء، إضافة إلى أنه يجنب الإدارة من التسرع في إصدار قرارها، وفي ذلك 
  حفاظاً على مبدأ المشروعية الإدارية، وضمان حقوق غيرهم، فقرار المصادرة يضمن ما يأتي: 

  اسم وصفة السلطة الآمرة بالمصادرة. -1

 طبيعة المصادرة وكميتها وعددها. -2

 تاريخ ومكان المصادرة. -3

 )163( توقيع السلطة الآمرة بالمصادرة. -4
كليات ليسـت كلها جوهرية، بمعنى أن عدم مراعاتها لا يؤدي إلى قرار المصـادرة   بيد أن هذه الشـ
باســتثناء ما هو جوهري، فالأصــل العام أن القرارات بصــفة عامة لا يشــترط لصــدورها شــكل  
ــتثناء، فمعيار التمييز   ــبيل الاسـ خاص، وإجراءات محددة ما لم يقرر القانون عكس ذلك، على سـ

ــكل ــادرة الـذي  بين الشــ ــلحـة التي تحميهـا، وبـذلـك فقرار المصــ يـات، والإجراءات مع قيمـة المصــ
يتضـمن شـكليات جوهرية كالطابع الخطي، وتوقيع السـلطة الآمرة بالمصـادرة، ومصـدر الأسـباب  

 التي تبرره يكون غير مشروع ويتم إلغاؤه.
أما إذا كان لا يشـير إلى السـاعة، أو لا تعين المدة، يعد صـحيحاً وقانونياً، وأما بخصـوص المظهر  
الشــكلي للقرار المصــادرة فالإدارة تتمتع بحرية في إفراغه في أي شــكل تراه مناســباً ما لم ينص 

  )164( القانون على عكس ذلك.
  الفرع الثاني

  الرقابة على الأركان الموضوعية لقرار المصادرة 
  ركن السبب: –أولاً 

ــــة القضاء في إلغاء قرار المصادرة بالنسبة لسبب صدوره يتمحور حول التحقق  ــ ــ ــ ــ ــ ــ ترتكز رقاب
  من أن قرار المصــادرة قد اســتند على وقائع قانونية تبرير صــدوره، فهذه العملية صــعبة ودقيقة

ــتند إلى  )165( ــادرة يسـ ــي يفرض رقابة للتحقق من أن قرار المصـ حيث أن مجلس الدولة الفرنسـ
وقائع قانونية تكون صـالحة قانونا لتبريرها كان تكون المصـادرة من شـانها أن تخل بالنظام العام، 
فقد قضــت المحكمة العليا (دائرة القضــاء) قائلة "ومن حيث أن المحكمة تلاحظ أولاً أن الدســتور 

ــدر القراران في ظلـه ينص في المـادة الل على أن الملكيـة حرمة فلا يمنع   31يبي الملغي الذي صــ
المالك من التصرف في ملكه إلا في حدود القانون، ومقتضى هذا النص الدستوري توفير الحماية 
لحق الملكية ووضــع الأموال تحت الحراســة أو مصــادرتها هو إجراء اســتثنائي لا يجوز اللجوء 

 
)162(   ) ʦرق ȑإدار ʧعʡ26 /23    ــة ة  1977/ 11/ 17ق) جلʶــ ـ̒ـ ، ص  14م، مʳلة الʺȞʴʺة العلॽا، العʙد الʲاني، الʶــ

26 .  
  وما Ǽعʙها.  529مʛجع سابȘ ص    -د. ألʛʰت سʛحان  )163(
)164(   ) ʦرق ȑإدار ʧعʡ20 /6   وʛʺع ʛʺة   –ق) عȄرʨ ـɦـ ــة الʺॼادȏ الإدارȄة والʙســــ الʜʳ الأول،   –الʺʨʺʳعة الʺفهʛســــ

  . 363ص  
)165(  ) ʦرق ȑإدار ʧعʡ10 /29    ةʁـ ـʧȄʛ̫، العʙد  1984/  4/ 22ق) جل ة الʨاحʙ والع ʁ̒ـ ــة العلॽا، ال م، مʳلة الʺȞʴʺـــــــــــــ

   . 9الʲالʘ، ص  
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ــاء ووفقاً لما  ــائل القانونية وعندما يكون الخطر بيناً وداهماً وذلك عن طريق القضـ إليه إلا بالوسـ
 533، 532مدني وما بعدها، والمادتين   729عقوبات أو المادة    164، 163تنص عليه المادتين (

  )166(مرافعات".
ــة، فإنه  ــع الإدارة أموال مواطن تحت الحراس ــأن وض ــالف الذكر وارداً في ش وإذا كان الحكم س

  أشار أيضاً إلى المصادرة الني يجب أن تكون لها سبب قانوني يسوغ إجراءها.
بيد أنه في بعض الحالات يقوم القاضـي بالرقابة على التكييف القانوني للوقائع بصـورة دقيقة، فإذا 
كان قرار المصـــادرة قصـــد الحماية المجتمع أو النظام العام من أي خطر؛ ذلك لأن الوقائع التي 

  كانت سبب في صدورها تنطوي على الخطورة التي تمس المجتمع أو النظام العام.
فالقضـاء الإداري الفرنسـي لا يتوانى عن رقابة التكييف القانوني للوقائع، فمثلاً عندما صـدر عن 

ة في   دولـ ة 18/4/1985مجلس الـ داول وتوزيع مجلـ ة قرار يمنع تـ داخليـ م حيـث أصـــــدر وزير الـ
)lasélection  ذلك، لأنها تشــــيد بالمجلس الاشــــتراكي والأفكار النازية فألغت محكمة باريس (

ــاس أن قرار وزير  ــي قرارهـا على أســ قرار وزير الـداخليـة (وأيـد) وزير مجلس الـدولـة الفرنســ
  الداخلية صدر مشوب بخطر ظاهر في تقدير مخاطر نشر المجلة على النظام العام.

أما قضـاء مجلس الدولة المصـري أوضـح صـعوبة في دور القاضـي في مجال الرقابة على تكييف 
الوقائع في قرار المصــادرة مثل قيامه بتحديد وصــف المســاس بالأديان لتبرير القرار بمصــادرة  
ــتلزم الأمر منه القيام  ــطرابات مما اسـ بعض الكتب والمجالات التي تخل بالنظام العام وتثير اضـ

  التمييز بين البحث العلمي والمساس بالأديان.بعملية  
ــاء الإداري في  ــدرت محكمة القض ــادرة 1950مايو   11فقد أص م حكماَ يتعلق بقيام الإدارة بمص

البحـث  ائـه على أســــاس انـه كـان يقوم بـ إلغـ ه للقران الكريم الـذي طـالـب بـ ه مؤلفـ كتـاب يتعرض فيـ
العلمي فقد جاء فيه لا يشـــفع للمدعي في المســـلك الذي ســـلكه أن يكون قد نقل بعض الروايات 

بعض الكتب؛ لأن العلماء ردوا عليها ردود قاطعة فهو لم يأبه لها ولم يشــر لها.....بل  الزائفة عن
ــا عنه  ــانها التعرض حصــول هذا التكدير أي أن يكون هناك احتمال أن ينش يكفي أن تكون من ش
ذا   اً...وفي هـ ل يكفي أن يكون معنويـ ا بـ اديـ دير لا يلزم أن يكون مـ ذا التكـ ا أن هـ ه كمـ ب عليـ ويترتـ

كون مجلس الوزراء حين قدر هذا التكدير وانتهى إلى هذه النتيجة لم يجد سـبيل الحق ولم الوجه ي
  )167(يتجاوز حدود القانون.

  
  

  ركني الغاية والمحل: –ثانياً  
ــوص القانونية حيث يعد محل القرار الإداري من  ــادرة هو تطابقه مع النصـ إن محل قرار المصـ
العناصــر المشــروعية والرقابة القضــائية عليه تهدف إلى تطابق القرار مع القانون فيعتبر محل 
لهــا القرارات الإداريـة فيكون قرار  القرار أو مـا يعرف بعيــب مخــالفــة القــانون التي تتعرض 

ــادرة معيبـا في فحواه أي أن يكون الأثر المترتـب عنـه غير جـائز أو غير تحقيقـه في حـالـة   المصــ
  مخالفة مباشرة للقانون أو في حالة تفسيره.

ه من وراء قرار المصـــــادرة هو تحقيق   ه الإدارة لتحقيقـ ــعى إليـ ذي تســ دف الـ ة أو الهـ ايـ ا الغـ أمـ
المصــلحة العامة بصــفة عامة، وحماية النظام العام من كل إخلال؛ لأن ذلك يؤثر على المجتمع، 
ــادرة على محـاربـة كـل الجرائم الإداريـة وكـل مـا  ويمس بحقوقهم، وحريـاتهم، ولـذلـك تعمـل المصــ

ر على المجتمع فركن الغاية هو خروج الإدارة عن الهدف والغاية التي أقرها المشـرع يشـكل خط

 
)166(  ) ʦرق ȑإدار ʧعʡ1 /3    ص ،ʘالʲاني، والʲد الأول، والʙادسة، العʶة الʻʶا، الॽـة العلʺȞʴʺلة الʳ64ق) ، م .   
  . 282د. مʙʺʴ سعʙ فʨدة، مʛجع سابȘ، ص   )167(
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مما يكون معه قرار المصــادرة مشــوب بعيب مخالفة القانون يتعين إلغائه من قبل القضــاء لعدم 
  مشروعيته باعتباره ماساً بحقوق الأفراد وحرياتهم المصونة دستورياً وقانونياً.

وإذا كانت الإشـارة في الركن السـابق إلى أن المحكمة العليا (دائرة القضـاء الإداري) قد بينت في 
حيثيات الحكم انحراف جهة الإدارة بسـلطتها بإصـدارها القرارين محل الطعن، ووضـعت أسـباباً 
لذلك تصــلح أن تكون أيضــاً أســباباً لإلغاء قرار يصــدر بالمصــادرة تحيط به نفس الظروف، فقد 
جاء في تلك الأسـباب ما يأتي "..ولم يرد في القوانين الليبية ما يسـوغ وضـع أموال شـخص تحت  
الحراســـة لمجرد مغادرته البلاد في ظروف شـــعر فيها بالتضـــييق عليه في الإعلان عن آرائه 
السـياسـية، أو لمجرد الظن والخشـية من اسـتعمال هذه الأموال ضـد مصـلحة الدولة أو ضـد أمنها 

  )168(الخارجي".الداخلي و
  المطلب الثاني 

  التعويض عن قرار المصادرة غير المشروع
كما أشـرنا سـابقا إلى إلغاء قرار المصـادرة الذي قد يشـوبه عيب في الرقابة فيكون إلغائه من قبل 
القاضــي فإذا كان قرار المصــادرة أحدث ضــرراً تتفاوت جســامته تبعا لأثره فعندما يحكم بعدم  

  الذي يترتب عليه يكون غير قانوني.مشروعية قرار المصادرة فان الضرر 
لطة،  أتناول ذلك من خلال فرعين، الفرع الأول التعويض لعدم الاختصـاص والانحراف بالسـ وسـ

  والفرع الثاني التعويض لانعدام السبب والانحراف بالسلطة.
  الفرع الأول

  التعويض لعدم الاختصاص والانحراف بالسلطة
ــروعيـة حيـث يكون وجـه  ه التي تختلف بـاختلاف أوجـه عـدم المشــ ــؤوليـة الإدارة عليـ وتقوم مســ
ــامـة خطيرة حيـث يمثـل   ــامـة في عيـب المحـل والغـايـة، بينمـا لا يمتـد بهـا إلا إذا بلغـت جســ الجســ
المصـادرة عمل من أعمال الغصـب فان عدم مشـروعيته يكون جسـيم على اعتبار أنها مجردة من 

كتصـرف إداري مثل أن تقوم الإدارة بمصـادرة دون ترخيص من المشـرع دون الأسـاس القانوني 
  تفويض.

حيـث قضــــت المحكمـة العليـا (الـدائرة المـدنيـة) إذ جـاء في حيثيـات حكمهـا أن قرار المصــــادرة  
الصـــادر عن مكتب الاتصـــال باللجان الثورية ســـابقاً بحجز كمية من الذهب المملوكة لشـــخص 
وتسـليمها لمصـرف ليبيا المركزي دون صـدور حكم قضـائي يقضـي بالمصـادرة، ولما كان ذلك 

ات الحكم الابتدائي المؤيد بالحكم المطعون فيه أنه لم يؤسـس قضـاءه بالزام وكان الثابت من مدون
اً أو قيمـة للمـدعيين على  ــوغـات الـذهبيـة عينـ المـدعي عليهمـا (الجهتين الإداريتين) بترجيع المصــ
ــند من أن كمية الذهب صــودرت منهما دون وجود   ــؤولية العقدية وإنما أقامها على س أحكام المس

طاعن بصــفته (محافظ مصــرف ليبيا المركزي) اســتلمها واســتفاد منها لعدة حكم قضــائي، وأن ال
ســنوات واشــترى بعضــها، وتصــرف في بعضــها بناءً على تعليمات المدعي عليه الأول (مكتب  
ا في  ه، خلص الحكم إلى ثبوت حق المطعون ضـــــدهمـ ا إلى حســـــابـ ال قيمتهـ الاتصـــــال) وأحـ

ا لهما بالتضــامن فإنه يكون بمنأى عن شــائبة  اســترجاعها، وقض بإلزام المدعي عليهما بإرجاعه
ــبيب، ــور في التســ ــت المحكمة العليا (الدائرة )  169( مخالفة القانون أو القصــ وفي حكم آخر قضــ

 
)168(  ) ʦرق ȑإدار ʧعʡ1 /3    ص ،ʘالʲاني، والʲد الأول، والʙادسـة، العʁـ ة ال ʁ̒ـ  64ق) ، مʳلة الʺȞʴʺـــــــــــــــة العلॽا، ال

 .Șجع سابʛم    
)169(   ʦني رقʙم ʧعʡ1520 /55   ة   –قʶر. 2011/ 12/ 29جلʨʷʻم ʛʽم غ  
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المدنية) قضـت بإلزام جهة الإدارة برد الصـكوك المصـادرة من شـخص لعدم صـدور حكم قضـائي 
  )  170(  يقضي بمصادرتها.

  الفرع الثاني
  التعويض لانعدام السبب والانحراف بالسلطة 

ــادرة فبعد أن أوردت المحكمة  ــلطة في قرار المص ــبب والانحراف بالس إن التعويض لانعدام الس
م بشـأن رد العقارات المصـادرة والمغصـوبة أو 1974لسـنة  50العليا بعض نصـوص القانون رقم  

التعويض عنها أيدت قضــــاء محكمة الموضــــوع المطعون فيه أمامها بالتعويض عن تصــــرف 
ــدور القرار المـذكور (قرار لجنـة رد الإدارة الخـاطئ حيـث ق ـ ــتفـاد ممـا تقـدم أنـه بصــ الـت "والمســ

العقارات المصــادرة والمغصــوبة) وايداعه مصــلحة التســجيل العقاري والتوثيق ملكية موضــوع  
الدعوى قد آلت إلى المطعون ضـدهم (المدعيين) ولا يسـوغ لجهة الإدارة التصـرف فيه بعد ذلك 

ــدور إلا وفقاً للقانون، ومن ثم قيام ــكان دون صـ ها ببيع العقار إلى الجمعية المدنية التعاونية للإسـ
     )  171( قرار جديد بنزع ملكيته لغرض المنفعة العامة يكون مخالفاً للقانون".

ومن القضاء المقارن جاء في حكم من المحكمة الإدارية الفرنسية يقضي بتعويض على الأضرار 
 15المعنوية التي لحقت إحدى المؤسـسـات النشـر من قرار ما حفظ (سـان مارتيم) الذي صـدر في 

م بمصادرة صحيفة يتم نشرها أسبوعياً على أساس انه تنطوي على بعض المقالات  1961مارس  
الأفعال غير المشــــروعة التي كانت تقوم بها قوات البوليس الفرنســــي بالجزائر فكان التي تندد ب

المفروض ألا تحكم المحكمة بالتعويض على أســاس أنه لا يوجد نص يرخص للإدارة بذلك وأنه 
ــة الطاعنة   ــســ ــت المحكمة للمؤســ ــتثنـائية تبرر ذلك، ورغم ذلك قضــ لم تكن هنـاك ظروف اســ

ألف فرنك عن الأضـرار المادية وفرنك واحد عن الأضـرار    25  بالتعويض عن المصـادرة بمبلغ
  المعنوية.

وأمام مجلس الدولة قدم وزير الداخلية طعن في الحكم غير أن المفوضــية أعدت تقدير لتجدل من 
حكمها بداية لبسـط رقابة على أعمال الغصـب أو الاعتداء المادي ولا يتوقف الأمر على حد تقدير  

  )172( انعدامها بل يمتد إلى التعويض.
فقد قدمت المفوضـية دليل على أن المصـادرة لم تكن سـوى عمل من أعمال الغصـب بأنه لا يوجد 

  نص يرخص للإدارة ذلك واستندت إلى حجة عملية وأخرى قانونية.
فالحجة العملية تتمثل في الرقابة لمصــلحة الطاعن وحماية قضــائية من المصــادر التعســفية، أما 
القانونية بسـط القاضـي الإداري على رقابة التعويض، فكل هذه الاعتبارات دفعت بمجلس الدولة  

  ألف فرنك. 15ألف فرنك إلى  25إلى تأييد ما جاء به المفوض وخفض التعويض من 
ــه بالحكم في  ــاصـ ــب، وأكد اختصـ ــاء الإداري على أعمال الغصـ فهذا له أهمية في رقابة القضـ

  التعويض على هذه كل هذه الأعمال.
أما بالنسـبة للقواعد التي يجب مراعاتها عند تحديد التعويض المترتب من جراء أعمال المصـادرة 

  فقد وضع القضاء الفرنسي بعض منها:  
  يجب أن يكون التعويض موازي للخسارة التي لحقت بالمتضرر. -1

 
)170(   ʦني رقʙم ʧعʡ58 /46   ة   –قʶر. 2004/ 7/  10جلʨʷʻم ʛʽم غ  
)171(   ʦني رقʙم ʧعʡ357 /46   ــة   –ق ة  2004/ 6/  23جلʶـــ ـ̒ـ ،  4 -  3، العʙديʧ  39م، مʳلة الʺȞʴʺة العلॽا، الʶـــ

ــة   –ق   47/  296، والʢعʧ الʺʙني رقʦ 109ص   ــاء   –م، مʨʺʳعة أحȞام الʺȞʴʺة العلॽا  2004/ 4/ 28جلʶــ القʹــ
ʚلʥ الʢعʧ الʺʙني رقʦ  2004الʜʳء الأول،   –الʺʙني     غʛʽ مʨʷʻر.   م2011/ 1/ 6جلʶة   –ق  55/ 870م، وؗ

  وما Ǽعʙها.   251د. مǼ ʙʺʴاهي أبʨ يʨنʝ، مʛجع سابȘ، ص   )172(



 

  

 م 2024  مايو –  الثانيالعدد          المجلة الأكاديمية لجامعة أفريقيا الأهلية         

104 

 يجب ألا يشمل التعويض العناصر المتمثلة في النتيجة وطبيعة المصادرة. -2
 )173( يجب ألا يترتب التعويض سوى الخسارة ولا يؤخذ بعين الاعتبار الربح. -3

تم بيانه يتضــح لنا أن الإدارة عندما يصــدر حكم بالمصــادرة تقوم بتنفيذه في حالة ومن خلال ما 
عدم الامتثال بطريق إما إداري أو قضـائي فالأصـل أن القرار يتم تنفيذه طواعية إضـافة إلى ذلك 
فالمصــادرة تؤدي إلى انتقال الأموال إلى الدولة أو اســتعمالها بما فيه فائدة حيث أن ذلك يتم وفق 

حالة في المصــادرة، أما بالنســبة للرقابة فالقضــاء الإداري حول مشــروعية قرار المصــادرة  كل 
يقدر مدى ملائمته، وفي حالة صــدور قرار تعســفي يتم التعويض على كل ضــرر نتج عن ذلك، 
وبذلك فإن تنفيذ المصـادرة يهدف إلى تحقيق أهداف المصـلحة العامة، والرقابة القضـائية تضـمن 

  لأفراد.حقوق وحريات ا
  الخاتمة

ــادرة إلقاء نظرة حول نظامها القانوني الذي يحكمها   ــوع المص ــتي لموض حاولت من خلال دراس
ا  ا والتعرض إلى أنواعهـ ــهـ ا وإبراز أهم خصـــــائصــ ــروطهـ ا وشــ دءً من التطرق إلى مفهومهـ بـ
ومضـمونها ثم تنفيذها ورقابة القضـاء عليها من أجل فهم الطبيعة التي تتميز بها المصـادرة، وذلك 

ــاس الذي تقوم عليها العقوبة في مواجهة الحالات الخطيرة نظراً لأهميته ا البارزة من خلال الأسـ
ــرر نـاتج عنهـا في اطـار احترام  النـاتجـة عن مخـالفـة القواعـد القـانونيـة والعمـل على تفـادي أي ضــ
وحماية الحقوق والحريات في سـبيل مواجهة الجرائم الإدارية فهذا ما يؤكد على الطابع المزدوج 

ــادرة، ويكون لهـا نظـام قـانوني متميز يخولهـا مكـانـة بين العقوبـات الإداريـة الـذي تتمت ع بـه المصــ
  وعليه تم التوصل إلى النتائج الآتية:

ابي   - ا عقـ انوني الليبي ذات طـابع مزدوج أولهمـ ة للمصــــادرة في النظـام القـ انونيـ ة القـ إن الطبيعـ
تكميلي، وجزاء إداري، وثانيهما احترازي وقائي بوصـفه تدبيراً أمنياً، وبذلك فإن الإدارة وهي 
  تقوم بتوقيع المصـادرة على اعتبارات عملية تواجه بها كل مخالفة أو ارتكاب جريمة من خلال

الطابع التقني والتطبيقي الذي يحكم المصـادرة إضـافة إلى الطابع الضـبطي الذي تتميز به حيث 
ــبط إداري في حـالات معينـة تواجـه بهـا كـل مـا يخـل بـالنظـام العـام بمنـأى عن   ــكـل ضــ تـأخـذ شــ
التعسـف في اسـتعمال سـلطاتها، إذ يجب أن يكون في إطار احترام المبادئ الدسـتورية التي تكفل 

  حقوق والحريات، ووفقاً لمبدأً المشروعية الإدارية.حماية ال
إن المصـادرة في التشـريع الليبي تعود صـلاحيات توقيعها إلى الجهات القضـائية، بيد أن هناك   -

  بعض نصوص القوانين التي تجيز المصادرة الإدارية كما سبق بيانه.
 إن المصادرة عبارة عن عقوبة اقتصادية حيث تعد مصدر دخل لخزينة الدولة.  -
ــائل    - تعد المصــادرة من أفضــل العقوبات نظراً لدورها الفعال في ردعها كما أنها من أهم الوس

التي تعمـل على الحمـايـة لحفظ الأملاك والأموال فهي ذات طـابع مـالي حيـث أن حمـايتهـا متوقفـة 
 على مدى احترام القوانين، وبذلك فإنه يتم مصادرة الأشياء التي لا تحظى بهذا الاحترام.

ــر فعال، ويبرز ذلك من خلال العمل    - ــادرة في المجال العملي في الواقع المعاص إن دور المص
 على الحماية ومواجهة كل الأضرار التي تلحق المجتمع أو تخل بالنظام العام.

  أما بالنسبة للتوصيات تتمثل في الآتي:
  العمل على تركيز أكثر على المصادرة من خلال تقنين أحكامها لكي يسهل تطبيقها. -
وضــع إجراءات خاصــة لضــبط وتحديد النصــوص المتعلقة بشــأنها بما تحقق المصــلحة   -

 العامة.
  فرض الرقابة القضائية على المصادرة لاسيما من قبل القضاء الإداري.   -

 
  . 537د. الʛʰت سʛحان، مʛجع سابȘ، ص   )173(
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  نظم المعلومات وعلاقتها  

 بتحسين جودة الخدمات الصحية 
  –مركز بنغازي الطبي  :بدولة ليبيا  على مستشفيات مدينة بنغازي راسة تطبيقية د

  مستشفى بيروت    -مركز الكيش للعيادات التخصصية  -مستشفى الجمهورية 

  

  عبد المولى على محمد العماري  د.

ليبيا .  –بنغازي  –جامعة إفريقيا الاهلية   

  الملخص 

الخدمات   المعلومات و جودة  العاملين نحو نظم  الى اتجاهات  للتعرف  الدراسة  هدفت هذه 
 ، العلمي  المستوي    ، الخبرة  سنوات   ، العمر   ، النوع  المتغيرات:  لبعض  وفقا  الصحية 

  التخصص   ومعرفة العلاقة بين نظم المعلومات و جودة الخدمات الصحية .   
الخدمات          جودة  و  المعلومات  نظم  نحو  اتجاهات  مقياس  الدراسة  هذه  في  استخدم 

الصحية يتمتع بصدق وثبات مناسبين وطبق برنامج الثبات مستخدما مقياس ليكارد الخماسي 
استخدم  كما   . المعيارية  وانحرافاتها  للاتجاهات  الحسابية  المتوسطات  و  النسب  واوجدت 

للرتب الصحية فى عملية    اختبار سبيرمان  الخدمات  المعلومات بجودة  لمعرفة علاقة نظم 
 التحليل الإحصائي. 

 
%   70اشارت النتائج الى وجود اتجاهات موافقة من العاملين نحو نظم المعلومات بمعدل 

 %  .  74وكذلك نحو جودة الخدمات الصحية  بمعدل 
  0.73وعلاقة نظم المعلومات بجودة الخدمات الصحية من وجهة نظر العاملين قد بلغت +  

 باتجاه طردي 
كما استخدم في هذه الدراسة مقياس اتجاهات نظام المعلومات بالإمكانيات ( المادية والبرمجية  

والبشرية ) وابعاد جودة الخدمات الصحية ( الاستجابة , الاعتمادية , الموثوقية , التعاطف , 
ارية  الملموسية ) واوجدت المتوسطات الحسابية للمتغيرات الكمية والنوعية وانحرافاتها المعي

) موافق  بمقياس ليكارد    3.48وكانت متوسط معرفة اتجاهات نظام المعلومات لدي العاملين (  
) وكان متوسط جودة الخدمات الصحية لدي العاملين  (  0.68الخماسي وانحراف معياري  ( 

 ) . 1.75) موافق  بمقياس ليكارد الخماسي وانحراف معياري (  3.69
كما استخدم اختبار تحليل التباين الاحادي لمعرفة ما اذا كانت هناك دلالة احصائية بين جميع    

لها دلالة  المتغيرات  المعلومات فوجدت هناك بعض  الديمغرافية واتجاهات نظام  المتغيرات 
احصائية لنظام المعلومات وجودة الخدمات الصحية والبعض الاخر ليس له دلالة احصائية فى  

 ة التحليل الإحصائي. عملي
كما استخدم اختبار سيبرمان لإيجاد قوة واتجاه العلاقة لنظام المعلومات بالإمكانيات (المادية   

 , الاستجابة   ) الخمسة  بأبعادها  الصحية  الخدمات  تحسين جودة  في    ( والبشرية  والبرمجية 
  0.72الاعتمادية , الموثوقية , التعاطف , الملموسية ) وكانت العلاقة طردية  والتي كانت  ( +  
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احصائية   دلالة  بمستوي  الوظائف   0.001)  في  العاملين  استخدام  زاد  كلما  ان  يعني  وهذا 
الصحية نظام المعلومات تقابلها قوة كبيرة في نفس الاتجاه بزيادة جودة الخدمات الصحية  لدى  

 العاملين  في الوظائف الصحية . 
  

    .الصحي   المعلومات نظام الصحية، الخدمة المعلومات،جودة نظم :المفتاحية الكلمات

 

Abstract 

     This study aimed to identify workers' attitudes towards information 

systems and the quality of health services according to some variables: 

gender, age, years of experience, educational level, specialization and 

knowledge of the relationship between information systems and the 

quality of health services. 

         In this study, a measure of attitudes towards information systems 

and the quality of health services was used, which has appropriate 

validity and reliability. Spearman's rank test was also used to find out 

the relationship of information systems to the quality of health services 

in the statistical analysis process. 

     The results indicated that there are agreeable attitudes among 

workers towards information systems at a rate of 70%, as well as 

towards the quality of health services at a rate of 74%. 

     And the relationship of information systems with the quality of 

health services from the workers' point of view was +0.73 in a direct 

direction. 

In this study, the information system attitudes scale was used with 

capabilities (physical, software, and human) and health service quality 

dimensions (responsiveness, reliability, reliability, sympathy, and 

tangibility).    ( 3.48 )   Agree with Lycard's five-point scale and a 
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standard deviation of (0.68). The average quality of health services for 

workers was (3.69), agreeing with Lycard's five-point scale and 

standard deviation of (1.75).     

 The one-way analysis of variance test was also used to see if there was 

a statistical significance between all demographic variables and trends 

in the information system. Some variables were found to have 

statistical significance for the information system and the quality of 

health services, while others did not have a statistical significance in 

the process of statistical analysis. 

   The Siber  man test was also used to find the strength and direction of 

the relationship of the information system with the capabilities 

(hardware, software and human) in improving the quality of health 

services in its five dimensions (responsiveness, reliability, reliability, 

empathy, tangibility). The more health workers use the information 

system, the greater the force in the same direction increases the quality 

of health services for health workers. 

 

Keywords : information system , health quality service, health 
information system. 

 المقـدمــة: 

إن التطورات العلمية و التكنولوجية المتسارعة  الحاصلة في القطاع الصحي مؤخراً  و ما    

المنظمات الصحية  كبيراً تشهده من طفرة في عالم المعلومات    والاتصالات أصبح  إهتمام 

التي تحظي باهتمام جميع   المهمة  الرئيسية  الذي أضحي من الأمور  المعلومات  لتفعيل نظم 

المنظمات الصحية ، وكما أن لنظم المعلومات دوراَ مهما في الحياة العملية والعلمية للعاملين  

في كافة المجالات وخاصة في المجال الصحي ، ومن أهم نظم المعلومات هي نظم المعلومات  
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الطب الاتصالي والملف   التطبيب عن بعد و  المستشفيات و  ادارة معلومات  الصحية ، نظم 

 الطبي الالكتروني ونظم إدارة المعرفة الصحية .  

الاهتمام              منظمات    بالمعلوماتيزداد  لمعظم  استراتيجياً  مورداً  لكونها  وأنظمتها 

الأعمال في المجتمع المعلوماتي الحديث، فهي توفر الدعم اللازم لتحقيق مزايا تنافسية تساعد 

في تقوية موقع المنظمة ويضمن استمرارها ونجاحها وهذا لا يتحقق بشكل آلي بل يتطلب من  

  . )1998(برهان، ت اللازمة لها            المنظمات العمل على تطوير أنظمة المعلوما

في            بالنظم وخاصة  يوم مرهونة  وفى كل  اليوم  الناس  من  العديد  ولقد أصبحت حياة 

المجال الصحي و التي تضطلع بمسؤولية أساسية ودائمة تجاه الناس من كل الفئات العمرية 

تبدأ بضمان ولادة أطفال أصحاء وتنتهي بتوفير الرعاية الكريمة للمسنين والضعفاء ، ولهذه  

ة بالغة لتحقيق التطور الصحي للفرد والاسرة والمجتمع في كل مكان ، وتتطلب النظم أهمي

العوامل  ،بمعرفة  تفسره  التي  الرئيسية  العوامل  عن  المعلومات  توفر  الأداء  تحسين  سياسة 

المحددة لأداء النظام الصحي وتشكل الموارد البشرية أي مختلف أنواع العاملين السريريين 

يستطيعون الذين  أهم    وغيرهم  العمومية  الصحة  مجال  في  تدخلات  أو  فردية  تدخلات  أداء 

مدخلات النظام الصحي ،يعتمد أداء نظم الرعاية الصحية فى نهاية المطاف ،  على معارف  

المسؤولين عن تقديم الخدمات وعلى ما يتحلون به من مؤهلات وعلى الحوافز التي تقدم لهم  

ية عادة أهم باب من أبواب ميزانية النفقات المتجددة  ، وبالإضافة إلى ذلك تحتل الموارد البشر

الخاصة بالصحة ، ورغم ذلك فإن العاملين لا يستطيعون تقديم الخدمات بكفاءة دون وجود 

منظمة الصحة  .(    وبدون المواد المستهلكة، مثل الادوية    –كالمستشفيات والمعدات    –راس مال

  ).2000العالمية (

 منظمة  صحية من لكل مهمة فهي الصحية، تقديم الخدمة في  الجودة لها دور مهم تعد       

مستمر الصحية الخدمات في  الجودة تحقيق إن كما الإنسان بصحة لتعلقها نظرًا ،  بشكل 

 العالية الجودة أن يرى من هناك ذلك رغم الطويل، المدى على الصحية المنظمة نجاح يضمن

(خالد،  فعالة  .   وإدارة طبية ومستلزمات بشرية مهارات  ,أكثر، وتكاليف أكبروقت   تحتاج

2022( .  
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إن تقديم رعاية صحية جيدة هو مسعى معقد يعتمد بشكل كبير على معلومات المريض         

والمعرفة الطبية. عندما تتخذ القرارات حول رعاية المريض، يجب أن تستند ، قدر الإمكان 

، إلى أدلة مستمدة من البحث بدلاً من المهارات والخبرة السريرية وحدها. الطب القائم على  

) هو الاستخدام الضميري والحكيم لأفضل الأدلة الطبية الحالية جنبًا إلى جنب  EBMالأدلة (

  .  )REXHEPI ،2015(مع الخبرة السريرية 

تم اختيار مستشفيات حكومية وهي مركز بنغازي الطبي ومستشفى الجمهورية و مركز الكيش 

للعيادات الخارجية و مستشفى بيروت الخاص وهي مستشفيات بمدينة بنغازي لإجراء الدراسة  

على موضوع البحث كونها مستشفيات فاعلة بمدينة بنغازي بدولة ليبيا و تقوم بتفعيل نظام  

كما    ، مركزاً  معلومات  يعتبر  المركز  وأن  الطبي  بنغازي  بمركز  العاملين  أحد  الباحث  ان 

المعلومات   نظم  على  دراسة  تمت  وان  ولقد سبق  ليبيا  في  الشرقية  للمنطقة  تعليمياً  مرجعياً 

 .    2017الصحية واثرها في أداء العاملين بمركز بنغازي الطبي والتي أجراها الباحث  عام 

  : Study Problemمشكلة الدراسة   1.2

تعُد العلاقة بين نظم المعلومات و جودة الخدمات الصحية في المنظمات الصحية من           

أهم الموضوعات في المجال الصحي خاصة   وسنتناول في هذه الدراسة علاقة نظم المعلومات  

 في تحسين جودة الخدمات الصحية من وجهة نظر العاملين بالمستشفيات قيد الدراسة ،  إن

تحسين جودة خدماتها   إلى بحاجة هي   التي المؤسسات  أكثر من الصحي القطاع مؤسسات

للتغيرات وذلك   وكذلك الطبية، والمعارف العلوم في والتطورات المتسارعة الصحية 

الصحية الاكتشافات المتلاحقة ذلك المقدمة، العملية   ومكافحة صحي المجال في نظرا 

 من والخدمة الطبية البحث تطوير فإن وبالتالي ومعالجتها، ومنها والوقاية المنتشرة الامراض

 المجال في والتكنولوجي العلمي  التغيير لمواكبة وذلك المؤسسات، لتلك البارزة السمات أهم

 لنمو الحيوي المجال تمثل كما المقدمة، الصحية الخدمات جودة تطوير في مما تسهم  الصحي،

 خلال من لا  إ ذلك يتأتى ولن  ، الصحية الخدمة تقديم مستمرة في وبقائها الصحية المؤسسة



 

  

 م 2024  مايو –  الثانيالعدد          المجلة الأكاديمية لجامعة أفريقيا الأهلية         

112 

 للمؤسسات والداخلية الخارجية ورصد المتغيرات التغيير، متابعة عن  مسئولة إدارة وجود

يسعي هذا البحث لمعرفة ما علاقة نظم المعلومات بتحسين بجودة الخدمات الصحية   الصحية ،  

  طرح التساؤلات الاتية : بالمستشفيات قيد الدراسة و يمكن صياغة المشكلة فى 

  ما مستوي استخدام نظم المعلومات من وجهة نظر العاملين؟ -1

 ما مستوي جودة الخدمات الصحية من وجهة نظر العاملين ؟  -2

  ما مستوي معرفة العاملين بالإمكانيات المادية لنظم المعلومات؟  -3
  ما مستوي معرفة العاملين بالإمكانيات البرمجية لنظم المعلومات؟  -4

 ما مستوي معرفة العاملين بالإمكانيات البشرية لنظم المعلومات؟ -5
ما مستوى ابعاد جودة الخدمات الصحية (الاستجابة، الاعتمادية، الموثوقية،   -6

  التعاطف، الملموسية) ؟
 ما مستوي معرفة العاملين بالبعد الاول (الاستجابة) لجودة الخدمات الصحية ؟  -7
  ما مستوي معرفة العاملين بالبعد الثاني (الاعتمادية) لجودة الخدمات الصحية ؟  -8
 ما مستوي معرفة العاملين  بالبعد الثالث ( الموثوقية) لجودة الخدمات الصحية ؟  -9

 ما مستوي معرفة العاملين  بالبعد الرابع ( التعاطف) لجودة الخدمات الصحية ؟  -10
 ما مستوي معرفة العاملين  بالبعد الخامس( الملموسية) لجودة الخدمات الصحية ؟  -11
هل هناك علاقة ذو دلالة احصائية بين نظام المعلومات بالإمكانيات ( المادية  -12

والبرمجية والبشرية )  في تحسين جودة الخدمات الصحية بابعادها ( الأستجابة ,  

 الأعتمادية , الموثقية , التعاطف , الملموسية؟

هل هناك علاقة ذو دلالة احصائبة بين الامكانيات المادية لنظام المعلومات و     -13
تحسين جودة الخدمات الصحية بابعادها  الخمسة ( الأستجابة , الأعتمادية , الموثوقية , 

 التعاطف , الملموسية ) ؟
المعلومات و  هل هناك علاقة ذو دلالة احصائبة بين الامكانيات البرمجية لنظام   -14

تحسين جودة الخدمات الصحية بابعادها ( الأستجابة , الأعتمادية , الموثوقية , التعاطف ,  
 الملموسية ) ؟

هل هناك علاقة ذو دلالة إحصائية بين الامكانيات البشرية لنظام المعلومات و   -15

تحسين جودة الخدمات الصحية بأبعادها  ( الأستجابة , الأعتمادية , الموثقية , التعاطف ,  

 الملموسية ) ؟
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 :Importance Of Studyأهمية الدراسة  1.3

 التكنولوجية وظهور والوبائية الديمغرافية والتغيرات الصحية، النُظم إصلاحات أن         

 الصحيين للعاملين الحاجة تزايد  في تساهم أمور كلها الرعاية، مجال في جديدة ونماذج الجديدة

 ولأحدث التوقيت والمناسبة الدقيقة للمعلومات بحاجة الحكومات فإن ولذا العالم،أرجاء   كل في

 استراتيجيات ووضع بلدانها، في العاملة القوى على التغييرات هذه تأثير تقييم بغية البحوث

 who  ،working(  بشأنه   والفعالة التوقيت المناسبة الإجراءات واتخاذ لمقتضياتها الاستجابة

together for health  ،2006( الاستراتيجي الخيار  الصحية  المعلومات  نظم  أن  باعتبار 

خدمات   وتحسين  بها  الارتقاء  و  الصحية  الخدمات  تحسين  في  لمساعدتها  الصحة  لوزارة 

المعلومات  الرعاية الصحية فان الأهمية النظرية لهذه الدراسة لمعرفة الدور الايجابي لنظم  

في زيادة  تحسين جودة  الخدمات  الصحة ، كما أن الدراسة ستعتبر مرجع للمهتمين والمعنيين  

بدراسة تظم المعلومات كونها تعد محاولة جادة لجمع المعلومات التي من شأنها التعرف على  

مجالات تطبيق نظم المعلومات وتعزيز دورها في تحسين جودة الخدمات الصحية ومعرفة 

في  البحث أهمية ي توفر الإمكانيات اللازمة لتطبيقها في المستفيات قيد الدراسة ، وتكمنمد

 : التالي 

  جودة الخدمات الصحية.  و المعلومات نظم بين العلاقة طبيعة معرفة 1-

 . للعاملين المعلومات استخدام نظم مستوى قياس 2-

 فى تحسين جودة الخدمات الصحية.   المعلومات أثر نظم تحديد 3-

  نظم المعلومات.   تفعيل المتاحة حالياً ومعوقات  بالإمكانيات والضعف القوة نقاط معرفة -4
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  :  Study  objectiveأهداف الدراسة   1.4

المعلومات في أهمية مدى في النظرية الدراسة  أهداف     تكمن            تحسين  تفعيل نظم 

المؤسسات الصحية قيد الدراسة      رفع مستواها في في أثر له من وما الصحية، جودة الخدمات  

الاستراتيجية في مهم بموضوع المكتبات الدراسة ستثري كما ،   وإدارة عام بوجه العملية 

تطبيق نظم المعلومات   أثر عن مهم موضوع حول خاص، المستشفيات عينة الدراسة بوجه

  الصحية  تهدف هذه الدراسة إلى  تحقيق الأهداف التالية :    الخدمات تحسين  جودةعلى 

بمجتمع   .1 الصحية  الخدمات  جودة  و  المعلومات  نظم  استخدام  بين  العلاقة  تحديد 
  الدراسة.  

 اكتشاف أهم المشاكل و العقبات التي تحد من إستخدام نظم المعلومات.  .2
 معرفة الإمكانيات (المادية و البرمجية والبشرية) المتاحة لاستخدام نظم المعلومات.   .3
 اظهار فاعلية تطبيق نظم المعلومات بهدف تحسين جودة الخدمات الصحية .   .4

  متغيرات الدراسة :  1.5

  :منه ويتفرع المعلومات نظم :المستقل المتغير

 .المعلومات نظم لاستخدام المتاحة المادية الإمكانات .1
 .المعلومات نظم لاستخدام المتاحة البرمجية الإمكانات . .2
 .المعلومات نظم لاستخدام المتاحة البشرية الإمكانات . .3
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 . فاعلية اتخاذ القرارات     :التابع المتغير

  

  

  

  

  

   

 

               

  المصدر اعداد بواسطة الباحث ) يوضح متغيرات الدراسة      1الشكل رقم ( 

  فرضيات الدراسة  :  1.6

لا توجد علاقة ارتباط ذات دلالة معنوية بين نظم المعلومات و جودة الخدمات  -1

  الصحية  . 

توجد علاقة ارتباط ذات دلالة معنوية بين نظم المعلومات و جودة الخدمات  -2

 الصحية   .  

 Study  Methodologyمنهجية الدراسة  :  1.7

  على ضوء أهداف وأهمية الدراسة فانه سوف يستخدم المنهج التحليلي و الوصفي. 

المتعلقة بمفهوم نظم   -1 المعلومات  على جمع  المنهج  يعتمد هذا     : الوصفي  المنهج 

والعوامل  الصحية   الخدمات  جودة  تحسين  على  المعلومات  نظم  و  المعلومات 

 نظم المعلومات  فاعلية اتخاذ القرارات 

 نظم المعلومات 

 .المعلومات نظم لاستخدام المتاحة المادية الإمكاʭت.1

 نظم لاستخدام المتاحة البرمجية الإمكاʭت.2

 .المعلومات

 نظم لاستخدام المتاحة البشرية الإمكاʭت.3

 .المعلومات

 العوامل المؤثرة 

 العمر 

 الجنس 

 الخبرة

 المؤهل

 فاعلية اتخاذ القرارات 
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 ذات والمنشورات و الدراسات السابقة   الكتب و الدوريات في والمتمثلة المؤثرة  

 ساهمت والأجنبية التي العربية بالمراجع الاستعانة وتم الدراسة، بموضوع العلاقة

التي  السابقة والدراسات الأبحاث من الاستفادة  وتم علمي، بشكل الدراسة إثراء في

  الدراسة .  موضوع تناولت

المنهج التحليلي: يعتمد على جمع البيانات  عن طريق تصميم الاستبيان والذي يعد   -2

من أهم الطرق في جمع البيانات من عينة المجتمع وتحليلها باستخدام برنامج التحليل  

والربط بين مدلولاتها للوصول إلى النتائج التي تسهم في معرفة    SPSSالاحصائ  

اثر نظم المعلومات على تحسين جودة الخدمات الصحية و معرفة ما إذا كان هذا   

 الأثر ايجابيا أم سلبيا لتتم معالجته وعدم تكراره . 

  حدود الدراسة:  1.8

 العاملين بالتخصصات الإدارية و المالية  و  علىالدراسة  أجريت   :بشرية حدود

  العلوم الإنسانية والعلوم التطبيقية والإدارة الصحية .  

 بمدينة  بنغازي بمستشفيات مركز  الدراسة بدولة ليبيا   أجريت :مكانية حدود

بنغازي الطبي ومستشيفي الجمهورية و مركز الكيش للعيادات الخارجية و  

 مستشفي بيروت   .  

 2021ما بين شهر يوليو  لسنة  الفترة في الدراسةتم إجراء هذه  :زمنية حدود 

   2022حتى ديسمبر   
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 1.9  : مصطلحات الدراســة  

 1.9.1  : النظــام  

              يعرف النظــــام  على انه " مجموعة من العناصر و  الاجزاء المتكاملة

  )2008(الموسي،  بغرض تحقيق هـــدف معين " 

 1.9.2 : نظم المعلومات  

      ...نظم المعلومات هو النظام الذي يجمع ويحول ويرسل المعلومات في المنشأة

توفير  في  لمساعدته  المعلومات  معالجة  نظم  عديدة من  أنواعاً  يستخدم  أن  ويمكن 

  ) 1993(راتب،  المعلومات حسب احتياجات المستخدمين 

  1.9.3  :  جودة الخدمات الصحية  

    للمرضى، المؤسسات الصحية تقدمها التي الخدمات و كافة الصحية الخدمات هي 

  المرضى.  لتحقيق رضى كفاءة بأفضل

 النتائج والتوصيات 

Conclusions & Recommendations  

  مقدمة : 

بعد التعمق في الاطار النظري  للدراسة وما تضمنته من أدبيات ، والاطار العملي وما       

اشتمل عليه من مقابلات و ملاحظة ومشاهدة و تحليل الاستبيانات، وحيث تم تفريغ الاستبانات  

  واجراء العمليات الاحصائية عليها ، وكذلك اختبار الفرضيات واستخراج النتائج .

وتقديم      نتائج  الدراسة من  هذه  اليه  توصلت  ما  أهم   تلخيص وعرض  الفصل  هذا  في  تم 

مجموعة من التوصيات التي من شأنها مساعدة وزارة الصحية  بشكل عام و مركز بنغازي 
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بشكل   بيروت  و مستشفى  الخارجية  للعيادات  الكيش  مركز  و  الجمهورية  الطبي ومستشفى 

خاص في اثر تفعيل و تطبيق وتطوير  نظم المعلومات في تحسين جودة الخدمات الصحية   

وفى نهاية هذا الفصل تم اقتراح  مجموعة من  المقترحات لا جراء المزيد من الدراسات في 

  ودة الخدمات الصحية  .  مجال نظم المعلومات و ج 

  نتائج الدراسة :  

والمعلومات أظهرت  بعد إجراء التحليل الاحصائي و ما تم استخدامه في جمع البيانات 

    الدراسة النتائج التالية :

اشارت النتائج الى وجود اتجاهات موافقة من العاملين نحو نظم المعلومات   .1
  %  . 74% وكذلك نحو جودة الخدمات الصحية  بمعدل  70بمعدل 

وعلاقة نظم المعلومات بجودة الخدمات الصحية من وجهة نظر العاملين قد            
  + (    0.73بلغت  بالإمكانيات  المعلومات  نظام  اتجاهات  وكانت   ، طردي  باتجاه 

  , الاستجابة   ) الصحية  الخدمات  جودة  وابعاد   ( والبشرية  والبرمجية  المادية 
الملمو  , التعاطف   , الموثوقية   , الحسابية  الاعتمادية  المتوسطات  اوجدت  ) و  سية 

للمتغيرات الكمية والنوعية وانحرافاتها المعيارية  وكانت متوسط معرفة اتجاهات 
) موافق  بمقياس ليكارد الخماسي وانحراف    3.48نظام المعلومات لدي العاملين (  

) وكان متوسط جودة الخدمات الصحية لدي العاملين  (    0.68معياري         (  
 ) . 1.75) موافق بمقياس ليكارد الخماسي وانحراف معياري (  3.69

التباين الاحادي لمعرفة ما اذا كانت هناك دلالة احصائية    كما كان اختبار تحليل 
بين جميع المتغيرات الديمغرافية واتجاهات نظام المعلومات فوجدت هناك بعض  
المتغيرات لها دلالة احصائية لنظام المعلومات وجودة الخدمات الصحية والبعض 

 لتحليل الإحصائي. الاخر ليس له دلالة احصائية فى عملية ا
كما استخدم اختبار سيبرمان لإيجاد قوة واتجاه العلاقة لنظام المعلومات بالإمكانيات    .1

(المادية والبرمجية والبشرية )  في تحسين جودة الخدمات الصحية بأبعادها الخمسة 

( الاستجابة , الاعتمادية , الموثوقية , التعاطف , الملموسية ) وكانت العلاقة طردية   

وهذا يعني ان كلما زاد    0.001) بمستوي دلالة احصائية    0.72والتي كانت  ( +  

استخدام العاملين في الوظائف الصحية نظام المعلومات تقابلها قوة كبيرة في نفس  

الاتجاه بزيادة جودة الخدمات الصحية  لدى العاملين  في الوظائف الصحية اعتماد  

 لالكترونية .  برامج (  التحول الرقمي )  واستخدام نظام المراسلات ا
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العمل علي زيادة اجهزة الحواسيب داخل الاقسام الادارية والخدمية و الطبية  .2

  وتحديث معداتها . 

 انشاء شبكة داخلية متكاملة بجميع اقسام المؤسسة الصحية.   .3

 توفير كافة وسائل الاتصال بالشبكة.  .4

اجراء زيارات دورية للأقسام والعمل على تحديث المعدات والبرمجيات و   .5

 الشبكات  .  

تدريب وتوعية جميع العاملين بأهمية تطبيق نظم المعلومات والعمل على رفع   .6

 كفاءة العاملين بإدارات و أقسام نظم المعلومات .  

العمل على انشاء وحدات لنظم المعلومات متوزعة بشكل منظم داخل المؤسسة   .7

 الصحية. 

  توفر الصلاحيات للوصول الى السجل الطبي للمرضى.   .8

  توصيات الدراسة : 

يقدم الباحث فيما يلي جملة من التوصيات التي تحصل عليها من خلال الاطار             

العملي للدراسة على امل الاستفادة من هذه التوصيات لزيادة جودة الخدمات الصحية من  

  خلال تطبيق نظم المعلومات وهذه التوصيات تمثلت في النقاط التالية   : 

   ضرورة التخطيط والاستعانة بالخبراء لتنفيذ برامج نظم المعلومات المتكاملة

  بالمؤسسات الصحية من خلال الخطط الاستراتيجية لوزارة الصحية . 

   . اعتماد ادارة ( نظم المعلومات ) بالمؤسسات الصحية للدولة 

  . ربط المراكز الصحية عن طريق انشاء شبكة متكاملة بنظام معلومات صحي 

   زيادة العمل على تطوير و الرفع كفاءة العاملين وتدريبهم على استخدام انظمة

 المعلومات المتطورة . 

 مقترحات الدراسة : 

  يوصي الباحث بإجراء الدراسات التالية :      

   . معوقات تطبيق نظم  المعلومات الصحية المتكاملة  
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   . واثر تطبيق  نظم المعلومات الصحية في اتخاذ القرارات الطبية  

  . السجل الطبي الالكتروني مدخل لتطبيق نظم المعلومات الصحية  

    ملاحق  

  : القسم الاول  
  :اولاً : الخصائص الشخصية والوظيفية 

   
 : القسم الثاني : محاور الدراسة  
   صيغت العبارات التالية و التي تقاس وفق  مقياس ليكرت الخماسي فنأمل من

) غير  1سيادتكم التكرم باختيار الاجابة التي تناسب رأيك حيث تمثل الدرجة (
  ) موافق بشدة .  5موافق بشدة والدرجة ( 

  الجنس 

  انثي   ذكر 

  

  
  

  العمر 

  فاكثر  50من    50اقل من  –  40من   40اقل من  –  25من   25اقل من 

  

  
      

سنوات  
  الخبرة 

  فاكثر  15من    15اقل من  –  10من    10اقل من  -  -5من   5اقل من 

  

  
      

المستوى  
  العلمي 

  فأكثر  –دراسات عليا   بكالوريوس  –دبلوم عالي   ثانوي  –دبلوم متوسط   اقل من ثانوي 

  

  
      

  غير ذلك  إدارة صحية    علوم إنسانية    علوم تطبيقية    علوم إدارية ومالية   التخصص  
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  يرجي وضع اشارة (√) في المكان المناسب    ر.م

  الامكانات المادية   –البند الاول 

اوافق    
  بشدة 

غير   محايد   اوافق 
  موافق 

  غير موافق بشدة 

            عدد اجهزة الحاسوب يكفي لا نجاز العمل  1

تتوفر جميع وحدات الادخال اللازمة لا دخال البيانات داخل اجهزة   2
  الحاسوب مثل ( الماسح الضوئي .... الخ ) 

          

            تخزين كافية لتخزين العمل المنجز تتوفر مساحة   3

            تتوفر جميع الاجهزة الخاصة بإخراج المعلومات  4

            تتناسب سرعة اجهزة الحاسوب  مع العمل المطلوب   5

            تتوفر شبكة حاسوب متصلة بكافة الاقسام بالمركز  6

            تتوفر  وسائل الاتصال بالشبكة الداخلية   7

  معدات الحاسوب والشبكة بشكل دورييتم تحديث   8

  

  

  

          

  الامكانات البرمجية  –البند الثاني 

اوافق    
  بشدة 

غير   محايد   اوافق 
  موافق 

  غير موافق بشدة 

            تتوفر جميع البرمجيات ( أنظمة المعلومات  )  اللازمة  لإتمام العمل   1

            المطلوبة تتناسب البرمجيات المستخدمة في القسم مع الاعمال   2

            تساهم البرمجيات  المستخدمة فى تقليل الوقت   3

            تتسم  البرمجيات  بسهولة  الاستخدام   4

            تتسم  البرمجيات  بسهولة  التعلم   5

            تتسم  البرمجيات  بالدقة و الشمولية   6

المخولين  تتسم  البرمجيات  بتوفير صلاحيات الاستخدام وحماية  غير   7
  للدخول الى النظام 
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   

            يتوفر   بالبرمجيات  قيود تمنع  المستخدمين  من الوقوع فى الاخطاء   8

            يوجد نظام حماية لقواعد البيانات بإمكانية النسخ الاحتياطي والاسترجاع   9

اوافق   
  بشدة 

غير   محايد   اوافق 
  موافق 

  غير موافق بشدة 

 –التعديل  -البحث   –البيانات بالقدرة على الاضافة يتميز نظام قواعد   10
  الطباعة  –الحذف 

          

            تعمل قواعد البيانات على عدم تكرار البيانات   11

            تتوفر برمجيات  للحماية من الفيروسات   12

            تتسم  البرمجيات  بإتمام جميع انشطة ووظائف العمل المطلوب   13

-WORD-EXCELاستخدم فى عملي برامج اتمتت المكاتب مثل (   14
POWERPOINT  (  

          

استخدم  برمجيات  خاصة بالقسم مثل تسجيل دخول المرضي وحجز   15
  المواعيد .... الخ

          

            استخدم  برمجيات  خاصة (  بالمختبر والاشعة والصيدلة )  16

            الالكترونية بين الاقسام الطبية استخدم نظام المراسلات   17

            تتوفر بالبرمجيات المستخدمة فى القسم جميع التقارير و الاستفسارات   18

تتوفر شبكة خاصة تربط جميع  . البرمجيات الخاصة بنظم المعلومات    19
  السجلات الطبية ) –الاستقبال  –المختبر  –الاشعة  –الصحية ( الصيدلة 

          

           Icd10يتم ترميز  المعلومات الصحية حسب التصنيفات العالمية مثل   20

            تتوفر  سجلات الكترونية للمرضي و نظام  ارشفة الكترونى   21

  الامكانات البشرية  –البند الثالث 

اوافق    
  بشدة 

غير   محايد   اوافق 
  موافق 

  غير موافق بشدة 

            والمنظومات اللازمة للعمل يوجد متخصصون لعمل البرمجيات   1

            يتم التدريب على استخدام  البرمجيات من متخصصين قبل بدء العمل   2

            يقوم فنيوا تقنية المعلومات بزيارات دورية .  3

            يستجيب قسم الدعم  الفني على الاستفسارات بسرعة   4
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            تواجههني يعالج قسم تقنية المعلومات المشكل التى    5

            يقوم متخصصوا تقنية المعلومات بتحديث المنظومات عند الحاجة   6

العاملون بقسم الدعم الفني لديهم الخبرة الفنية التي تتناسب و الاعمال    7
  المنوطة بهم 

          

  جودة الخدمات الصحية   –البند الرابع   

  استجابته بالرد على طلبات المستفيدين واستفساراتهم  وسرعة الخدمة مقدم البعد الاول : الاستجابة  :   قدرة

  
  العبارات 

اوافق  
  بشدة  

  محايد   اوافق 
غير 
  موافق 

  غير موافق بشدة 

            يقوم العاملون بقسم نظم المعلومات  بالدعم الفني في الوقت المناسب .   1

تسهيل  يقوم نظام المعلومات بالاستجابة للاستفسارات بسرعة و   2
  الاجراءات 

          

            يقوم نظام المعلومات بإصدار التقارير  بسرعة ودقة   3

يؤثر نظام المعلومات في الخدمات الطبية من خلال الاستغناء على الملف    4
  الورقي للمريض 

          

يساهم العاملون بنظام المعلومات في تجاوز الصعوبات التي تواجه    5
  المعلومات في وقت المناسب . المريض من خلال توفر 

  

  

  

          

  البعد الثاني : الاعتمادية : قدرة مقدم الخدمة على اداء الخدمة الصحية بشكل يمكن الاعتماد عليها .   

  
  العبارات 

اوافق  
  بشدة 

  محايد   اوافق 
غير 
  موافق 

  غير موافق بشدة 

            والامراض المعدية يوفر نظام المعلومات التقارير الازمة لرصيد الاوبئة   1

تقدم الخدمات الطبية الاهتمام الخاص بحل مشاكل واستفسارات المرضى    2
  و المراجعين

          

تتميز الخدمات الصحية التي تقدمها المراكز الصحية بثقة عالية لدى    3
  المرضى والمراجعون 

          

4  
           تتميز المعلومات بثقة عالية لدى المرضى والمراجعون .
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يتم التعامل  مع ارشيف وسجلات طبية مع المحافظة على محتوياتها التي    5
  تتعلق بالمرضى والمراجعين . 

          

  البعد الثالث : الموثوقية  : معلومات القائمين على تقديم الخدمة وقدراتهم على استلهام الثقة والائتمان 

 
  العبارات 

اوافق  
  بشدة 

  محايد   اوافق 
غير 
  موافق 

  بشدة غير موافق 

            في الوقت المناسب  يوفر نظام المعلومات البيانات المطلوبة  1

            يسهم نظام المعلومات في دقة تشخيص المرضى  2

            تتوفر خاصية سرية المعلومات الطبية الخاصة بالمرضى   3

يؤثر نظام المعلومات على الاعمال الطبية من خلال عدم ضياع البيانات   4
  المتعلقة بالمرضى واسترجاعها . 

         

  يتيح نظام المعلومات فرصة الاستغناء عن ملف طبي الورقي   5

  

  

          

  البعد الرابع : التعاطف : اهتمام مقدم الخدمة الصحية شخصياً بالمستفيدين و حاجاتهم 

 
  العبارات 

اوافق  
  بشدة 

  محايد   اوفق 
غير 
  موافق 

  غير موافق بشدة 

            المعلومات في سهولة التواصل مع المرضى . يسهم نظام   1

            يسهم نظام المعلومات في تلقي المريض الخدمات في الوقت المناسب   2

تتوفر سرعة الحصول علي المعلومة طبية من خلال نظام المعلومات    3
  وبشكل خاص 

          

            يؤثر نظام المعلومات على انسانية الخدمات الصحية   4

            يتلاءم نظام المعلومات مع الظروف الطارئة للمرضي   5

  البعد الخامس : الملموسية : مظهر التسهيلات والمعدات المادية والبشرية ومعدات الاتصال . 

  
  العبارات 

أوافق  
  بشدة 

  محايد   أوافق 
غير 
  موافق 

  غير موافق بشدة 

            مواقع  نظام المعلومات موزعة بشكل ملائم بالأقسام   1

            يوفر نظام المعلومات سهولة الوصول الي السجل الطبي   2

            يوفر نظام المعلومات  سهولة  البحث و استرجاع المعلومات المخزنة   3
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  الخاتمة

  بسم الله وكفى والصلاة والسلام على من أصطفى على لا نبي بعده أما بعد :        

باعتبار أن نظم المعلومات هي الاساس في تسيير و تطوير  جميع المنظمات والمؤسسات       

الروتينية مع   التخلص من الاجراءات  للوقت والجهد و  الحديثة والجيدة ، وذلك باختصارها 

الاحتفاظ بأهمية توثيقها وهذا ما ينتج عنه الارتقاء بجودة الخدمات  وخاصة في المؤسسات  

رتقاء بجودة الخدمات الصحية المقدمة للمرضى ، تزامناً مع التغيرات والتطورات الصحية الا

الخدمات بشكل عام والقطاع   العالم في تحسين جودة  التي يشهدها  الاقتصادية و الاجتماعية 

الصحي بشكل خاص إلا ان النظام الصحي في ليبيا بشكل عام لا يزال يعاني من بعض القصور 

راسة التي أثبتت صحة الفرضية في  الدور الايجابي لنظام المعلومات في وانطلاقا من هذه الد

المراكز   مدراء  و  الصحية   وزارة  الباحث  يوصي  عليه  الصحية،  الخدمات  جودة  تحسين 

الصحية   بضرورة دعم وتطوير أنظمة المعلومات بالإمكانيات المادية والبرمجية والبشرية  

  .لتحقيق و تحين جودة الخدمات الصحية 
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  نحو ترسيخ حوكمة مؤسسية جيدة في المصارف الليبية 

  

  عبد المنعم حسن إجبارةد.

  جامعة بʹغازȏ   ، ؕلॻة الاقʶʯاد  مʵارك، قʤʴ الȂʦʸʯل والʶʸارف، أسʯاذ  

 

Abstract: 

This paper aims to try to suggest a specific strategy, that may help 
contribute developing and improving corporate governance practices 
in the Libyan banking sector, by consolidating a good corporate 
governance practices, the paper attempted to review some theoretical 
aspects related to the subject, and the paper also touched on some 
successful experiences around the world, that it has achieved 
remarkable progress in the field of governance, the paper also 
addressed the reality of governance in the Libyan environment in 
general and the banking sector in particular and what can be done in 
order to establish a good institutional governance in the Libyan banking 
sector. Finally, the paper ended by coming up with some 
recommendations that could form a strategy that might be a good start 
towards establishing a good institutional governance in the Libyan 
banking sector. 

 

 Keywords: governance, Libyan banking sector. 

  المقدمة ومشكلة الدراسة:

بشكل عام بتحقيق الإدارة الرشيدة في المؤسسات على اختلافها،    يرتبط الحوكمة المؤسسية
سواء كانت في الدول المتقدمة أو النامية، مملوكة للدولة أو القطاع الخاص، تقوم بتقديم سلعة 
الصلاحيات   والواجبات  والحقوق  العلاقات  يحدد  تنظيمي  إطار  خلال  من  وذلك  خدمة،  أو 

المرت الأطراف  جميع  بين  ،والمسؤوليات  بالمؤسسة  المؤسسية  بطة  الحوكمة  تتمثل   وبذلك 
بمفهومها العام في مجموعة الضوابط القانونية والمالية والمحاسبية والإدارية التي صيغت في  
وحماية  المؤسسات  قيمة  تعظيم  الرئيسي  هدفها  المؤسسية،  للحوكمة  وآليات  مبادئ  شكل 

ترسيخ خلال  من  المصلحة  المؤسسات    أصحاب  داخل  الأساسية  الأركان  من  مجموعة 
(المساءلة والانضباط والشفافية والتمكين والمشاركة ومحاربة الفساد والمسؤولية الاجتماعية)  
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)، وبذلك فأنه أذا توافرت الإدارة الرشيدة في مؤسسات مجتمع ما، فأن 2011(حسن صلاح، 
النمو   في  الأساسية  الركيزة  هي  التي  المؤسسات  إصلاح  في  مباشرة  بصورة  ينعكس  ذلك 
الدولة  نمو  وبالتالي  الافراد،  معيشة  مستوى  ورفع  السياسي  النظام  وتطور  الاقتصادي 

  لمختلفة والعكس بالعكس. والمجتمع في كل النواحي ا

ومن هنا فأن الالتزام بتطبيق الحوكمة المؤسسية الجيدة سيكون له الأثر الواضح في تقدم ونمو  
المساءلة  المؤسسات، فمن خلال تبني مبادئ الحوكمة وتطبيق آلياتها سيساهم ذلك في نشر ثقافة  

ومحاسبة المسؤولين عن اتخاذ وتنفيذ القرارات، وسيلزمهم أيضا بأتباع اللوائح والقوانين التي  
تساهم في الانضباط في الأداء والشفافية في تداول المعلومات واستخدام أسلوب الإدارة الحديثة 

ضد الفساد  الذي مبني على تمكين ومشاركة الأفراد، هذه العناصر أذا تحققت فأنها ستعمل  
إدارة   بكافة اشكاله وستحقق المسؤولية الاجتماعية، وبذلك نكون قد حققنا الحكم الرشيد في 
مؤسساتنا، وهذا ما يؤكده البنك الدولي في المؤشرات العالمية للحوكمة (المشاركة والمسألة، 

   ى الفساد). الاستقرار السياسي، فاعلية الحكومة، جودة التشريعات، سيادة القانون، السيطرة عل

أن الأزمات الاقتصادية والمالية العالمية التي مرت على عالم المال والأعمال على فترات من  
الزمن وما لها من تداعيات مدمرة على اقتصاديات الدول وكذلك الاقتصاد العالمي، ابتداء من  

م، والازمة المالية في جنوب شرق 1929الانهيار الكبير في الولايات الامريكية المتحدة سنة 
م، وما نشهده في هذه الأيام من افلاس  2008م، وأزمة الرهن العقاري سنة  1997آسيا سنة  

بعض البنوك الكبرى في أوربا وامريكا كل هذه الأزمات كانت بسبب غياب الإدارة الرشيدة  
المتمثل في تطبيق قواعد الحوكمة المؤسسية، فمن واقع الاحداث والتجارب فأنه ليس هناك  

الازمات الاقتصادية سواء في الدول المتقدمة أو النامية، وبذلك يأتي أهمية   من هو بمنأى عن
موضوع الحوكمة المؤسسية بشكل عام كأسلوب إدارة رشيد يمثل صمام أمان ضد الأزمات 
الأداء   تعزيز  في  المؤسسية  الحوكمة  تساهم  كما  آثارها،  من  ويخفف  والاقتصادية  المالية 

على المستوى العالمي والقضاء على الفساد داخل المؤسسات،   الاقتصادي المتميز والتنافسية
ولكي يتحقق ذلك يتطلب الأمر الاتجاه إلى تبني مفاهيم الإدارة الحديثة التي تنعكس في الشفافية  
وذلك  المصالح،  أصحاب  حقوق  حماية  على  قادرة  مؤسسات  خلق  إلى  والسعي  والافصاح 

والك والقناعة  الوعي  لديهم  مسؤولين  في بوجود  الحديثة  الأساليب   هذه  استخدام  على  فاءة 
  الإدارة. 

أن المؤسسات المصرفية هي إحدى المؤسسات التي تمثل عنصر مهم وأساسي في اقتصاديا  
الدول لما تلعبه من دور حيوي له التأثير الإيجابي في تحقيق التنمية الاقتصادية، فمن خلال  
شكل  في  توزيعها  وإعادة  المدخرات  تعبئة  في  المتمثلة  الرئيسية  بوظيفتها  المصارف  قيام 

ائتمانية، تساهم في تدعيم مجالات الاستثمار المختلفة، حيث تتمثل أهمية قروض وتسهيلات  
المصارف بمدى قيامها بوظائفها بالشكل الذي يحقق أهدافها التقليدية وكذلك الأهداف الحديثة 
الحديثة   المصرفية  الخدمات  التنمية الاقتصادية عن طريق  المساهمة في تحقيق  المتمثلة في 

)، هذا يعتمد إلى حد كبير على 2018(رمضان زياد، جودة محفوظ،  التي تقدمها المصارف  
الحوكمة   BIS) (174إدارة جيدة مبنية على حوكمة مؤسسية، حيث يعرف بنك التسويات الدولية  

 
174 International SettlementsBank for  
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في المصارف، بأنها الأساليب التي تدار بها المصارف من خلال مجلس الإدارة والإدارة العليا  
وأصحاب  الأسهم  حملة  مصالح  وحماية  والتشغيل  البنك  أهداف  وضع  كيفية  تحدد  والتي 
  المصالح مع الالتزام بالعمل وفقا للقوانين والنظم السائدة وبما يحقق حماية مصالح المودعين. 

    Shil, N. C. (2008) والسؤال الذي يطرح نفسه لماذا نحتاج إلى حوكمة مؤسسية جيدة؟
يقول أن توافر حوكمة مؤسسية جيدة في أي بيئة أعمال ستساهم بشكل واضح في حماية حقوق  
المساهمين، وخلق بيئة رقابية قوية، ومستويات عالية من الشفافية والإفصاح، و مجلس الإدارة 
  ، المقرضين  و  للمستثمرين  جاذبية  أكثر  المؤسسة  تكون  ذلك  إلى  بالإضافة  وفعال،  مستقل 

  ة.  وأكثر ربحي

ولكي تقوم المصارف في أي بيئة عمل بتبني وتطبيق مبادئ وآليات الحوكمة المؤسسية بشكل 
التي يتوقف على جودتها  المحددات  فأن هناك بعض  الحوكمة،  جيد من أجل تحقيق أهداف 
اختلاف   وكذلك  وتنوعها  اختلافها  على  المؤسسات  في  المؤسسية  للحوكمة  الجيد  التطبيق 

إضافة إلى ذلك هناك أيضا بعض العوامل الأخرى التي ثبت فعاليتها  الظروف الموجودة فيها،  
في بيئات مختلفة حول العالم في تحقيق حوكمة جيدة، في حال توافرها ستكون داعم لتحقيق  
  حوكمة مؤسسية جيدة في المؤسسات بصفة عامة ومؤسسات القطاع المصرفي بصفة خاصة.   

وعليه فأن المشكلة التي تتناولها هذه الورقة تتمثل في محاولة اقتراح استراتيجية قد تساعد في 
المساهمة في ترسيخ حوكمة مؤسسية جيدة في القطاع المصرفي الليبي، من خلال استعراض  
الحوكمة  مجال  في  الرائدة  الدول  بعض  تجارب  من  والاستفادة  النظرية،  المفاهيم  بعض 

الأخذ في عين الاعتبار الاختلافات البيئية لهذه الدول والبيئة الليبية، والتعرف المؤسسية، مع 
  على واقع الحوكمة المؤسسية في القطاع المصرفي الليبي.

  وعليه يمكن صياغة مشكلة الدراسة في السؤال الرئيسي التالي: 

ما هي الاستراتيجية التي يمكن أن يتم تبنيه لتحقيق حوكمة مؤسسية جيدة في القطاع المصرفي  
  الليبي؟ 

  وللإجابة على السؤال الرئيسي سيتم طرح الأسئلة الفرعية التالية: 

  ما هي محددات الحوكمة المؤسسية التي يجب توافرها في القطاع المصرفي الليبي؟  – 1

ما هي النجاحات التي حققتها تجارب بعض الدول الرائدة في مجال الحوكمة المؤسسية،  – 2
  للاستفادة منها لترسيخ حوكمة مؤسسية جيدة في القطاع المصرفي الليبي؟ 

ما هو واقع الحوكمة المؤسسية في القطاع المصرفي الليبي، وما إمكانية ترسيخ حوكمة   –  3
  مؤسسية جيدة فيه؟

ومن هذا الطرح فأن هذه الورقة تهدف إلى مناقشة بعض الأفكار التي يمكن أن تساعد في  
حوكمة  ترسيخ  في  تساهم  قد  معينة  استراتيجية  اقتراح  في  المتمثل  الرئيسي  الهدف  تحقيق 
مؤسسية جيدة في القطاع المصرفي الليبي، من أجل تطوير هذا القطاع المهم حتى يكون قادر 

ات والوصول به إلى التنافسية العالمية، ليقوم بالدور المناط به في المساهمة على مواجهة الأزم
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في الدفع بعجلة التنمية الاقتصادية وتحقيق الرفاه الاجتماعي، وبناء" عليه فأن هدف الدراسة  
أن   يمكن  والتي  التفصيل،  من  بشيء  تناولها  والتي سيتم  النقاط  من  العديد  إلى طرح  يقودنا 
تساعدنا في اقتراح استراتيجية محدد تتمشى مع البيئة الليبية من أجل ترسيخ حوكمة جيدة في  

  قطاع المصرفي، وهي: ال

  محددات الحوكمة المؤسسية في القطاع المصرفي.  استعراض  - 1 

استخلاص الدروس والاستفادة من تجارب الدول الرائدة التي حققت نجاحات في مجال    -  2
  ممارسة حوكمة مؤسسية جيدة.  

حوكمة   -  3 ترسيخ  إمكانية  الليبي،  المصرفي  القطاع  في  المؤسسية  الحوكمة  واقع  مناقشة 
  مؤسسية جيدة فيه. 

  منهجية الدراسة:

المنطقي   التحليل  الذي يعتمد على  النقدي  المنهج  الدراسة هو  فأن منهج  وبناء على ما سبق 
في  المطروحة  والنظريات  والفرضيات  المفاهيم  إلى  بالاستناد  التاريخية  والوقائع  للأحداث 
الأدب المالي المرتبطة بموضوع الدراسة، واستخلاص ما يتناسب والبيئة الليبية فيما يتعلق  

حوكمة   بالحوكمة دعائم  إقامة  في  تساهم  قد  استراتيجية  اقتراح  أجل  من  وذلك  المؤسسية، 
النمو   تحقيق  في  تساعد  أن  منها  يرجى  والتي  الليبية،  المصرفية  البيئة  في  جيدة  مؤسسية 

  الاقتصادي للدولة والرفاه الاجتماعي للمجتمع.

  وعليه فأن الجزء الثاني من الدراسة سيتم تقسيمه إلى الأجزاء الرئيسية التالية: 

  أولا": محددات الحوكمة المؤسسية في القطاع المصرفي: 

  المؤسسية في القطاع المصرفي:  ثانيا": التجارب الرائدة في ممارسة الحوكمة

حوكمة  ترسيخ  إمكانية  وما  الليبي  المصرفي  القطاع  في  المؤسسية  الحوكمة  واقع  ثالثا": 
  مؤسسية جيدة فيه: 

  رابعا": الخاتمة: 

  أولا": محددات الحوكمة المؤسسية في القطاع المصرفي: 

يتوقف التطبيق الجيد لحوكمة المؤسسات المصرفية على جودة نوعين من المحددات وهي 
  كالتالي:

  المحددات الداخلية.  – 1

  حملة الأسهم. –أ 

الذي  هو  المساهم  فأن  المبسط  بالمعنى  ولكن  بالمساهم،  للتعريف  كثيرة  اقتراحات  قمت  لقد 
يمتلك حصة في رأسمال المؤسسة، وإذا استطاع المساهم أن يعبر عن رأيه للمحاولة للتأثير 
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على سياسات المؤسسة وتحديد أهدافها من خلال تقديم مقترحات للتصويت ويقوم بحضور 
متعلق   للإدارة  يوجه خطاب  وكذلك  التصويت،  حق  ويمارس  العمومية  الجمعية  اجتماعات 
(كيم،   نشطا  مساهما"  يعتبر  فأنه  المرسومة  الأهداف  وتحقيق  بالمؤسسة  المتبعة  بالسياسات 

   ).2012ر، دريك كينيث ونوفسنجر، جون وموه

يمكن أن يتخذ المالك لأسهم شكل محدد من اشكال الملكية ولكن في هذا السياق سنحاول أن 
نقسم حملة الأسهم إلى أربعة أنواع لتتعرف على مدى تأثيرهم في المؤسسة من حيث توجههم  
أسهم   من  متواضع  عدد  يمتلك  الذي  الفرد  المساهم  فلدينا  المؤسسية،  الحوكمة  عملية  لدعم 

المؤسسة  المؤسسة، والمس المؤسسة، والمساهم  الذي يمتلك نسبة كبيرة من أسهم  الكبير  اهم 
تقوم   التي  والاستثمار  الادخار  ومصارف  المعاشات  صناديق  مثل  المؤسسات  وهي 
بالاستثمارات في المؤسسات المختلفة عن طريق شراء وبيع الأوراق المالية في سوق رأس  

الدولة حيث أن طبيعة بعض ا الدولة بشكل  المال، والمساهم  لنظم السياسية تقوم على ملكية 
الدولة   في  الاقتصادية  المؤسسات  في  المتمثل  الاقتصادي  النشاط  لأوجه  كلي  أو  جزئي 
"الاقتصاد الموجه"، وبالإضافة أنه لا يمنع أن يكون المساهم الفرد أو المؤسسة أو الدولة أن  

يمكن أن يقوم به المساهم على دعم    يكون مساهما" كبيرا"، وفي هذا السياق فأن التأثير الذي 
الحوكمة المؤسسية سيتوقف على حجم مساهمته في المؤسسة من حيث ما يمتلكه من أسهم  

  تجعله قادر على التأثير في السياسات والتوجه نحو تحقيق الأهداف.

  .المساهم الفرد 

نجد أن المساهم الفرد الذي يمتلك عدد قليل من الأسهم ليس له فرصة في تقديم أي مقترحات  
لينظر أليها ويصوتوا عليها في اجتماعات الجمعية العمومية ولن يكون له تأثير على السياسات 
التي تتبعها الإدارة إلا أذا اتفق مجموعة من المساهمين الأفراد على دعم مقترح محدد وهذا  

ر ليس بالسهل، فعلى سبيل المثال في الولايات المتحدة يخول القانون لأي مساهم يمتلك أكثر  أم
% من رأس مال المؤسسة وعلى أساس مستمر على الأقل لسنة واحدة  1دولار أو    2000من

أن له الحق في أن يقدم اقتراحا لينظر ويصوت عليه في اجتماعات الجمعية العمومية، وبهذا  
انوني المساهم الفرد النشط في أن يكون مؤثرا" في توجيه أي اقتراحات تدعم  يدعم النص الق

  الحوكمة المؤسسية.

 .المساهم الكبير 

التفاعل بين كبار المساهمين ورئيس مجلس الإدارة بشأن كيفية إدارة المؤسسة دائما" موجود 
وبشكل مستمر، ويكون على رئيس مجلس الإدارة الاذعان لمطالب كبار المساهمين لما لهم  
من تأثير مباشر على ما يتقاضاه رئيس المجلس من مرتبات وحوافز وكذلك قد يصل الأمر  

رئاسة المجلس أو تسريحه والاستغناء عن خدماته فالمساهمين الكبار وما    إلى استمراره في
يتمتعون به من صلاحيات واصوات يستطيعون تمرير قرارات تؤثر في سياسات المؤسسة 

احد    قد يكون  كذلك  المؤسسية،  الحوكمة  تدعم  أن  يمكن  قرارات  اتخاذ  على  الإدارة  وتجبر 
المؤسسة وهذا ما سينعكس بشكل قوي في بذل الجهد المساهمين الكبار هو من يقوم بإدارة  

الكبير من قبل الإدارة من أجل نمو المؤسسة ونجاحها، وما له أيضا" من انعكاس على مساهمو  
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الأقلية، بالإضافة إلى المساهمة في التخفيف من تكلفة الوكالة المرتبط بتعارض المصالح بين 
  الملاك والمديرين. 

المال  رأس  مثل سوق  استثماراتهم  لحماية  آخرين  مراقبين  على  المساهمين  يعتمد  ما  عادتا 
والمراجعين الخارجيين والهيئات الرقابية الأخر المختلفة، ولكن مع ذلك يجب عليهم أن يكونوا 
أكثر جدية لحماية استثماراتهم بأن يكونوا مساهمين نشطين ومؤثرين سواء كانوا "مساهمين 

كبار أفراد أو مؤسسات أو الدولة" في مراقبة أداء الإدارة وحثهم على التوجه نحو   صغار أو
  الإصلاح والحوكمة المؤسسية.

  مجلس الإدارة. –ب 

المساهمين  مصالح  هو ضمان  الإدارة  مجالس  به  تقوم  أن  يجب  الذي  الأساسي  الهدف  أن 
(الملاك)، لذلك فأن مجلس الإدارة يساهم بشكل كبير في تحقيق حوكمة جيدة من هذا الزاوية،  
ولكن جوهر المشكلة يكمن في أن المجلس يمكن أن يفتقد كل أو جزء من استقلاله عن الإدارة  

يوجد اعتقاد عام بأن مجلس الإدارة المستقل والذي يكون مكون بنسبة أكبر من    التنفيذية، أنه
التنفيذية،  يقول  في المراقبة والأشراف على الإدارة  فاعلية  أكثر  المستقلين يكون   المديرين 

"أن المحور الذي ترتكز عليه الحوكمة الجيدة في نظري    )33، ص  2001ميلليستاين، إيرا م (
وأنني اعتقد أنه دون مجلس إدارة فعال فإن بقية ما يمكن أن يطلق عليه  هو مجلس الإدارة  

  كلمة (إصلاح) سيكون قاصرا". 

آليات عمل لتقويم الأخطاء ومواجهة أية اعمال قد يشوبها الغش  الإصلاح يتحقق باستخدام 
في  المتمثل  الجيدة  الحوكمة  إطار  في  يتم  وهذا  بكفاءة  الاعمال  أداء  يعني  أي ما  والتزوير، 
الدفه "مجلس  التنفيذ وبفاعلية تتم عن طريق من يقودون  التشريعات واللوائح، ولكن عملية 

فاستقلالية مجلس الإدارة هو ذلك الجزء الذي سيتم عليه الرهان ليحدث الفارق من    الإدارة"،
الذي سيبنى عليه ما سيأتي بعده من   أمكانية توافر حوكمة مؤسسية جيدة، هذا هو الأساس 
القيام  الى ذلك  المجلس توفيرها لاستخدامها لتحقيق الأهداف، بالإضافة  آليات سيتحتم على 

التنفيذيين وتحفيزهم على اداء الاعمال بكفاءة واتخاذ ما  "بالأشراف النشط"   على المديرين 
يستلزم من قرارات في حالة الانحراف لتقويم الأداء، "القدرة على التنافس" احد الآليات التي  
ينبغي أن يستخدمها مجلس الإدارة وذلك بامتلاكه الحق باستبدال الأفضل محل الأقل كفاءة  

بالفهم  للقيام بالإعمال، وكذ المؤسسة" وذلك  آلية "المشاركة في وضع استراتيجية  أيضا  لك 
السلطة والمسؤولية   لمسارات وخطوط  ترابط وتباعد وتداخل  المؤسسة من  أمور  لكل  التام 
الفعالة   المشاركة  من  الإدارة  مجلس  سيمكن  ذلك  الإدارية،  والاهداف  والهياكل  والوحدات 

وتقييم ومراجعتها  الاستراتيجيات  الاحداث  ووضع  وفقا  الأمر  لزم  أذا  فيها  والتغيير  ها 
المستجدة، هذه الآليات أو العوامل توافرها في مجلس الإدارة تعتبر القناة التي يمر من خلالها  
مجلس الإدارة للقيام بدوره في المحاسبة عن المسؤولية الذي بدوره سيؤدي إلى تحسن أداء  

  جيدة.المؤسسة وتحقيق الاصلاح والوصول إلى حوكمة 

  المراجعين الداخليين.  –ج 
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يعتبر المراجعون الداخليون من أهم الأطراف المشاركة في الحوكمة المؤسسية الجيدة، ولقد  
كشفت التقارير أن العديد أن المؤسسات التي تولي عناية كبيرة بمهام المراجعين الداخليين،  
دقة  ومراجعة  التشغيلية  والإدارية  المالية  الإجراءات  على  إشرافهم  نطاق  تحديد  حيث  من 

المالية، تمتلك الأفضلية في احباط التلاعب بالأرباح وتمهيدها بالإضافة إلى تميزها  السجلات  
 Worldبجودة تقارير مالية عالية، وتشير الحقائق التاريخية أن الذين اكتشفوا مبدئيا الغش في  

com .كانوا المراجعين الداخليين لنفس الشركة  

نتاج وجود وممارسة  المالية وجودتها هي  التقارير  في كتابة  المالي والشفافية  الافصاح  أن 
حوكمة مؤسسية جيدة ويمكن صياغة هذا الطرح بشكل عكسي، حيث تعمل المراجعة الداخلية  
المسؤولية وضمان  المحاسبة عن  التقارير والافصاح والشفافية وتعزيز  على تحسين جودة 

تشغيلية ما يمكن أن يعتبر مؤشر لحوكة مؤسسية جيدة، لذلك يعتبر المراجعون كفاءة العمليات ال
الداخليون جزءا مهما في الحوكمة المؤسسية الجيدة، ليس فقط في مراجعة وفحص البيانات  
والمعلومات والسجلات وضمان كفاءة التشغيل، بل أيضا في الحد من ممارسة إدارة الأرباح 

رير المظللة للمستخدمين، فتعمل المراجعة الداخلية كأداة لضمان قيام  وتمهيد الدخل وتقديم التقا
المؤسسة  قيمة  وزيادة  الملاك  مصالح  يضمن  بشكل  المؤسسة  أموال  بتوظيف  المديرين 
والتنافسية وكفاءة الأداء، وذلك عن طريق مساهمتهم في توافر افصاح مالي وجودة وشفافية  

    ).2012ونوفسنجر، جون وموهر، دريك عالية في كتابة التقارير (كيم، كينيث 

  المحددات الخارجية.  – 2

  الإطار القانوني والتنظيمي والرقابي. –أ 

في الولايات الامريكية المتحدة أصبح بلا منازع   Sarbanes Oxley  2002مع إصدار قانون  
هو القانون الفدرالي الأكبر دراميا فيما يتصل بحوكمة المؤسسات، منذ صدور القوانين الأولية  

فلقد أنشأ القانون جهازا  في الثلاثينيات عن الأوراق المالية في الولايات المتحدة الامريكية،  
والشفافية،   الشركة،  بمسئولية  خاصة  قوانين  وأوجد  المراجعين،  وتنظيم  للإشراف  جديدا 

للجنة أكثر  أموالا  وتخصيص  المالية،  الأوراق  محللين  مصالح   The)  175وتعارض 
Securities and Exchange Commission sec)    والعقوبات عن جرائم ذوي الياقات ،

  البيضاء، حيث اوجد القانون الآليات الجديد التالية: 

   في المراجعة  عملية  على  للإشراف  مجلس  بتكوين  المراجعة  تقارير  دقة  تحسين 
  الشركات العامة.

  زيادة المراقبة على مسئوليات مجالس الإدارة وتحسين الجدارة، وضمان استقلال
لجنة المراجعة عن الإدارة، ومراقبة ومنع المديرين التنفيذيين من اتباع أي سلوك 

 احتيالي.

  جعل الأعمال التنفيذية أكثر شفافية للمساهمين، حيث يمنع المديرين التنفيذيين من
  الاقتراض من الشركات العامة، زيادة الرقابة الداخلية.  

 
 ) ʖʰʶǼ )sec الأزمة العالʺॽة في ثلاثॽʻʽات القʛن الʺاضي أنʷأت لʻʳة الأوراق الʺالॽة والʨʰرصة 175
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  التأكيد على إلزامية أن يكونوا المحللين الماليين منفصلون عن الأنشطة المصرفية
  الاستثمارية، وأن أي تعارض للمصالح يفصح عنه كاملا.

   للجنة أكثر  أموالا  من    secتخصص  أكثر  لمساعدة    200وتعيين  إضافي  موظف 
  اللجنة في التوسع في مراقبتها ورفع قدرتها على التحقيقات.  

   جعل تجريم الغش والسلوك الجنائي أكثر وضوحا والتأكيد على المسئولية وزيادة
  العقوبات للمدراء التنفيذيين. 

الجدول التالي يوضح الجهود المختلفة لدول العالم حول حوكمة الشركات المتمثلة في إصدار  
  الإطار القانوني الملزم:

  السنة   القانون أو التوصية   الدولة 
وتوصيات    استراليا الجيدة  الشركات  حوكمة  مبادئ 

  لأحسن الممارسات
2003  

  2004  ممارسات حوكمة الشركةكود أفضل   البرازيل 
القومية    كندا حوكمة   58/201السياسة  إرشادات 

  الشركة 
2003  

في    الصين  المسجلة  للشركات  الشركة  حوكمة  كود 
  الصين 

2001  

  2003  حوكمة الشركات المسجلة  فرنسا
  2002  الكود الألماني لحوكمة الشركة (كود كروم)   ألمانيا 

  2001  مبادئ حوكمة الشركة  اليونان
  2002  كود حوكمة الشركة  إيطاليا
  2004  مبادئ حوكمة الشركة للشركات المسجلة   اليابان
  2003  الكود الهولندي لحوكمة الشركة   هولندا
  2002  الكود الروسي لسلوك الشركة   روسيا 

  1999  كود أفضل الممارسات لحوكمة الشركة  كوريا الجنوبية
  2003  مبادئ حوكمة الشركة  تركيا 

  2003  الكود الموحد لحوكمة الشركة   المملكة المتحدة
  2006  مبادئ حوكمة شركات قطاع الأعمال العام  مصر

  2007  دليل حوكمة النظام المصرفي   الأردن 
  2010  قواعد وقوانين حوكمة الشركات  البحرين
  2009  دليل حوكمة الشركات في الجزائر  الجزائر 
  2009  فلسطينقواعد حوكمة الشركات في   فلسطين

العربية   الامارات 
  المتحدة

  2008  دليل حوكمة النظام المصرفي 

  2010  دليل الحوكمة للقطاع المصرفي   ليبيا  
  إعداد الباحث: بالاعتماد على مصادر مختلفة 

  الأسواق المالية والقوانين الداعمة للحوكمة: –ب 
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كلا   sec، في ضوء فضائح المحاسبة  المتزايدة، دعا رئيس مجلس لجنة ال  2002في سنة  
،  The New York Stock Exchange -Nyseمن بورصة الأوراق المالية في نيويورك

إلى اتخاذ نظرة جديدة بالنسبة لمعايير القيد لحوكمة الشركة،    Nasdaqوسوق الأوراق المالية  
وكانت الأسواق المالية في تحديات واسعة، مما دعت الحاجة إلى وجود معايير لعلاج الأزمة  
في ثقة المستثمر، ولأن معايير جديدة لحوكمة الشركة ظهرت في نفس وقت صدور قانون 

Sarbanes Oxley   جديدة بقواعد  جاءت  المعايير  هذه  أن  فلا عجب  جدال،  محل  وكانت 
تعكس الأنواع المميزة للمؤسسات المسجلة   مماثلة لما في القانون، ومع هذا، هناك فروق قليلة

في   Nasdaqو    Nyseعلى تغيرات    secوافقت ال    2003في البورصتين، وفي نوفمبر سنة  
  معايير التسجيل. 

   :المالية للأوراق  نيويورك   The New York Stock Exchangeبورصة 
(Nyse) 

يمكن لهذه البورصة أن تفرض قواعد حوكمة إضافية على المؤسسات المسجلة بها فقط، 
أي أن القواعد لا تسري على المؤسسات غير المسجلة بها، ولا يمكنها فرض قواعد على  

  أعضاء آخرين من المجتمع الأعمال كالمراجعين والمحللين الماليين.

  :سوق الأوراق الماليةNasdaq Stock Market (Nasdaq) 

تميل لأن تكون أصغر في المتوسط    Nasdaqالمؤسسات المسجلة في سوق الأوراق المالية  
تسجل نسبة أكبر من الشركات في صناعة    Nasdaqكما أن ال    Nyseعن تلك المسجلة على  

ولكن مع    Nyseأخذت بنفس القواعد التي تأخذها    Nasdaqلذلك فإن    Nyseالتكنولوجيا عن  
  بعض الفروق، وذلك بهدف الاستخدام الأفضل لتسجيل المنشآت.

  تصنيف حوكمة الشركات.قوالب نظم  –ج 

أن نظم تصنيف حوكمة الشركات تعمل وبشكل مباشر على تعزيز الحوكمة الجيدة، وذلك لأن  
كل المعنيين بالشركة (المديرين، المساهمين، أعضاء مجلس الإدارة، والموظفين) بتوافر مثل  
فهم   وبالتالي  المؤسسة،  الضعف بشأن حوكمة  نقاط  على  على اطلاع  يكونوا  التصنيف  هذا 

إلى أن درجات التصنيف يعلمون ما يحتاجو أليه لتدعيم ممارسة حوكمة جيدة، بالإضافة  ن 
تعمل على مد المستثمرين برؤية جيدة تساعدهم من اتخاذ القرارات الاستثمارية رشيدة تنعكس  
على القيمة السوقية للمؤسسة، وبذلك توفر مؤشرات التصنيف نتائج جيدة يمكن الاعتماد عليها  

  دارة والمساهمين والموظفين في سعيهم لتنفيذ عمليات الإصلاح.من قبل المديرين ومجلس الإ

يكمن القول بأن هناك عدة نظم تصنيف حوكمة المؤسسات على مستوى دول العالم، ومعظمها  
مستمدة من قواعد محلية أو دولية، على سبيل المثال مبادئ حوكمة الشركات لمنظمة التعاون  
الاقتصادي والتنمية أو الذي صممه البنك الدولي، حيث يتناول في الغالب عدة مؤشرات تتعلق  

المؤ إجراءات بأداء  المدراء،  حوافز  المساهمين،  حقوق  مثل  الحوكمة،  مبادئ  حول  سسة 
  المراجعة، الإفصاح والشفافية، الخ. 
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المؤسسات حول    ترى هلبلينج، كاثرين كوستا،  الكثير من نظم التصنيف لحوكمة  مع توافر 
العالم، يمكن اعتبار التصنيف المقدم من قبل ماكنيزي بداية جيدة لمن يرغب في عمل قالب  

  خاص به، حيث تناول التصنيف تسعة مكونات جاءت كالتالي:

  :أشراف مجلس الإدارة 
 .استخدام لجان مجلس الإدارة 
 .حجم مجلس الإدارة 
  .استقلال أعضاء مجلس الإدارة 

  :حقوق المساهمين 
 .الدفاعات ضد الاستلاء 
 .الاخطار بانعقاد الاجتماع السنوي العام 
 .شفافية الملكية 

  :الشفافية 
  .الإفصاح عن المعلومات 
 .المعايير المحاسبية 
  .المراجعة  

 وسائل الإعلام. -د 

المؤسسات،  تواجه  التي  التحديات  أحد  المؤسسات هو  الأعلام في حوكمة  دور وسائل 
الجانب   وتلميع  تسوية  مع  الإيجابي  الجانب  تقديم  في  خبيرة  المؤسسات  أصبحت  حيث 
السلبي للأداء، وسائل الأعلام دائما تبحث عن القصة الحقيقية التي تثير اهتمام الجمهور، 

ئل الأعلام تجعلها أكثر انفتاحا على المؤسسات وقريبه وهذا ما يفرض تحديا على وسا
الوضع   توضيح  عن  ذلك جعلها مسئولة  حقائق،  من  المصالح  أصحاب  يحتاجه  ما  من 
حوكمة   توافر  باتجاه  الدفع  الأعلام  وسائل  هدف  يكون  لا  قد  التظليل،  لكشف  الحقيقي 

ة المؤسسات، على  مؤسسية جيدة ولكن هذا السياق كان عاملا مؤثرة بقوة لتحسين حوكم
تختص   المثال  بتحليل    The Economist & Financial Timesسبيل  وغيرهم 

الأعمال والتحقيق للبحث عن فرص للكشف عن الفضائح وذلك للحصول عن أي سبق 
صحفي، بدورهم يبحث المساهمون وأصحاب المصالح في مثل هذه التحقيقات عن أي  
أمور غير عادية أو مؤشرات مختلفة التي تكشفها التحقيقات الإعلامية، يمكنهم من خلالها  

  . (Adrian Davies, 2016)ف للكشف عن الوضع الحقيقي العثور عن أي نقاط ضع

تم تناولها كثيرا في وسائل الأعلام، ونوقشت  في البرازيل بسبب أن حوكمة الشركات قد  
على نطاق واسع بين مختلف شرائح المجتمع، هذا الحوار المجتمعي عن طريق وسائل  
الأعلام نتج عنه أن كل مكونات المجتمع على اختلاف اهتماماتهم وتوجهاتهم أصبحوا 

ل المؤسسات  على  بضغط  سبب  مما  المؤسسات،  حوكمة  تقدمه  ما  تماما  تقديم يدركون 
  الأفضل في هذا السياق (سانتانا، ماريا هيلينا). 

  المؤسسية في القطاع المصرفي:  ثانيا": بعض التجارب الرائدة في ممارسة الحوكمة

  .تجربة بنك أبو ظبي التجاري  - 1
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م، وهو ثالث أكبر بنك في الأمارات العربية المتحدة  1985بنك أبو ظبي التجاري تأسس عام 
عامي   بين  هيكلة  إعادة  لعملية  البنك  لقد خضع  الأصول،  حيث  لينطلق 2003،2004من  م 

بعدها لتقديم مجموعة من الخدمات المصرفية الحديثة المتمثلة في المشتقات المالية المختلفة 
البنية الثروات، وبسبب سعى    وتمويل  وإدارة  الخاصة  الخدمات  تقديم  إلى  بالإضافة  التحتية 

البنك المستمر في التطوير وتحقيق أداء متميز ولوضع البنك على قاعدة متينة تجعله يستطيع  
العالمية وبعض التحديات المحلية،   التنافسية  البنك في  أن يواجه التحديات التي تفرضها  قام 

بتعيين المؤسسة الدولية للتمويل (إحدى مؤسسات مجموعة البنك    2007شهر نوفمبر من عام  
سنوات تهدف الى تحقيق الامتياز في مجال   3الدولي) للمساعدة في وضع خطة عمل لمدة  

، وقام البنك بتنفيذ الاصلاحات والالتزام بالخطة الموضوعة والمتفق عليها  حوكمة الشركات
  في مجال الإدارة الرشيدة متمثلة في: 

  .تشكيل لجنة فعالة مختصة بالحوكمة لضمان الإشراف والرقابة الداخلية القوية 

 .توظيف إدارة تنفيذية جديدة تضم فريق مؤهل لتنفيذ حوكمة مؤسسية جيدة 

   الإدارة على  أفضل  رقابة  تنفيذ  من  الإدارة  مجلس  تمكن  جديدة  سياسات  وضع 
 التنفيذية.  

ولقد كان من ضمن التغييرات التي حدثت في البنك تشكيل لجنة للمراجعة والرقابة كآلية لتنفيذ 
 الحوكمة ساهمت وبشكل مباشر في تحقيق تقدم ملموس في النواحي التالية: 

  .الإشراف على البيانات المالية للبنك وضمان نزاهتها  

  .ضمان استقلال أداء المراجعين الخارجيين وقسم المراجعة الداخلية  

  .تطوير ومراقبة نظام الرقابة الداخلية  

  .ضمان الالتزام بالمتطلبات القانونية والتشريعية  

 .ضمان الالتزام بالمتطلبات قواعد السلوك الخاصة بالبنك  

 .مراقبة الالتزام بأخلاقيات البنك وسياسات محاربة الاحتيال 

هذه   ساهمت  حيث  وسريعة،  واضحة  كانت  الحوكمة  إلى  والتحول  السياسات  هذه  نتائج 
المالي  الأداء  على  الانعكاس  إلى  بالإضافة  البنك،  في  الرقابة  نظام  تعزيز  في  الإجراءات 

مليار درهم في النصف الأول    83والإداري للبنك، حيث وصل إجمالي ودائع عملاء البنك إلى  
% عن شهر ديسمبر من السنة التي قبلها، هذا يؤكد ازدياد 6ع قدره  م، بارتفا2009من سنة  

  ثقة المودعين في البنك وعلى سلامة أموالهم.

حوكمة  في  الامتياز  لجائزة  الأول  المركز  على  البنك  حصل  بالحوكمة  التزامه  إطار  وفي 
م من معهد حوكمة الشركات وبالتعاون مع منظمة التعاون والتنمية  2009الشركات في نوفمبر  

فبراير   وفي  فاينانس   2010الاقتصادي،  ورلد  مجلة  من  جائزة  على  ظبي  أبو  بنك  حصل 
رات لممارسة حوكمة الشركات، ومن ضمن مساعي البنك لتشجيع  كأفضل الشركات في الإما

اتفاقية شراكة مع معهد حوكمة   البنك  المستوى الإقليمي وقع  الحوكمة على  تعزيز ممارسة 
  الشركات.
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بسبب ممارسات البنك لحوكمة شركات جيدة نرى أيضا" النتائج الملموسة التي حققها البنك  
في رفع ً مستوى رضا المتعاملين وتعزيز الكفاءة، حيث جسد بنك أبو ظبي نموذج القطاع  

لعام   من    2014المصرفي  يعد  التجاري  أبو ظبي  بنك  فأن  وبذلك  الحكومية،  القمة  برعاية 
تطبيق   في  وقت  السباقين  في  وتطويره  أدائه  تحسن  في  ذلك  انعكس  البنوك، ّ حيث  حوكمة 

قصير جدا، حيث تضاعفت أرباحه وازدادت أصوله، كما استطاع النجاة من الأزمة المالية  
التي أدت إلى إفلاس كبار البنوك في العالم، وكذلك نرى أيضا انعكاس ممارسة    2008لسنة  

لبنك في تحقيق الأمن الاقتصادي في الدولة بفضل  الحوكمة في بنك أبو ظبي وذلك بمساهمة ا
الأداء الفعال الذي تمكن من تحقيقه من خلال نجاحه في تطبيق الحوكمة ما أكسبه ثقة الجمهور  

  ).2017والتميز والريادة في الأداء (تحريشي جمانة، 

  تجربة البنك التجاري الروماني. -2

سنة   الروماني  التجاري  البنك  سنة  1990تأسس  في  الخصخصة  لبرنامج  ونتيجة   ،1991 
موظف والقيمة    13000استحوذ البنك على البنك الأهلي الروماني، حيث بلغ عدد الموظفين  

% مملوكة لخمسة صناديق استثمار محلية،  30% مملوكة للدولة و70الدفترية مليار دولار  
  ليركز بعدها على إقراض الشركات.  وقد تم أعادة هيكلة البنك

بسبب حالة بيئة الاستثمار الدولية الصعبة لم تنجح محاولة خصخصة البنك، بالإضافة إلى أن  
  البنك كان يواجه مشاكل كبيرة في إطار حوكمة المؤسسات حيث أنه: 

   انسجام إلى عدم  أدى  الإدارة، مما  الإدارة ومجلس  بين هيكل  تمييز  لم يكن هناك 
 وتنسيق في تنفيذ أعمالهم. 

  في تحديد دور مجلس الوضوح  عدم  للمجلس، مما يعكس  كثرة عدد الاجتماعات 
 الإدارة والإدارة التنفيذية.

 .عدم وجود وظيفة إدارة المخاطر 

 .وجود تساهل في الضوابط الداخلية 
 خلو وظائف المراجعة من السلطة التنفيذية الحقيقية . 

الدولي   المركز  عمل  رومانيا  في  الحوكمة  إطار  في  عام   The  (ICES)وبشكل 
international Center for Entrepreneurial Studies    لتقوية التفاعل والتعاون بين

القطاعين العام والخاص حتى يروج للإصلاح منذ بداية الخصخصة، فقام المركز جنبا إلى 
جنب مع اتحادات أخرى للأعمال بتحذير واضعي السياسات بأنه حتى يمكن للخصخصة أن  

" لا يتجزأ تولد النمو الاقتصادي والثروة، فأن الأمر يتطلب أن تكون معايير الحوكمة جزءا
من عملية الخصخصة، إذ أن الخصخصة بدون حوكمة الشركات لا تؤدي إلا إلى رأس مال 
ميت مشتت، ونتيجة للجهود التي بذلت من القاعدة إلى القمة من جانب القطاع الخاص برعاية  

CIPE)(Center for International Private Enterprise The    مركز المشروعات
قد الخاصة  من    الدولية  بدعم  الحكومة  جانب  من  القاعدة  إلى  القمة  من  بالجهود  استكملت 

مثل   الدولية   Organization for Economic Co-operation  (OECD)المنظمات 
and Development    منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، ووكالة التنمية الدولية للولايات
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المتحدة والاتحاد الأوربي والبنك الدولي، في صدد أرساء قواعد حوكمة الشركات، وأدت هذه  
المبادرات مجتمعة إلى مساعدة رومانيا بشكل عام على التكامل في الاقتصاد العالمي بما يحقق  

  مصالحهم (أنطوان، يون).

التمويل  مؤسسة  الحكومة  كلفت  الروماني  التجاري  البنك  لحوكمة  برنامج  تنفيذ  إطار  وفي 
الدولية والبنك الأوروبي للتعمير والتنمية في وضع خطة من أجل إنجاح عملية الخصخصة،  
وبمجرد أن أخذت مؤسسة التمويل الدولية والبنك الأوروبي للتعمير والتنمية حصة في البنك، 

وضع نظام لممارسة الحوكمة الذي عرف باسم الحوكمة في المرحلة الانتقالية،    وبناء على ذلك
  والذي تضمن أهم النقاط التالية: 

 .إعادة بناء هيكل التشغيل الداخلي في البنك باستخدام ممارسات حوكمة ثابتة 

   تنفيذ برنامج يتضمن تغيرات تنظيمية وتطوير الأعمال بشكل متزايد واستثمارات
 في الموارد البشرية من أجل التحضير للخصخصة. 

 بناء ممارسات راسخة لحوكمة الشركات. 

  للضوابط ملائم  نظام  وإنشاء  التنفيذية  والإدارة  الإدارة  مجلس  بين  ما  الفصل 
 والصلاحيات والمسؤولية.

  .تعيين أعضاء مجلس إدارة جدد يتمتعون بالمؤهلات اللازمة  

 صياغة ميثاق للبنك بالأخذ في الاعتبار التعديلات الجديدة في القوانين المصرفية. 

 تعيين لجانً لمراجعة الحسابات، والالتزام، والتعويضات. 

   تطوير برنامج تدريب لمساعدة كبار التنفيذيين في تحسين أدائهم وبرنامج تدريب
  .داخلي لموجهًة الاحتياجات الخاصة للبنك

وكانت لهذه التحولات نتائج ملموسة بسبب ممارسات الحوكمة المؤسسية حيث نتج عنها النقاط  
  التالية: 

  اجتماعات مهنية  وزيادة  الإدارة  المجلس  اجتماعات  خلال  المشاركة  زيادة 
 المساهمين.

  .التحسن الملحوظ في إدارة المخاطر والرقابة الداخلية 

 ارتفع التصنيف الفردي من D إلى D/C وتصنيف ستا ندرز أند بورز من BB 
 . +.B إلى

وبشكل عام ونتيجة للتقدم الملموس الذي تحقق في مجال الحوكمة ساهمت الجهود المبذولة في 
عملية الخصخصة بشراء ارسته بنك أسهم الحكومة تنفيذ محاولة خصخصة جديدة، حيث تمت  

بمبلغ   والتنمية  للتعمير  الدولي الأوربي  والبنك  الدولية  التمويل  يورو    3.75ومؤسسة  مليار 
% من أسهم البنك، بتحقيق زيادة قدرها ستة أضعاف قيمة البنك الدفترية 61.88بحصة قدرها  

  % بما فيها توزيعات الأرباح. 157 البالغة مليار دولار وبمعدل عائد داخلي للاستثمار

  الهندي. تجربة القطاع المصرفي – 3
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بشكل عام حوكمة الشركات في الهند برزت بقوة وأثارت جدلا واسعا، بعد الاحتيال المؤسسي  
لخدمات الكمبيوتر رابع أكبر شركة  الذي قام به مؤسس ورئيس مجلس الإدارة لشركة ساتيام 

لإسناد مهام تقنية المعلومات في الهند "ساتيام رامالينجا راجو، حيث أقر راجو أنه قام بتهويل  
% من السيولة النقدية 94مليار دولار أو    1.04أرباح الشركة على مدى سنوات، وأن حوالي  

كن موجودة، حيث أنهى راجو  لم ت  2009والحسابات المصرفية في دفاتر الشركة في سبتمبر  
باعترافه اسطورة حوكمة الشركات في شركته، فمن عجيب المفارقات فقد حصلت ساتيام على 

للتميز في حوكمة الشركات في سبتمبر  جائزة الطاووس الذهبي   ، ولكن بعد 2008العالمية 
  اعتراف راجو  تم تجريد الشركة من الجائزة الممنوحة لها للتميز في حوكمة الشركات.

من قطاع الشركات نفسه،    1998جاءت المبادرة الأولي لحوكمة الشركات في الهند في عام  
حيث دعت الحاجة إلى حوكمة شركات تتماشى مع التوجه الدولي لترسيخ حوكمة جيدة في 
قطاع الأعمال، حيث جاء قانون حوكمة الشركات المرغوب فيه كأول مدونة طوعية لحوكمة 

اتح من  الهند  في  الهندي  الشركات  الصناعة   The Confederation of Indianاد 
Industry (CII)  في عام الثانية كانت  المبادرة  المالية   2000،  الأوراق  قامت هيئة  حيث 

بتعيين لجنة  The   Securities Exchange Commission of India   (SEBI) الهندية
معايير الإدارة الجيدة للشركات، حوكمة الشركات في كومارامانجالام بيرلا لتعزيز والرفع من  

حيث تم ادرجه تحت   SEBI حيث قدمت اللجنة توصياتها وتم قبول معظمها وتنفيذها من قبل  
من الدستور من اتفاقية الإدراج في البورصة، المبادرة الثالثة كانت التقرير المقدم    49البند  

من لجنة جانجولي لتحسين إدارة الشركات في البنوك والمؤسسات المالية برئاسة السيد ناريش  
عام   في  قبل  2002شاندرا   The Department of Company Affairs المشكلة من 

(DCA)    الرابعة والمبادرة  الشركات،  المالية وشؤون  لوزارة  التابعة  الشركة  إدارة شؤون 
، وتتعلق بعض    2002كان التقرير المقدم من قبل لجنة نارايانا مورثي الذي كان أيضا في عام  

والمديرين   التدقيق،  وتقارير  التدقيق،  بلجان  الأول  المقام  في  للجنة  الرئيسية  التوصيات 
لمعاملات مع الأطراف ذات الصلة، وإدارة المخاطر، ومكافآت أعضاء مجلس  المستقلين، وا

وبناء على توصيات   الإدارة، وأعضاء مجلس الإدارة، وقواعد السلوك، الإفصاحات المالية،
، بعد ذلك سحب  2003من اتفاقية الأدراج في أغسطس    49مراجعة البند   SEB اللجنة قام

SEBI    ديس   49البند في  البند    2003مبر  المنقح  (    49وأصبح  التنفيذ      الأصلي موضع 
Rajat, 2013 Deb. .(  

 The Ministry ، نشرت وزارة شؤون الشركات2009وفي الآونة الأخيرة، في ديسمبر  
of Corporate Affairs (MCA)    الطوعية التوجيهية  "المبادئ  من  جديدة  مجموعة 

"، والتي تهدف إلى تشجيع الشركات على تبني ممارسات أفضل  2009لحوكمة الشركات لعام  
التنفيذيين المديرين  وتناوب  وتعيين  المجلس،  ولجان  الإدارة  مجالس  إدارة  المدققين   .في 

تنقسم المبادئ التوجيهية إلى الأجزاء الستة   .الخارجيين، وإنشاء آلية للإبلاغ عن المخالفات
  :التالية

  ،مجلس الإدارة 
 لجنة المراجعة التابعة لمجلس الإدارة  
 المراجعين 
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 مراجعة السكرتارية 
 إنشاء آلية للإبلاغ عن المخالفات 

العالمية   الأزمة  سبقت  التي  السنوات  في  النمو  في  ملحوظاً  تسارعاً  الهند    2008وشهدت 
الرهن العقاري، وقد تم الاعتراف بالعديد من العوامل التي ساعدت على المعروفة باسم أزمة  

ذلك، وكان أحد العوامل التي ساهمت في النمو المتحقق هو التحسن في كم ونوعية الوساطة  
وهو أمر ضروري لإنجاز ما تحقق،   المالية التي يقودها القطاع المصرفي التجاري في البلد،

فكانت للإدارة الرشيدة التي تمثلت في ممارسات حوكمة شركات جيدة بالغ الأثر في تحسين 
 الإنتاجية وتحقيق الغايات. 

ما قبل ذلك  ،1991تطور حوكمة الشركات للبنوك في الهند بدأ مع بداية حقبة الإصلاح عام  
لم يكن هناك سوى عدد قليل من المبادئ التوجيهية التنظيمية التي تغطي حوكمة الشركات في  
البنوك القطاع   القطاع العام وعدد قليل نسبيا من  البنوك، وكان هذا ينعكس في هيمنة بنوك 

عندما شهدت بنوك القطاع العام   1991تغير هذا السيناريو بعد الإصلاحات في عام   الخاص،
انخفاضاً في المساهمة الحكومية وظهر عدد أكبر من بنوك القطاع الخاص على الساحة، مما 
المتغيرات الأثر  لبعض  المصرفي، وكان  القطاع  الشركات في  دعم عملية ممارسة حوكمة 

  ة الشركات في القطاع المصرفي الهندي منها: م المهم في تطور ممارسات حوك

   المصارف حصة  حجم  ازدياد  بسبب  المصرفي  القطاع  في  المنافسة  شدة  ازدياد 
الخاصة في القطاع المصرفي، وانعكاس ذلك على التركيز بالاهتمام بجودة خدمة 

 العملاء. 

   إلى التوجه  ذلك  الزم  مما  التنظيم،  من  أكثر  التحوط  إلى  المصرفي  القطاع  اتجاه 
حوكمة الشركات والذي اكسب المصارف قدر أكبر من المرونة والفاعلية في وضع  
إدارة المصارف دور أكبر في   السياسات والاستراتيجيات، وبذلك أصبح لمجالس 

الأعمال، مما تطلب وجود   على  والرقابة  تنفيذيين ذوي مهارات الأشراف  مدراء 
 عالية لممارسة الحكم الرشيد. 

   أسواق في  المصارف  وادراج  والافراد  المؤسسات  من  الجدد  المساهمين  دخول 
إلى حماية  تسعى  إدارة  تنفيذيين ومجالس  مدراء  تعيين  عنه  نتج  المالية،  الأوراق 
الأوراق  سوق  في  ادراج  كمتطلبات  وشفافية  افصاح  ومعايير  المساهمين،  حقوق 

 .SEBIالمالية من قبل 

   منحت المصارف في القطاع العام مرونة أكبر في وضع السياسات والاستراتيجيات
الحصول   إلى  الحاجة  الخاص، وذلك دون  القطاع  المنافسة مع  نتيجة لازدياد شدة 
في   الإدارة  مجالس  أعطى  وهذا  العليا،  الحكومية  السلطات  من  مسبق  أذن  على 

 لية هذه الصلاحيات.  المصارف العامة استقلالية أكبر مع تحملها المسؤو

أدت سلسلة الإصلاحات الهيكلية التي تمت في القطاع المصرفي الهندي إلى رفع مكانة وأهمية 
حوكمة الشركات في المصارف الهندية، حيث تم تعزيز الإصلاحات الهيكلية من خلال تنفيذ  

عام   في  شاندرا  ناريش  السيد  برئاسة  جانجولي  لجنة  بدور 2002توصيات  المتعلقة   ،
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حيث  ،  ومسؤوليات مجالس الإدارة، وتدريب المديرين، وتطبيق معايير مناسبة لتعيين المديرين
  نتج عن هذه الإصلاحات الهيكلية: 

 .تكليف نسبة أعلى من المديرين المستقلين في مجالس الإدارة 

  .تعيين أعضاء مجلس إدارة يتمتعون بمجموعات متنوعة من المهارات والخبرات 

    إدارة المخاطر والتعويضات الرئيسية مثل  وإنشاء لجان مجلس الإدارة للوظائف 
  ومعالجة تظلمات المستثمرين.

خامسا": واقع الحوكمة المؤسسية في القطاع المصرفي الليبي إمكانية ترسيخ حوكمة مؤسسية 
 جيدة: 

  واقع الحوكمة المؤسسية في القطاع المصرفي الليبي. -1

قانونية،   قاعدة  توفير  أجل  فيها عدت جهود من  بذلت  ليبيا  في  الشركات  بشكل عام حوكمة 
م، حيث صدر قانون من مصرف ليبيا 2005البداية كانت مع صدور قانون المصارف لسنة  

المركزي في جزأين، يتعلق الجزء الأول بتنظيم العمل في مصرف ليبيا المركزي من حيث 
حديد العلاقة مع الأطراف الحكومية المختلفة، أما الجزء الثاني الصلاحيات والمسؤوليات وت

فتناول عمل المصارف التجارية من حيث التأسيس والأشراف والرقابة، وقد تضمن هذا الجزء  
المواد ذات العلاقة بحوكمة الشركات، في سنة   المالية  2007بعض  م أصدر سوق الأوراق 

ف المدرجة  للشركات  الحوكمة  لائحة  القواعد  الليبي  اللائحة  هذه  تضمن  حيث  السوق،  ي 
الشركات   السوق  إدارة  وألزمت  السوق،  في  المدرجة  الشركات  إدارة  تنظم  التي  والمعايير 
المدرجة في السوق بأتباع اللائحة التي كانت تهدف في الأساس إلى حماية حقوق أصحاب 

جاء بعد ذلك قانون النشاط التجاري الليبي   ،(Zagoub A A, 2019)المصالح والمساهمين
م، حيث 1953م حيث حل هذا القانون مكان القانون التجاري الليبي لسنة  2010لسنة    23رقم  

تكون القانون الجديد من مجموعة أجزاء تمثلت في: قانون الشركات، قانون الإفلاس، قانون 
حوكمة، ائل عدة متعلقة بموضوع الالمنافسة، قانون حماية المستهلك، وقد تناول القانون مس

حيث تضمن القانون موضوع حماية حقوق المساهمين والمعاملة العادلة للمساهمين، وكذلك 
والإفصاح  الإدارة  مجلس  ومسؤوليات  المصالح  أصحاب  حقوق  حماية  القانون  تضمن 

) "على الرغم من حداثة القانون 249، ص  2018، (  والشفافية، حيث يقول إمحمد عبدالسلام
السليم  التطبيق  ألية تضمن  عدم وجود  فضلا عن  القصور،  أوجه  العديد من  اعتراه  أنه  إلا 
لقواعد الحوكمة الواردة في القانون الأمر الذي أدى إلى خلق بيئة حاضنة لممارسات سلبية 

الحوكمة"،   سنة  لمبادئ  الشركات   2010في  حوكمة  قواعد  لدليل  إصدار  هناك  كان  أيضا 
حيث كانت هذه القواعد ملزمة التطبيق من   للمصارف الذي اصدره مصرف ليبيا المركزي،

قبل جميع المصارف الليبية، جاء هذا الدليل في ستة فصول كانت على النحو التالي: الفصل  
الأول التعريفات حيث تضمن عشرة عناوين، الفصل الثاني حقوق المساهمين حيث تضمن  

، الفصل الرابع اللجان  أربعة عناوين، الفصل الثالث مجلس الإدارة حيث تضمن سبعة عناوين
المنبثقة عن مجلس الإدارة حيث تضمن خمسة عناوين، الفصل الخامس الإفصاح حيث تضمن 
ليبيا  مصرف   ) عنوانين  تضمن  حيث  أخرى  متطلبات  السادس  والفصل  عناوين،  خمسة 

  ). 2010المركزي، 
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لقد أثبتت الكثير من الدراسات التي حاولت أن تقيم ممارسات حوكمة الشركات في القطاع 
حوكمة   ممارسات  كامل  بشكل  تطبق  لا  الليبية  التجارية  المصارف  أن  الليبي  المصرفي 
الشركات ولا تمتثل لمبدئها بشكل كامل، وهناك الكثير من الجهد الذي يجب أن يبذل والوقت  

مكن المصارف التجارية الليبية من ترسيخ ممارسات حوكمة مؤسسية  الذي سينقضي حتى تت 
اثبت وجود ممارسات حوكمة شركات سيئة من قبل مجالس    Zagoub (2017جيدة، دراسة (

للحوكمة   الجيدة  الممارسات  مع  تتماشى  لا  وهي  الليبية  التجارية  المصارف  في  الإدارة 
المصار في  الإدارة  مجالس  أداء  واختلف  كانت  المؤسسية،  حيث  الملكية،  هيكل  حسب  ف 

لديها شريك أجنبي، دراسة غفير و بشير   الأفضلية  للمصارف ذات الملكية المختلطة التي 
) اثبتت عدم ايجاد ميثاق خاص بلجنة المراجعة كما ينص عليه دليل قواعد الحوكمة 2018(

بخصوص للقطاع المصرفي، مما نتج عنه ضعف في الالتزام بتوصيات المصرف المركزي  
وضعف   الخارجي،  المراجع  أداء  في  ضعف  إلى  ذلك  أدى  وكذلك  المراجعة،  لجنة  مهام 
إجراءات المراجعة الداخلية، وضعف إجراءات المخاطر الناجمة عن عدم الامتثال، وضعف 

) أكدت على عدم  2018إجراءات مكافحة غسيل الأموال، دراسة القماطي و الشويب و زوبي(
القوانين والتشر إلى ضعف فاعلية  بالإضافة  بمكافحة ظاهرة غسيل الأموال،  المتعلقة  يعات 

) حاولت تقييم مدى التزام 2018الرقابة على المصرف المركزي، دراسة فارس و الجياش (
مصرف الصحاري بمتطلبات الإفصاح الواردة في دليل الحوكمة للقطاع المصرفي، الدراسة  

  توصلت لوجود التزام ضعيف بمتطلبات الإفصاح.

 ) Zagoub (2019  يؤكد على مجموعة من التحديات التي تواجه عملية إصلاح ممارسات
م، حيث أكد على مجموعة عوامل التي  2006حوكمة الشركات في ليبيا بشكل عام منذ عام  

) عدم  1تعيق تطبيق ممارسات حوكمة مؤسسية جيدة، هذه العوامل جاءت على النحو التالي: (
العوامل الاقتصادية والاجتماعية والثقافية  ) وجود بعض  2وجود استقرار سياسي وأمني، ( 

واللوائح، (3المعرقلة، ( القوانين  انفاذ  الضعف في عملية  ) عدم توافر متطلبات إفصاح 4) 
  وشفافية كافية. 

هذه الدراسات تتفق في نتائجها مع ما خلص له تقرير البنك الدولي المتعلق بمؤشرات الحوكمة  
في ليبيا، حيث يقدم البنك الدولي المؤشرات العالمية للحوكمة، والتي تعتبر من أهم مؤشرات  
وأكثرها انتشارا واستخداما على مستوى العالم، حيث بدأت هذه المؤشرات تصدر من سنة  

مؤشر المشاركة   )1(  التي تقدم ستة مقاييس للحوكمة متمثلة في المؤشرات التالية:م، و1996
مؤشر فاعلية الحكومة،    )3(مؤشر الاستقرار السياسي وغياب العنف/الإرهاب،    )2(والمسألة،  

مؤشر السيطرة على الفساد، حيث   )6(مؤشر سيادة القانون،    ) 5(مؤشر جودة التشريعات،    )4(
)، فنجد أن أفضل أداء  2.5إلى    2.5-تقيس هذه المؤشرات الأداء من الأفضل إلى الأسوأ (  

بمعدل   2012جاء لمؤشر المشاركة والمسألة في سنة    2022،  2017،  2012لليبيا للسنوات  
  2017ب في سنة  )، وأسوأ أداء جاء لمؤشر الاستقرار السياسي و غياب العنف/الإرها-0.90(

) قدمها  -2.35بمعدل  التي  السنوات  في  لليبيا  الحوكمة  أن جميع مؤشرات  وبذلك يتضح   ،(
  تقرير البنك الدولي كانت سيئة.  

إلى   2.5-(  (WGI) (Worldwide Governance Indicators) المؤشرات العالمية للحوكمة في ليبيا
2.5 (  
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  السنة                       
  مؤشرات الحوكمة                       

2012  
  

2017 
  

2022  

  - 1.39  - 1.44  - 0.90  المشاركة والمسألة.  - 1
غياب   –   2 و  السياسي  الاستقرار 

  العنف/الإرهاب. 
1.59 -  2.35 -  2.20 -  

  - 1.75  - 1.61  - 1.37  فاعلية الحكومة. – 3
  - 2.09  - 2.15  - 1.62  جودة التشريعات.  – 4
  - 1.80  - 1.68  - 0.98  سيادة القانون  – 5
  - 1.53  - 1.56  - 1.32  السيطرة على الفساد.  – 6

 المصدر: البنك الدولي. 

  إمكانية ترسيخ حوكمة مؤسسية جيدة في القطاع المصرفي الليبي. - 2

السعي   الأمر  يتطلب  الليبي،  المصرفي  قطاع  في  جيدة  لترسيخ ممارسات حوكمة مؤسسية 
المشاكل والعقبات ونقاط الضعف الموجودة التي تحول دون  لوضع استراتيجية كاملة تعالج  

ترسيخ ممارسات حوكمة جيدة في القطاع المصرفي الليبي بشكل خاص والبيئة الاقتصادية  
الليبية بشكل عام من قبل الجهات التشريعية والرقابية والتنفيذية ذات العلاقة، حيث تتضمن  

  هذه الاستراتيجية التالي:

   المشاكل والتحديات ونقاط الضعف التي تحول دون ممارسة حوكمة جيدة في تحديد
 القطاع المصرفي الليبي.

  أن استطاعت  التي  للدول  الناجحة  للتجارب  للحوكمة  الجيدة  الممارسات  استقراء 
في   رائدة  دول  إلى  تحولها  في  ساهمت  الحوكمة،  مجال  في  كبيرة  قفزات  تحقق 
ممارسات الحوكمة وحققت مراكز عالمية متقدمة في مؤشرات الحوكمة، وتبني ما  

 يتماشى في هذه التجارب مع البيئة الليبية. 

   في ضوء المشاكل والتحديات ونقاط الضعف التي يتم تحديدها والأفكار التي تتولد
من استقرأ نجاحات الدول الرائدة في ممارسة الحوكمة، يتم وضع استراتيجية كاملة 
قابلة للتنفيذ على المدى القصير والمدى الطويل من أجل ترسيخ ممارسات حوكمة 

 ي.مؤسسية جيدة في القطاع المصرفي الليب
 

حيث يمكن أن تقترح هذه الورقة بالاعتماد على ما تم استعراضه في الأجزاء السابقة النقاط 
  التالية: 

   توعية المساهمين بالدور الذي يمكن أن يقوموا به ليكونوا نشطين وفاعلين ومؤثرين
أو   أفراد  كبار  أو  "مساهمين صغار  كانوا  سواء  الحوكمة،  بممارسات  يتعلق  فيما 
التنفيذية، وحث  أداء الإدارة  الدولة"، وقيامهم بدور فعال في مراقبة  أو  مؤسسات 

  حوكمة المؤسسية. الإدارة على التوجه نحو الإصلاح وال

   التأكيد على أن تكون مجالس الإدارة فعاله ومكونه بنسبة أكبر من المديرين المستقلين
 لضمان تحقيق فاعلية أكبر في الأشراف والرقابة على الإدارة التنفيذية.
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   العناية والاهتمام بمهام المراجعين الداخليين، من حيث تحديد نطاق إشرافهم على
أجل   من  المالية،  السجلات  دقة  ومراجعة  التشغيلية  والإدارية  المالية  الإجراءات 
تحسين جودة التقارير والافصاح والشفافية وتعزيز المحاسبة عن المسؤولية وضمان 

 كفاءة العمليات التشغيلية.

   القوانين واللوائح، لمواجهة أي انفاذ  الجهات المختصة بعملية  الدعم والتأكيد على 
 ممارسات أو مخالفات تؤثر في ترسيخ حوكمة مؤسسية جيدة. 

  تطوير وتحديث القوانين الداعمة لقانون الحوكمة في القطاع المصرفي، مثل لائحة
 الحوكمة للشركات المدرجة في السوق المالي الليبي والقانون التجاري الليبي. 

  إنشاء قوالب لنظم التصنيف محلي كمؤشر لحوكمة الشركات الليبية، من أجل تقييم
 ممارسات حوكمة الشركات على مستوى جميع المؤسسات داخل ليبيا. 

   حوكمة بقضايا  المجتمع  بتوعية  بدورها  القيام  على  المختلفة  الأعلام  وسائل  حث 
الشركات وما تواجهه من تحديات، بتبني نقاش مجتمعي لكل فئات وشرائح المجتمع  
حال   في  ينتج عنها من سلبيات  إيجابيات وما  من  الحوكمة  تقدمه  ما  يدركوا  حتى 

 خاطئ.غيابها أو ممارستها بشكل غير كامل أو بشكل 

بالإضافة إلى ذلك يجب استخلاص الدروس والاستفادة من التجارب الرائدة في مجال حوكمة  
الشركات لبعض الدول والمؤسسات التي استطاعت أن تحقق تقدم واضح في مجال ممارسات 
الحصول  في  ساعدتها  استراتيجيات  الدول  بعض  تبنت  حيث  الجيدة،  الشركات  حوكمة 

الحوك في  متقدمة  هذه مؤشرات ومراكز  تبني بعض  الورقة  هذه  تقترح  أن  يكمن  مة، حيث 
  الاستراتيجيات التي تتماشى مع البيئة الليبية، حيث يمكن الأخذ في الاعتبار النقاط التالية: 

  الاتفاق مع إحدى المؤسسات الدولية للمساعدة في وضع خطط والاستراتيجيات التي
 . تضمن تحقيق الامتياز في مجال حوكمة الشركات

  الدخول في اتفاقيات شراكة مع معاهد حوكمة الشركات على مستوى دولي أو إقليمي
 لتعزيز ممارسة الحوكمة الجيدة.

  تقوية التفاعل والتعاون بين القطاعين العام والخاص، وافساح المجال للقطاع الخاص
للعب الدور الأكبر لقيادة القطاع المصرفي، عن طريق زيادة حصة القطاع الخاص،  
والمضي قدما في الخصخصة المبنية على معايير الحوكمة من أجل القيام بالإصلاح  

 المؤسسي.

   إنشاء لجنة مختصة بحوكمة الشركات من أجل تعزيز والرفع من معايير الحوكمة
 الجيدة للشركات. 

  حوكمة بممارسات  تتعلق  وتنظيمية  توجيهية  مبادئ  نشر  على  باستمرار  العمل 
 الشركات الجيدة في القطاع المصرفي. 

 تهدف إلى رفع مكانة وأهمية حوكمة   القيام بإصلاحات هيكلية للقطاع المصرفي الليبي
الليبية المصارف  في  على  الشركات  التأكيد  حيث  من  مجالس ،  ومسؤوليات  دور 
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من أجل    الإدارة، وتدريب المديرين، وتطبيق معايير مناسبة لتعيين وتطوير المديرين
 الحصول على قادة مؤهلين.

  رابعا": الخاتمة: 

أن ممارسة حوكمة المؤسسية جيدة في ليبيا بشكل عام وفي القطاع المصرفي بشكل خاص 
تواجهه تحديات ومشاكل متعددة، تحول دون الوصول بالحوكمة في البيئة الليبية إلى مستوى 
يتحقق عن طريقها الأهداف المأمولة منها، حيث تحصلت ليبيا على مراكز متدنية جدا على  

العالمية   القطاع    للحوكمة،المؤشرات  في  جيدة  مؤسسية  حوكمة  ترسيخ  أجل  ومن  لذلك 
المصرفي فأن الطريق طويل وشاق يحتاج إلى بذل الجهد من جميع الجهات الرسمية وغير 
الرسمية التي يمكن أن تساهم في تنبي و تطوير استراتيجية شاملة لتحقيق ترسيخ لممارسة 

  .حوكمة مؤسسية جيدة في القطاع المصرفي الليبي

أن التوصية التي يمكن أن تقدمها هذه الورقة بشكل عام هو يجب العمل على وضع استراتيجية 
المتعلقة  الليبية  البيئة  في  الموجودة  والمعوقات  والمشاكل  التحديات  جميع  تحتوي  شاملة 
المصرفي   القطاع  في  الحوكمة  ممارسة  بمستوى  للرقي  الناجعة  الحلول  وتقدم  بالحوكمة، 
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  الحماية القانونية من التلوث المائي 

  د. صلاح محمد محمود المغربي 

 رائد.أ/ فرج حسين فرج الحاسي

 

    الملخص

ــان      نظراً لكون البيئة المائية هي إحدى الأطر البيئية التي يعيش فيها الانســان، ولأن الانس
ة   ا والحيلولـ اظ عليهـ ا للحفـ هُ معهـ هُ يتطلـب الأمر تنظيم علاقتـ إنـ ة، فـ ذه البيئـ د عـامـل مؤثر لهـ يعـ
  دون حدوث تغير فيها أو المســـاس بالكائنات المتنوعة التي تعيش في هذا الوســـط مســـتقبلاً، 

ــفاتها  ــية البيئة المائية وما تمثلهُ من خطورة محدقة في حال تغير صــ ــوصــ ولما كان لخصــ
ــات في العديد من القوانين الوطنية ذات  ــياس ــرع الليبي العديد من الس الطبيعية، فقد اتبع المش
الصـلة، غاية جميعها حمايتها، اسـتنادً لنظرتهِ في ان البيئة المائية في تدهور مسـتمر ومتزايد  

  عبر التلويث أو الاستغلال الخاطئ أو الإفساد.إما 

ــاً على ماهية جريمة التلوث البيئي المائي في المطلب     ــاسـ ومن خلال هذا البحث نركز أسـ
الأول, ونتناول تعريف التلوث البيئي المائي في فرع أول, وأركان وخصائص جريمة التلوث 
المائي في فرع ثانٍ, ونتطرق في المطلب الثاني على سـياسـة المشـرع الليبي في حماية البيئة 

نسـلط الضـوء خلالها على الحماية القانونية للبيئة البحرية في الفرع الأول, والحماية المائية, و
  القانونية للمياه الجوفية والمسطحات المائية في الفرع الثاني.

  التشريعات) –المائية  –البيئة  –كلمات مفتاحية : (التلوث    

abstract 

    Given that the aquatic environment is one of the environmental 
frameworks in which humans live, and because humans are an influential 
factor in this environment, it is necessary to organize their relationship with 
it to preserve it and prevent any change in it or harm to the various 
organisms that live in this environment in the future. Due to the privacy of 
the aquatic environment and the imminent danger it represents if its natural 
characteristics change, the Libyan legislator has followed many policies in 
many relevant national laws, all of which aim to protect it, based on his view 
that the aquatic environment is in continuous and increasing deterioration, 
either through pollution or wrong exploitation. Or corruption. 

   Through this research, we focus mainly on the nature of the crime of 
aquatic environmental pollution in the first section, and we address the 
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definition of aquatic environmental pollution in a first section, and the 
elements and characteristics of the crime of water pollution in a second 
section. In the second demand, we address the policy of the Libyan legislator 
in protecting the aquatic environment, and shed light on it. On the legal 
protection of the marine environment in the first section, and the legal 
protection of groundwater and water bodies in the second section. 

   Keywords: (pollution - environment - water - legislation) 

  المقدمة 

بَـتْ أيَْـدِي النَّـاسِ     ــَ ا كَســ ادُ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ بمَِـ ــَ يقول الله تعـالى في كتـابـه الكريم: ﴿ ظَهَرَ الْفَســ
ــاً : ﴿)(لِيُـذِيقهَُم بَعْضَ الَّـذِي عَمِلُوا لَعَلَّهُمْ يَرْجِعوُنَ﴾   دوُا فيِ    , ويقول الله تعـالى أيضــ ــِ وَلاَ تفُْســ

ؤْمِنِينَ﴾   لِكُمْ خَيْرٌ لَّكُمْ إِن كُنتمُ مُّ   .)(الأْرَْضِ بَعْدَ إِصْلاَحِهَا ۚ ذَٰ

لم يقتصــر الأمر بالنهي على الإفســاد والتلويث البيئي في الشــريعة الإســلامية فقط, فكل    
الشــرائع الســماوية نصــت على الحفاظ على البيئة, فاليهودية مثلاً (تطالب الإنســان بتعمير  
الأرض والاسـتفادة من خيرات الله) بالتالي نهت على حرق المحاصـيل والأشـجار في الهواء 

ك الشـريعة المسـيحية فقد اعتبرت أن الأرض Ϳ فقط, ومهمة الإنسـان تقتصـر في  الطلق, وكذل
الحفاظ عليها من أي تشــــويه أو تلوث, كما أن الدين الإســــلامي قد فرض علينا الحفاظ على  

دِينَ﴾  البيئة وذالك في قوله تعالى : ﴿ , وفي قول الرســول صــلى  )(وَلاَ تعَْثوَْا فِي الأْرَْضِ مُفْســِ
  .)(الله عليه وسلم حيث قال: (إن الدنيا خضرة وان الله مستخلفكم فيها فينظر كيف تعملون)

ولطالما كانت البيئة عبر تاريخ معيشـة الإنسـان على الأرض هي محل اهتمام ورعاية من    
قبلهِ,حيث أن أي مسـاسٍ بها كان يولد هاجس من الخوف وعدم الاسـتقرار في معيشـتهِ, إضـافة  
ــط الحيوي الذي يعيش في إطاره كل الكائنات الحية الموجودة على   لذلك فإن البيئـة تعد الوســ

ــور على حماية كوكب الأرض ــانية العريقة في مر العصـ ــارات الإنسـ , وقد دأبت كل الحضـ
البيئة والمحافظة عليها, حيث أنه لولا البيئة الســـليمة والآمنة والصـــحية لما اســـتمرت هذه 

  الحضارات لعدة قرون من الزمن.

ــرنا الحديث, إزداد نهج     ــولاً إلى عصـ ــارات وصـ ــبق من الحضـ ومن ثم وبعد اندثار ما سـ
ــهـدتـه   ــة بعـد الحرب العـالميـة الأولى والحرب العـالميـة الثـانيـة, ومـا شــ الاهتمـام بـالبيئـة خـاصــ
البشـرية من تأثير خطير للأسـلحة النووية على البيئة خاصـةً البيئة المائية, واختلال التوازنات 

ــتنزاف الطبيعية ــافةً لما تؤدي إليهِ النزاعات والحروب من إسـ , وانثقاب طبقة الأوزون, إضـ
ــتوي العـالمي, وعليـه فقـد ظهرت بعض  ــديـد بهـا على المســ للموارد الغـذائيـة والانتقـاص الشــ

 
  ) هǽوم أʛرة الʨ41س.( 
  ) ةǽاف أʛرة الأعʨ85س.( 
 ) ةǽاف أʛرة الأعʨ74س .( 
 .ʦلʶو م ȑارʵॼرواه ال  
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الاتفاقيات التي عملت على ردء الصـدع في شـأن البيئة على المسـتوى الدولي والإقليمي, كما 
تسـابقت الدول للحفاظ على الوسـط البيئي في إقليم سـيطرتها (المائي والبري والجوي), وذلك 
عبر سـن القوانين والتشـريعات الرادعة لكل من يمسـس بهذه المصـلحة, والدولة الليبية لم تكن 

يان من هذا الركب فقامت بدورها خلال العقود الماضــــية من تاريخ الاســــتقلال إلى  على هذ
ــة المائية, حيث كانت   ــتقرار البيئة خاص ــامنة لاس ــريع العديد من القوانين الض يومنا هذا بتش
الدولة على دراية شــديدة بأهمية هذا الجانب الحيوي, الذي يعتبر معول الإســتكانة والبقاء في  

  ا سوف نتطرق إليه في محاور هذا البحث.الدولة, وهذا م

ــي   أهميـة البحـث : ــاس المعيشــ تكمن أهميـة البحـث في كون البيئـة المـائيـة في ليبيـا هي الأســ
ــمكية,  ــتغل منها الثروات مثالاً (الثروة السـ ــتخرج وتسـ ــتقبلي للمواطن, من خلالها تسـ المسـ
ــتمرار بقـائـهِ في هـذا الوطن يجـدر  ــيـاحـة....إلخ), ولإســ الثروات البـاطنـة كـالنفط والغـاز, الســ

ة ال افـ د على  التطرق والوقوف على كـ ب والبعيـ دى القريـ ل في المـ ة التي تعمـ انونيـ ب القـ جوانـ
  حماية هذا الجانب, الأمر الذي يتطلب فيها الدراسة.

ــوص القانونية الحامية لكل   أهداف البحث : ــوء على أهم النص ــليط الض يهدف البحث إلى تس
إنتهاك للبيئة المائية في الدولة الليبية, بالإضـافة إلى تناولنا لبعض القوانين الفرعية التي تبنت  

  حماية المسطح المائي في الإقليم الليبي.

وتتمثل إشـكالية البحث في قصـور بعض التشـريعات في الدولة الليبية على  إشـكالية البحث :  
ــلبية على المدى   ــور يولد أثار ســ ــمول الحماية الجنائية للبيئة المائية, حيث أن هذا القصــ شــ
ــافة إلى وجود قوانين تحمي البيئة بيد أنها لا تطبق على أرض الواقع   القريب والبعيد, بالإضـ

دأ المقرر إلا مـا نـدر, الأمر الـذي ي ا أمـام مفهوم (الـدولـة الرخوة), بـالرغم من معرفـة المبـ جعلنـ
  قانوناً والذي يفيد بأن (الأصل في النص إعمالهُ لا إهمالهُ).

يعتمد هذا البحث على المنهج الإسـتقرائي الوصـفي لوضـعية القوانين الوطنية منهج البحث :  
  الليبية المعنية في شأن حماية البيئة المائية للدولة.

  سوف نعمل على تقسيم هذا البحث إلى مطلبين على النحو الآتي :خطة البحث : 

 .المطلب الأول : ماهية جريمة التلوث البيئي المائي  

 .الفرع أول  : تعريف التلوث البيئي المائي 

 .الفرع الثاني : أركان وخصائص جريمة التلوث المائي 

 .المطلب الثاني : سياسة المشرع الليبي في حماية البيئة المائية 

 .الفرع الأول : الحماية القانونية للبيئة البحرية 

 .الفرع الثاني : الحماية القانونية للمياه الجوفية والمسطحات المائية 

 .الخاتمة 

 .المراجع  
  المطلب الأول

  ماهية جريمة التلوث البيئي المائي
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تعد جريمة التلوث البيئي في العموم من الجرائم المســـتحدثة التي لم تكن معروفة منذُ زمنِ    
ــتنـادً إلى كون  قريـب, حيـث لاقـت هـذهِ الجريمـة اهتمـام كبير من قبـل الـدول وفقهـاء القـانون اســ
الوسـط البيئي هو القاسـم المشـترك بين البشـرية جمعاء, وأن أي تغير فيها سـواء أكان طبيعياً  
أم بعامل إنســاني ســيظهر على الكافة, الأمر الذي دفع جل التشــريعات إلى حظر وتجريم كل 

  فعلٍ من شأنهِ الإضرار بالبيئة.
ولما كان القانون الجنائي هو الوســيلة الحق والمُثلة في حماية البيئة, أصــبح من الضــرورة     

ــر   ــاط البيئيـة, وذلـك عبر حصــ والأهميـة بـالحـال التعرف على محـل الحمـايـة القـانونيـة للأوســ
ــأنهـا أن تؤدي إلى التلوث بـإعتبـارهِ إحـدى أهم   ــلوكيـات المحظورة التي من شــ الأفعـال والســ

  حدقة لها.الأخطار الم
ولعلَ الوســط المائي أحد أهم الأوســاط البيئية كونهُ يعد المنذر والمحذر الأول لأي إختلال    

في التوازن البيئي, إضـافةً إلى كونهُ داخلاً في كل العمليات الصـناعية والبيولوجية, ولا يمكن 
الزراعية  تصور وجود أو عيش أي كائنٍ حي بدونهِ, كما أنهُ يعد عاملاً مهماً في تنمية الثروة 

والحيوانية واســتدامتها, ويعد الوســط المائي أكبر الأوســاط المائية على كوكب الأرض حيث 
  % من مساحة الكوكب.70يبلغ ما نسبتهُ أكثر من 

ــنتطرق خلال هذا المطلب تعريف التلوث البيئي المائي في الفرع     ــلف سـ ومن خلال ما سـ
  الأول, ومن ثم نتناول أركان وخصائص جريمة التلوث المائي في الفرع الثاني.

  الفرع الأول
  تعريف التلوث البيئي المائي

ارة إلى أنهُ قبل الوصـول      ي البيئة المائية من أهمية حماية لمصـلحتها, وتجدر الإشـ لما تكتسـ
إلى تعريف جامع ومانع لتلوث البيئـة المـائيـة تجزئيـة مرادفات منـاط التجريم, بحيـث نقف على  

  تعريف كلاً منها على حدى.
هُ, فيقـال  ــيء بمـا هو ليس منـ أنـهُ : (التلطخ), كمـا يعني التلوث خلط الشــ فيعرف التلوث لغـةً بـ

  .)(لوُثَ الشيء بالشيء, بمعنى خلطهُ بهِ, ولوث الماء أي كدرهُ 
ــطلاحـاً بـأنـهُ : (حـدوث تغير أو خلـل في الحركـة التوافقيـة التي تتم بين     ويعرف التلوث اصــ

العناصــــر المكونة للنظام الإيكولوجي, بحيث تشــــل فاعلية هذا النظام وتفقدهُ قدرة على أدى  
ات   العمليـ ا _ بـ ة منهـ ــويـ ات _ خـاصـــــة العضــ ذاتي من الملوثـ دورهُ الطبيعي في التخلص الـ

  .)(الطبيعية)  
كما تعرف البيئة لغةً بأنها : ترجع إلى الجذر "بوأ" والذي اشـتق منهُ الفعل الماضـي "باءَ"    

ة)   ــم من هـذا الفعـل هو (البيئـ ة, والإســ امـ ال "بوأ" بمعنى الحلول والنزول والإقـ ا يقـ ,  ) (, كمـ
ــتعمـال ألفـاظ البيئـة والمبـاءة والمنزل كمترادفـات, ويعبرُ  فـدرج علمـاء اللغـة العربيـة على اســ

, كما وردت كلمة البيئة )(بكلمة البيئة كذلك عن الحال فيقال (باءة بيئة ســوء) أي بحال ســوء

 
   ʙلʳب, مʛان العʶل ,ȑارʸر الأنʨʤʻم ʧابȋ ,ةॽʺالعل ʖʱؔة,  1الأول, دار الʛ212م, ص2003, القاه .  
    ,ةॽȃʛهʹــــــــة العʻاكʺة "دراســــــــة مقارنة", دار الʴʺة إلى الॼʀاʛʺال ʧة مʯʽʰة للॽائʛة الإجǽاʺʴال ,ʖʽʰل ʙʺʴرائف م
ȋ1  ,ةʛ28م, ص2003, القاه .  
  ص ,Șجع سابʛم ,ȑارʸر الأنʨʤʻم ʧ45اب . 
    ,راهʨʱؗوحة دʛʡولي العـام, اʙن الʨء القـانʨث في ضــــــــــــــʨلʱال ʧة مȄʛʴॼـة الʯʽʰة الǽـ̋ا ـʙ̒رȑ, احȞـام ح Ȟســــــــــــــ ʙ̋ـ اح

  ,ʛائʜʳ1م, ص  1995جامعة ال . 
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أكَُمْ فىِ   ادٍ وَبَوَّ دِ عَـ اءَ مِن بعَْـ الى : (وَٱذكُْرُو إِذْ جَعَلكَُمْ خُلَفَـ هِ تعـ ك في قولـ في القرآن الكريم وذلـ
ِ وَلاَ تعَْثوَْا َّ๡ورًا وَتنَْحِتوُنَ ٱلْجِبَالَ بيُوُتاً فَٱذكُْرُوا ءَالاَءَ ٱ هُولِهَا قصُــُ فىِ    ٱلأْرَْضِ تتََّخِذوُنَ مِن ســُ

  .)(سِدِينَ)  ٱلأْرَْضِ مُفْ 
أما تعريف البيئة اصــطلاحاً فقد أختلف الفقهاء في تعريفها, فيرى البعض بأنها : (الوســط    

أو المجال المكاني الذي يعيش فيهِ الإنسان مُؤثراً ومتأثراً, وهذا الوسط قد يتسع ليشمل منطقة 
ــغيرة جداً قد لا تتعدى رقعة البيت الذي يســكن  ــيق ليتكون من منطقة ص كبيرة جداً, وقد يض

ــل منـه على  )(فيـه)  ــان ويحصــ , وعرفهـا اخرون بـأنهـا : (ذلـك الإطـار الـذي يحيـا فيـهِ الإنســ
ــر) هِ مع بني البشــ اتـ هِ علاقـ ارس فيـ هِ ويمـ اتـ ات حيـ ا : )(مقومـ أنهـ ة بـ ا يرى اخرون البيئـ , كمـ

(الإطار الذي يمارس فيهِ الإنســــان حياتهِ, وفيها العناصــــر المادية التي يحصــــل منها على  
متطلبات حياتهِ, فهي المحيط الذي يشــمل الكائنات الحية من إنســان وحيوان ونبات, وكل ما 

  .)(غير ذلك) يحيط بهِ من هواء وماء وتربة, وما يحتويهِ من مواد صلبة وسائلة و
وعرف الماء لغةً بأنهُ : (إسم جمعهُ أمواه أو مياه , ومثنى ماءان أو ميان, فالماء سائلُ عليهِ     

  عمادة الحياة في الأرض, وهو في نقائهِ شفاف لا لون ولا رائحة ولا طعم لهُ).
وقد عرف أحد البحاث الماء اصـطلاحاً بأنهُ : (مصـدر طبيعي أسـاسـي وعنصـر حيوي هام    

لجميع الكائنات الحية, ينتج من تفاعل غاز الأوكسجين مع غاز الهيدروجين, ويتميز بخواص 
ة في   ابتـ هُ دورة ثـ اة على الأرض, ولـ هُ من مقومـات الحيـ ة تجعلـ ة وحيويـ ائيـ ة وكيميـ ائيـ فيزيـ

  .)(الطبيعة)  
لغــةً      ــابقــة لكلمــة (التلوث) و(البيئــة) و(المــاء), وبيــانهــا  الســـ التعريفــات  وبــالنظر حول 

ــريعـات   ــنورد أبرز التعريفـات لتلوث البيئـة المـائيـة التي تنـاولتهـا التشــ ــطلاحاً, فإننـا ســ واصــ
  المقارنة والاتفاقيات الدولية, على النحو الآتي :

  
أغلب التشــريعات المقارنة لم  تعريف التلوث البيئي المائي في التشــريعات المقارنة :  –أولاً  

ــاء وفقهاء القانون,  ــراحةً على تعريف التلويث المائي وتركت هذا المجال إلى القض تنص ص
ك تطرقـت بعض  الرغم من ذلـ هُ بـ ذا النشـــــاط, إلا أنـ اق التجريم في هـ ــع نطـ ك لكي يتســ وذلـ

  التشريعات إلى التعريف صراحةً بالتلوث المائي نورد منها الآتي : 
  

 
   ) ةǽاف , الآʛرة الأعʨ74س .(  
    ,ةʛالقاه ,ȋ ʦون رقʙب ,ʛــــــــʷʻة للʨʢلات, دارة عȞــــــــʷــان علاقات وم زʧȄ الʙيʧ عʙʰ الʺقʸــــــــʨد, الʯʽʰة والإنʶــــــ

 . 7م, ص  1981
    ثʨى, تلʁـ ॽɺ انʺॽسـل ʦॽʂاʛاب  ,ȋ ʦون رقʙب ,ʘيʙʴاب الʱؔل" , دار الʴلة والȞ̫ـ ـʛy "الʺ ـ́اǽا الع الʯʽʰة أهʦ ق

 . 18م, ص2002القاهʛة,  
   ضـــــــعي", رســـــــالةʨن الʨالفقه الاســـــــلامي والقان ʧʽة "دراســـــــة مقارنة بʯʽʰة للॽائʻʳة الǽاʺʴـــــــة, الʷʺح ʧيʙر الʨن

 . 20م, ص2006ماجʛʽʱʶ, جامعة Ǽانʱه الʜʳائʛ, قʦʶ الȄʛʷعة,  
  ȋ ,عȄزʨʱوال ʛʷʻلل ʙة, دار حامॽʯʽʰعات الȄʛʷʱة والʯʽʰال ,ʙʺاح ʦॽʂاʛاب ʝنʨ28م, ص2008, الأردن, 1ي . 
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م في المادة الأولى 1994نص المشـرع المصـري في قانون البيئة لسـنة المشـرع المصـري :   -أ
) بأن التلوث المائي هو : (إدخال مواد أو طاقة في البيئة المائية بطريقة إرادية  12منه فقرة (

أو غير إرادية مباشـرةً أو غير مباشـرة, ينتج عنهُ ضـرر بالمواد الحية أو غير الحية, ويهدد 
نشـطة المائية بما في ذلك صـيد الأسـماك والأنشـطة السـياحية, أو صـحة الإنسـان ويعوق الأ

  .)(يفسد صلاحية مياه البحر للإستعمال أو ينقص من التمتع بها أو يغير من خواصها) 
ــرع الجزائري :   -ب ــرع الجزائري في تعريفهِ للتلوث المائي في المادة  المش ــمن نص المش تض

من قانون حماية البيئة, حيث عرفه بأنهُ : (إدخال أية مادة في الوسـط المائي  10الرابعة فقر 
ــائص الفيزيائية أو الكيميائية أو البيولوجية للماء, ويمس بجمال  ــأنها أن تغير الخصــ من شــ

 .)(بيعي اخر للمياه) المواقع أوتعرقل أي استعمال ط
ــنة  المشــرع الكندي :    -ج م والخاص بحماية 1970حدد المشــرع الكندي بالقانون الصــادر لس

) بـأنهـا : ( هو 1الميـاه من التلوث مفهوم تلوث الميـاه وتطرق فيهـا بـالمـادة الأولى منـهُ فقرة (
ة,  ائيـ ة, الفيزيـ ــويـ ة العضــ ائيـ التغيرات المـ ائي, كـ اه كمورد مـ ل تغير في خصـــــائص الميـ كـ

ــابه ذلك, ــعاعية وما شـ ــرراً   البكتيرية, الإشـ وأن هذا التغير الذي يحدث للمياه ينجم عنهُ ضـ
ويحتمل أن يحُدث ضـرر بالصـحة العامة لحياة الإنسـان والحيوان والنبات ويجعل المياه غير 

 .)(ملائمة لاستخدامها, أو لا مكان لاستخدامها فيما بعد)  
نة المشـرع الأمريكي :   - د  1972لم يتضـمن في القانون الأمريكي الخاص بمنع تلوث المياه لسـ

ــنة  ــر على تحديد المواد الملوثة للمياه, حيث 1982والمعدل بسـ م تعريفاً للتلوث وإنما اقتصـ
) منهُ بأن المواد الملوثة المستخدمة في هذا التشريع هي عبارة 6) فقرة (52نص في المادة (

ــلبة, الم جاري, القمامة, المخلفات الكيميائية والمادة البيولوجية, المواد  عن : (المخلفات الصـ
المشـعة, الحرارة, طرح حطام التجهيزات, الصـخر, الرمال, المخلفات الزراعية والصـناعية  
ات  ة, تراب التجريف, مخلفـ ديـ اه الجليـ اري الميـ ائر, مجـ ذخـ ة, الـ اريـ ات التجـ ة, المخلفـ والمحليـ

"الشـباك الملوثة أو مراكب الصـيد"), وهذا النهج يرى  حرق القمامة, أدوات الصـيد الملوثة
ــواب, حيـث لا بـد أن يكون هنـاك تحـديـد مرن للملوثـات المـائيـة   هُ الصــ هُ يجـانبـ من الفقهـاء أنـ

 .)(بحيث يواكب القانون أنواع الملوثات المتطورة التي تفرزها مآثر التقدم التكنولوجي  
ــرع المغربي :   - ه ــرع المغربي في المادة الثالثة فقرة (المشــ ) من قانون حماية 18نص المشــ

واســـتصـــلاح البيئة على تعريف التلوث البحري بأنهُ : (إلقاء أو إدخال بطريقة مباشـــرة أو 
ــرار بالكائنات والنباتات   ــأنها إلحاق أضــ ــرة في البيئة البحرية لأية مواد من شــ غير مباشــ

لصـحة البشـرية أو عائقاً لمختلف الأنشـطة البحرية  البحرية, أو أن تكون مصـدر خطر على ا

 
   ʦن رقʨة    4قان , صـــʙر في  5م Ǽاصـــʙار قانʨن في شـــأن الʯʽʰة, الʙȄʛʳة الʛســـʺॽة الʺʸـــȄʛة, عʙد 1994لʶـــ̒
 م. 1994/ 2/ 3
   ) ʦن رقʨة  10-30قانʻʶة,  2003) لʯʽʰة الǽأن حʺاʷǼ دمʙة, عȄʛائʜʳة الॽʺسʛة الʙȄʛʳة  43الʻʶم. 2003, ل 
    خȄون تارʙب , ʛــ ــʛ, بʙون عʙد نʷــ ــʧʽ, الʴʺاǽة القانʨنॽة للʺॽاه مʧ الʱلʨث, ʘʴǼ, بʙون ناشــ ــلاح ǽاســ هالة صــ

 . 19نʛʷ, ص
  ȋ ,عȄزʨʱوال ʛʷʻة للॽȃʛار العʙة, الॽʯʽʰعات الȄʛʷʱاد, الʨʳال ʙʰهاب عʨال ʙʰع ʙʺ461م, ص  1995, 1اح . 
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بما في ذلك صــيد الأســماك والاســتعمالات الأخرى المشــروعة لمياه البحر وافســاداً لنوعية 

 .)(وجودة هذهِ المياه)  
لم يتناول المشـرع الليبي صـراحةً تعريف التلويث المائي, واقتصـر الأمر  المشـرع الليبي :  -و

ة  ذيـ ث عرف في اللائحـة التنفيـ ث المـائي, حيـ ة لفعـل التلويـ النتيجـة الإجراميـ إلى التعريف 
ــامة  ــحة الماء الملوث بأنهُ : ( هو الماء الذي يوجد بهِ جرائيم ومواد كيماوية سـ لقانون الصـ

كل خطراً على ال اغ  بكميات تشـ تسـ صـحة), ونص أيضـاً في نفس المادة بأن: (الماء الغير مسـ
ــوائب تؤثر على الخواص الطبيعية وينتج عنها ظهور عكارة  هو الماء الذي يحتوي على شـ

, وبذلك فقد اقتصـر المشـرع الليبي في جل قوانينهِ )(أو رائحة أو تغير في اللون أو الطعم) 
ــحي   ــتثناء القانون الص ــلوكيات الإجرامية والتي تؤدي لتلوث للمياه باس إلى حظر بعض الس
الذي اشـــتمل على أي فعل لحدوث نتيجة التلويث, حيث نصـــت المادة الخامســـة منهُ على : 

أنهِ تلويث المصـادر العامة لم ياه الشـرب, كما يحظر القيام بأي (يحظر القيام بأي عمل من شـ

 .)(عمل يكون من شأنهِ جعل هذه المياه مضرة بالصحة العامة أو خطراً عليها)
 

اً   انيـ ة :    –ثـ دوليـ ات الـ اقيـ ائي في الإتفـ ة في  تعريف التلوث البيئي المـ الم أهميـ أولـت دول العـ
ــملها من مياه دولية غير  ــة البيئة البحرية وما تشــ ــعي للحفاظ على البيئة المائية خاصــ الســ
خاضعة لسيطرة أي دولة, حيث بلغت الأهمية إلى توحيد الجهود الدولية في إبرام العديد من 

اقيات ما يلي الإتفاقيات التي قضـت في نصـوصـها على حظر التلويث المائي, ومن هذه الإتف
: 

انون البحـار (  -أ ة الأمم المتحـدة لقـ اقيـ ة التلوث البحري في  م) :  1982إتفـ اقيـ د عرفـت الاتفـ وقـ
) بأنهُ : (إدخال الإنسان للبيئة البحرية بما في ذلك مصاب الأنهار 4المادة الأولى منها فقرة (

بصـورة مباشـرة أو غير مباشـرة مواد أو طاقة تنجم عنها أو يحتمل أن ينجم عنها آثار مؤذية 
عريض الصـحة البشـرية للأخطار وإعاقة  مثل الإضـرار بالمواد الحية أو الحياة البحرية, وت

روعة للبحار,   تخدام المشـ ماك وغيرهُ من أوجه الاسـ طة البحرية بما في ذلك صـيد الأسـ الأنشـ

 .)(والحد من نوعية وقابلية مياه البحار للاستعمال والإقلال من الترويج) 
: اســـتندت هذه  م)1976إتفاقية برشــــلونة لحماية البحر الأبيض المتوســــط من التلوث (  -ب

ــافة لكون  ــط بين القارات الثلاث, بالإض ــترك لمياه البحر المتوس ــم المش الإتفاقية على القاس
البحر المتوسط هو من أكثر المسطحات المائية مروراً بالسفن والناقلات, وجاءت في طيات  

مباشــــرة أو  الإتفاقية تعريف التلوث في المادة الثانية فقرة (أ) بأنهُ : (قيام الإنســــان بطريقة
ــاب الأنهار ينتج   ــرة بإدخال مواد أو طاقة في البيئة البحرية بما في ذلك في مصـ غير مباشـ

 
   ) ʦن رقʨة  11.03قان م الʺʱعلʴǼ Șʺاǽة واســــــــʸʱــــــــلاح الʯʽʰة, الʙȄʛʳة الʛســــــــʺॽة الʺغॽȃʛة, عʙد  2003) لʶـــــــ̒ـ

 م). 2003/ 06/ 19, ( 5118
   ) ʦي رقʰʽة اللʴʸن الʨة لقانǽʚʽفʻʱة الʴة  654اللائʻʶادر في ( 1975) لʸم). 1975/ 09/ 01م, ال 
  ) ʦن رقʨة 106قانʻʶل (ر 1973ʙي, صʴʸن الʨأن القانʷǼ م ) خȄارʱم).1973/ 13/12ب 
   ارʴॼن الʨة لقانʙʴʱʺال ʦة الامॽʀ1982اتفا ) ʛʤان ʙȄʜʺم, للwww.un.org. ( 
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ــارة تلحق بالمواد الحية والحياة البحرية وأخطار على   عنها أو يحتمل أن ينتج عنها آثار ضـ
الصـــحة البشـــرية, وتعوق الأنشـــطة البحرية بما في ذلك صـــيد الأســـماك والاســـتعمالات  

 .)(المشروعة للبحر وتضر بنوعية استخدام مياه البحر وخفض الاستمتاع بها)  
نصــــت  م) : 1978اتفاقية الكويت الإقليمية للتعاون في حماية البيئة البحرية من التلوث (  -ج

ــهـا الآتي :  المـادة الأولى الفقرة (أ) من هـذهِ الاتفـاقيـة على تعريف التلوث البحري عبر نصــ
رة بإدخال أية مواد أو مصـادر للطاقة إلى   رة أو غير مباشـ واءً بطريقة مباشـ ان سـ (قيام الإنسـ
ــرار بـالموارد   ــارة, كـالإضــ البيئـة البحريـة تترتـب عليهـا أو يتحمـل أن يترتـب عليهـا آثـار ضــ

ة تهديد صــحة الإنســان وتعويق الأنشــطة البحرية, بما في ذلك صــيد الأســماك وافســاد  الحي

 .)(صلاحية مياه البحر للاستخدام والحد من قيام المرافق الترفيهية) 
  الفرع الثاني

  أركان وخصائص جريمة التلوث المائي
إن الجريمة البيئية كما ذكرنا آنفاً من الجرائم المســتحدثة, وتتطور حالياً مع تطور الزمن,     

ــناعي   ــرعة تقدم الصــ ــيها في المجتمعات ونظراً إلى ســ الأمر الذي أدى إلى تفاقمها وتفشــ
والتقني في العالم بأسـرهِ, ذلك فقد تطلب الأمر إلى وضـع ضـوابط قانونية وقواعد تشـريعية  

ــلوكيات التي تندرج أو تحدث التلوث على الصــعيد تواكب هذ ا التطور وتحدد المعايير والس
ريع البيئي في توفير الحماية اللازمة للبيئة   اهم التشـ بالرغم   -الجوي والبري والمائي, وقد سـ

ــوعيـة المتمثلـة في معرفة أركان   -من الانتقـاد الموجه لهُ   وذلك عبر تنـاولهِ للجوانب الموضــ
ــائهـا وإيقـاع العقـاب الرادع على كـل من يمس بهـا, وفي إطـار الجريمـة البيئ يـة وإبراز خصــ

  بحثنا سنتناول ما يخص البيئة المائية عبر الآتي : 
لا تقوم أي جريمـة إلا بتوافر ركنين وهمـا الركن    أركـان جريمـة التلوث المـائي :  –أولاً  

المادي والركن المعنوي, وهما الأســاس القانوني لقيام أية جريمة, وبتوافرهما يكتمل البنيان 
القانوني لنص التجريم, وقد يقترن مع هذا البنيان ظروفاً يترتب عليها تغيراً في حجم العقاب 

ديد, وفيما يتعلق   لوك إما بالتخفيف أو التشـ بجريمة التلويث المائي فإن هذه الجريمة تكون بسـ
ــط البيئي المائي الذي هو  ــرر أو التهديد بالخطر للوس ــلبي ينتج عنها إلحاق ض إيجابي أو س
ابقين على النحو الآتي  محل الحماية, ولمزيداً من التفصـيل سـنسـلط الضـوء على الركنين السـ

:  
يتكون الركن المـادي في جريمـة التلويـث المـائي من الركن المـادي لجريمـة التلويـث المـائي :   -أ

الإجرامية وعلاقة السـببية التي  ثلاث عناصـر أسـاسـية تتمثل في (النشـاط الإجرامي والنتيجة 
تربط النشـاط بالنتيجة), هذه العناصـر مجتمعة تؤدي إلى خلق الركن المادي للجريمة البيئية 

  وسنرد مضمون هذهِ العناصر وفق الآتي :
يقصـد بالنشـاط الإجرامي كل حركة أو عدة حركات عضـلية تصـدر من النشـاط الإجرامي:   .1

ــل بهـا لارتكـاب جريمتـهِ, هـذه الحركـة قـابلـة بطبيعتهـا للتغـاير والتنوع   جـانـب الجـاني ليتوصــ

 
  ) ثʨلʱال ʧم Ȍسʨʱʺال ʠॽالأب ʛʴॼة الǽاʺʴنة لʨشلʛة بॽʀ1976اتفا) ʛʤان ʙȄʜʺم), للwww.unep.org. (  
  ) ثʨلʱال ʧة مȄʛʴॼة الʯʽʰة الǽعاون في حʺاʱة للॽʺॽالإقل ʗȄʨؔة الॽʀ1978اتفا  ʛʤان ʙȄʜʺم) لل
 )www.eastlaws.com.(  
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ــب تقديرهِ لذلك   ــب الجريمة التي يبتغي الجاني ارتكابها وعلى حسـ , كما يعد الفعل  )(بحسـ
ــلوك يتمثل في عدم   ــلوك يأمر القانون الجنائي بتركهِ (الفعل الإيجابي) أو ســ المجرم إما ســ
القيام بما يأمر القانون الجنائي بفعلهِ (الترك أو الامتناع), وبالإضــافة لكون الســلوك المُجرم  

أو مجرد الترك والامتنـاع, كمـا يمكن أن يكون هـذا الف أو يمكن أن يكون فعلاً  عـل مؤقتـاً 

, ومن خلال بحثنا يمكن تصـور قيام ربان )(مسـتمراً أو في فعلٍ واحد أو في أفعالٍ متعددة  
المياه الإقليمية للوطن وبذلك يكون الربان مرتكب  الســفينة بإلقاء الزيت ومياه الصــرف في 

لجريمة ذات سـلوك إيجابي, كما يمكن تصـور أيضـاً ارتكاب ربان السـفينة للسـلوك السـلبي  
(الامتناع) في جريمة التلويث المائي كامتناعهِ من الحد من تســرب الزيت أو مياه الصــرف  

هِ عن تسجيل عمليات تفريغ الزيت في الماء, أو امتناعه عن مسك سجلات الزيت, أو امتناع
ــتغرق   ــفينة, كما أن الجريمة عامةً يمكن اعتبارها جريمة وقتية وهي الجريمة التي يسـ بالسـ
تحقيق عناصــرها برهة يســيرة من الوقت أو يمكن اعتبارها جريمة مســتمرة وهي الجريمة  

بياً, فالجرائم الوقتية ترتكب في زمن محد د في حين ان  التي تحقق عناصـرها وقت طويل نسـ

ــتغرقهُ  ــتمرة يتكرر ارتكابها في كل لحظات الزمن الطويل الذي تس , وعليهِ  )(الجرائم المس
فإن الرأي الراجح لدى الفقهاء في جريمة التلويث البيئي المائي أنها من الجرائم الوقتية, وقد  

نة 69اخذ المشـرع المصـري بهذا الرأي في نصـهِ بالمادة ( م بأن 1994) من قانون البيئة لسـ
  : (يحظر على جميع المنشـــآت بما في ذلك المحال العامة والمنشـــآت التجارية والصـــناعية

والسـياحية والخدماتية تصـريف أو إلقاء أية مواد أو نفايات أو سـوائل غير معالجة من شـأنها  

 .)(إحداث تلوث... ويعتبر كل يوم من استمرار التصريف المحظور مخالفةً منفصلة) 
احياناً يتولد عن النشاط الإجرامي إحداث نتيجة النتيجة الإجرامية لجريمة التلويث المائي :   .2

ة هي  ث, وتعـد النتيجـة الإجراميـ ة محـددة يكتمـل معهـا الركن المـادي لجريمـة التلويـ مـاديـ
ــارع حمايتهِ بالحماية الجنائية أو تهديدهما,  ــلحة أو حقاً قدر الشـ العدوان الذي ينال من مصـ

ــرر والتي يعبر  وتتمثـل النتيجـة الإجراميـة في التلوث المـائي في نتي جتين وهمـا حـدوث الضــ
عنها (التغير في العالم الخارجي) فالأوضـاع الخارجية كانت على نحو معين قبل أن يصـدر  
ــدورهِ, أو أن يكون التعرض للخطر   ــارت على نحو اخر بعد ص ــلوك, ثم ص الجاني هذا الس

لحة المحمية أو محل الحماية دون إحداث أي تغير في العالم  والتي يعبر عنها (تهديد المصــ ــ
الخارجي), ومن ثم فإن حدوث الضـرر في جريمة التلويث المائي تكمن في التغير الحاصـل  
في الخواص الفيزيائية أو الكيميائية أو البيولوجية للماء أو إحداث وضــع مضــر في الوســط  

 
    ,ةȄرʙʻȞــ ــآة الʺعارف, بʙون رقȋ ʦ, الاســـــــ ــʦ العام, مʷʻـــــــ ي ابʨعامʛ, قانʨن العقȃʨات القʶـــــــ م, 1993مʙʺʴ زؗ

  . 116ص
    ,ʝنʨت ,ȋ ʦون رقʙامعي, بʳال ʛʷʻال ʜ ʛؗائي العام, مʻʳن الʨالقان ,ʛʸॽʁج الʛ85, 84م, ص  2006ف .  
    ,ةʛة, القاهॽȃʛــة الع ــʦ العام, دار الʻهʹـ ــʛح قانʨن العقȃʨات القʶـ ي, شـ ـ̒ـ  365م, ص  1962مʨʺʴد نʖʽʳ حʶـ

  وما Ǽعʙها. 
  ʦن رقʨة  4قانʻʶد 1994لʙة, عȄʛʸʺة الॽʺسʛة الʙȄʛʳة, الʯʽʰن في شأن الʨار قانʙاصǼ ر في  5مʙص ,
 م.1994/ 2/ 3
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المائي يعود بالســــلب على النباتات أو الحيوانات التي تعيش فيهِ أو المســــاس بجمال مواقع 
اه, كمـا يعـد التعريض للخطر في جريمـة التلويـث  ــتعمـال الطبيعي للميـ ة الاســ الميـاه أو عرقلـ
ــبيـاً, حيـث أن غـايـة جـل   ــرار المـذكورة آنفـاً ولو كـانـت نســ المـائي هو إحتمـاليـة حـدوث الأضــ

ئية المقارنة عندى سـلوكها لهذا المسـلك الأخير كانت نابعة من صـعوبة إثبات  التشـريعات البي
حدوث الضـرر في بعض جرائم التلوث البيئي المائي, ولهذا نجد أن من التشـريعات اعتبرت 
جرائم التلوث البيئة المائية من جرائم ذات الســلوك وليســت ذات النتيجة, وكمثال على ذلك  

) منهُ بأن : 45م قد نص في المادة (2003) لســـنة 15ن رقم (نجد المشـــرع الليبي في قانو
(يحظر القيام بإلقاء أو التخلص من أية مخلفات من شــأنها أن تســبب تلوث المصــادر المائية 

 .)(تلوثاً مباشراً أو غير مباشر)  
على إختلاف الفقهاء والتشــريعات المقارنة في    علاقة الســببية في جريمة التلويث المائي : .3

إلا أن  مدى الاعتداد بالنظريات المتعلقة برابطة الســـببية بين الســـلوك والنتيجة الاجرامية, 
من قانون عقوباتهِ, ولم   58المشــرع الليبي قد وضــع تنظيماً كاملاً لعلاقة الســببية في المادة  

عقوبات ليبي بأنهُ  58يتركها لإجتهاد القضــاء كما فعل المشــرع المصــري, فنص في المادة 
ت  لا تنقطع علاقة السـببية بين الفعل والنتيجة الإجرامية إذا تدخلت عوامل أخرى سـواء أكان

سـابقة أم معاصـرة, سـواء أكان الجاني يجهل هذه العوامل أم يعلمها, فإن كانت هذه العوامل 
أل مسؤولية كاملة عن الجريمة, أما مجهولة من الجاني فتخفض العقوبة وإذا كان يعلمها فيس ـ

اً بـذاتـهِ  ــاهم مع فعـل الجـاني في إحـداث النتيجـة إذا كـان كـافيـ إذا كـان العـامـل اللاحق الـذي ســ
ــأل الجاني هنا إلا عن الفعل الذي ارتكبهُ دون النتيجة التي وقعت, وإذا كان  لإحداثها فلا يسـ

ــابق والم ــرغير كـافي لإحـداث النتيجـة يـأخـذ حكم العـامـل الســ , وفي إطـار جريمـة )(عـاصــ
د علاقـة   ديـ ة في تحـ ة تتوافق مع هـذه الجريمـ ة الملائمـ ــببيـ ة الســ ائي نجـد أن نظريـ التلوث المـ
ــورهُ هو الذي أدى وحدهُ لحدوث  ــلوك فعل التلويث أياً كانت صــ ــببية, بحيث يكون ســ الســ
ــرع الليبي في قـانون البيئـة قـد أخـذ الاعتـداد بجرائم ذات  اغـة المشــ ــيـ النتيجـة, وبـالنظر لصــ

لخطر ذلك لوقوعها بمجرد إثبات السلوك دون تحقق النتيجة مما يوفر أكبر قدر من الحماية  ا
 للبيئة البحرية.

لايكفي لقيـام الجريمـة ارتكـاب عمـل مـادي بـل لابـد الركن المعنوي لجريمـة التلويـث المـائي :    -ب
أن يصـدر عن إرادة الجاني, كما أن توافر القصـد الجنائي في جرائم تلويث البيئة تتطلب أن  
ــير إلى   يكون الجـاني فيهـا محيطـاً بحقيقـة الواقعـة الإجراميـة من حيـث الوقـائع والقـانون, ونشــ

ة العمـديـة تتطلـب هي   الاخرى توافر قصــــد جنـائي عـام, بحيـث  أن جميع جرائم تلويـث البيئـ
يكتفي بعلم الجـاني توفر أركـان الجريمـة واتجـاه ارادتـهِ لإرتكـاب الفعـل وتحقيق النتيجـة دون  
ــرار بالبيئة هي الإرادة المتجهة إلى إحداث التلوث, كما  الحاجة إلى توافر الغاية, فنية الإضـ

هُ لا يمكن   ل  أنـ ة) إلا من قبـ ة والجويـ ة والبريـ ائيـ ة (المـ ة تلويـث البيئـ اب جريمـ ــور ارتكـ تصــ

 
  ) ʦن رقʨة 15قانʻʶخ (2003) لȄارʱر بʙة , صʯʽʰال ʧʽʶʴة وتǽأن حʺاʷǼ م).2003/ 06/ 13م 
   ʙʺʴم ʦح,  سالʱاص, دار الفʵاء على الأشʙʱالإع ʦائʛاص, جʵال ʦʶات القȃʨن العقʨالأوجلي, قان

  .35م, ص2020الاسʙʻȞرȄة, 
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شخص طبيعي حر الإرادة, ولا يمكن اعتبار الشخص المعنوي مذنباً فيها إلا إذا ثبت أن هذا  
الشــخص الطبيعي لهُ حق التعبير والتصــرف عن إرادة الشــخص المعنوي ويعمل لصــالحهِ  

)(. 
 

إن جريمة التلوث المائي شـأنها شـأن باقي الجرائم  خصـائص جريمة التلوث المائي :   –ثانياً  
التوازي,  البيئية, تترك بالغ الأثر في الوســـط البيئي وتؤثر على البيئة الهوائية والبرية على  

كما يشـمل تأثيرها على الكائنات الحية المتعايشـة في هذا الوسـط, ومن أهم الخصـائص التي  
  تتميز بها جريمة التلوث المائي هي :

يمتـد الأثر النـاتج عن الجريمـة البيئيـة إلى مـا بعـد حـدود الـدولـة الإقليميـة  جريمـة عـابرة للحـدود :   -أ
بحيث يترتب عليها إعتداء ومسـاس بإقليم دولة أخرى أو المسـاس بإقليم غير خاضـع لأي دولة  
وإنما خاضــع لاســتغلال واســتخدام كافة الدول, حيث أن القاعدة العامة تنص على أن : (البيئة 

ــت المادة (واحدة وغير مجزئة), و ــية نصــ ــتنادً على هذه الخاصــ ) من اتفاقية الأمم 198اســ
ــرورة  1978) من اتفـاقيـة الكويـت الإقليميـة  9المتحـدة لقـانون البحـار وكـذلـك المـادة ( م على ضــ

الإبلاغ من قبـل المجـاورة لاتخـاذ الإجراءات الإحترازيـة اللازمـة لتلافي الكوارث البيئيـة, 
ــيـادة الدول مثل (أعالي  وننوه انه  ــعـة لســ في حالة حدوث تلوث في الميـاه الدوليـة الغير خاضــ

البحار والمناطق القطبية)  والتي يجوز اسـتغلالها واسـتخدامها من قبل الدول في توافر شـروطٍ 
) من إعلان المبادئ  21معينة قد تم تنظيم حمايتها عبر العديد من التفاقيات الدولية مثل المبدأ (

) من ميثاق الحقوق 30م, كذلك المادة (1972بالبيئة الصــادر عن مؤتمر ســتوكهولم  الخاصــة  
ــادر عن الجمعية العامة للأمم المتحدة والميثاق العالمي للطبيعة  ــادية الصـ والواجبات الاقتصـ

  .)(م 1982الصادر عن الجمعية العامة للأمم المتحدة في 
تتعلق هذه الخاصــية بالنطاق الزمني والمكاني لجريمة التلويث,  جريمة صـــعبة الاكتشـــاف :  -ب

ــبياً عن زمن   حيث أحياناً قد تتعطل النتيجة الإجرامية بحيث تظهر في زمن مختلف طويل نسـ
النشــــاط الإجرامي خاصــــة إذا ما كان التلويث بطريقة غير مباشــــرة مثل تســــرب مخلفات 

ي بمجاري إحدى الأنهار أو في التربة  المصـانع بنسـب بسـيطة وبصـورة متكررة وبشـكل يوم
الأمر الـذي تؤدي بعـد مـدة إلى تلوث المجرى المـائي أو الميـاه الجوفيـة, أو أن تظهر بعـد العـديـد  
من السـنين مثل الحاصـل في المخلفات النووية التي يتم إلقائها في أعماق البحار, كما يمكن أن  

التي وقع فيهـا النشــــاط الإجرامي بحيـث تظهر النتيجـة الإجراميـة في مكـان اخر غير المكـان  
يكون مسـرح الجريمة البيئية ذات اتسـاع يصـعب معهُ إثبات النتيجة الإجرامية, وبطبيعة الحال  

 
   جامعة ,ʛʽʱʶة, رسالة ماجʯʽʰال ʘȄʨة تلʺȄʛج ʧع ȑʨʻالʺع ʟʵʷة للॽائʻʳة الॽولʕʶʺن, الʨامǼ لقʺان

  Ǽعʙها.وما   71م, ص 2011قاصȑʙ مȃʛاح, ؗلॽة الʴقʨق والعلʨم الॽʶاسॽة, 
    ةॽȃʛالع ʅǽجامعة نا ,ʘʴǼ ,ثʨلʱال ʧة مʯʽʰة الǽوحʺا ʧأمǼ علقةʱʺة الॽȃʛعات العȄʛــــــــʷʱحات, الʛف ʦॽɻن ʙʺʴم

 , مʷار إلॽهِ. 98م, ص  1998للعلʨم الأمॽʻة, بʙون رقʦ ع,  
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ــاف الجريمة بواســطة الأجهزة والمعدات الحديثة   ــكالية إلا عبر اكتش لا يمكن حلحلة هذه الإش

 .)(الخاصة وعبر التأهيل الدقيق والسليم لعناصر التفتيش البيئي 
تعتبر هذه الخاصـية من أهم الخصـائص الجريمة البيئية, حيث  جريمة ذات أضـرار جسـيمة :  -ج

ــرح الجريمة) والتي تمتد   ــاع الرقعة الجغرافية والتي يعبر عنهُ قانونياً (مسـ تظهر نتيجةً لاتسـ
ــيطرة على هذا   ــاحات كبيرة, حيث أن عدم القدرة على الســ ــرر البيئي لمســ على أثرها الضــ

الضــحايا في الجرائم البيئية على الإنســان فقط   الضــرر ينتج عنهُ ضــحايا, ولا يقتصــر مفهوم
ــواء أكانت الكائنات التي تعيش في   ــط البيئي سـ ــة في الوسـ وإنما يمس كافة الكائنات المتعايشـ
ــلـة من الأبـار النفطيـة  ــربـات النفطيـة الحـاصــ ــط المـائي أو البري أو الجوي, فمثلاً التســ الوســ

ــلباً على ا ــط المائي وعلى الكائنات الحية المائية مثل النباتات والطحالب  البحرية تؤثر سـ لوسـ
ــمـاك) وتؤثر هـذه الأخيرة على التوالي بـالطيور التي تتغـذى   التي بـدورهـا تتغـذى عليهـا (الأســ
على هذه الأســماك وتؤثر كذلك على كمية ونوع القيمة الغذائية للإنســان الذي يتغذى على كل 

 الأصناف السابقة.
  المطلب الثاني 

  سياسة المشرع الليبي في حماية البيئة المائية
  

ــمن أطر      ــرع الليبي بحيـث كفلهـا بـالحمـايـة ضــ على مر العقود أولـت البيئـة أهميـة لـدى المشــ
ــتدامتها المســتقبلية,  قانونية عديدة, ســواء بشــكل حماية جنائية أو عبر تنظيم اســتغلالها أو اس
ولعلى البيئة المائية كان لها النصــيب الأكبر من الحماية دراية من المشــرع على طبيعة البيئة 

صـــحراوية في البلاد وأهمية وجودها لتطور الســـكاني, بالإضـــافة إلى درايتهِ بالصـــراع  ال
  .)(المتوسطي على الثروات المائية والتي نشهدها في الوقت الراهن 

وقد أســـس التشـــريع الليبي الحماية القانونية للموارد المائية بموجب قوانين تواترت خلال     
ــاء أجهزة تنظم الاســتهلاك الدائم والمنتظم لهذهِ الموارد أو  العقود المنصــرمة ســواء عبر إنش
سـواء على النص بكيفية اسـتغلال المورد المائي أو سـواء معاقبة من يعمل على المسـاس بهذه 

, وأشـار المشـرع الليبي في تعريف المصـادر المائية للبلاد في نص المادة  )(درات المائية المق

 
    ,ةॽنʨقة قانȄʛʢǼ العقاب ʧاة مʻʳل في إفلات الʲʺʱة تॽنʨة قانॽالȞاث إشـــــــــــــʙإلى إح ȑدʕة تॽاصـــــــــــــʵه الʚان ه

ــلʨك الإجʛامي   ــلʨك الʺʛʳم ǽعʙ غʛʽ معاقʖ علॽه, وʛʱȃاخي الʶـ فلʱقادم مʛهʨن ʙʺǼد زمॽʻة إذا ما تʨافʛت فإن الʶـ
لإجʛامॽة وهʚه الʵاصــॽة تʳعل مʧ الʸــعȃʨة  عʧ إثॼاته فإنهُ لا ʨȞǽن هʻاك عʸʻــʛ لإثॼات الʛʳم ســȐʨ الʳॽʱʻة ا

  ȞʺǼان إʣهار عʛʸʻ الʹʛر الʴاصل في الʯʽʰة. 
    على ʥا وذلȄرʨة وسـॽة الأردنॽʺني والʺʺلؔة الهاشـʨʽهyـ ـʛyاعات الʜʻاع الʵفي بʧʽ الॽؔان ال ومʧ أمʲلة هʚه ال

ــة   ــʙ الʻهʹـــ ــʙ اتاتʨرك, ʚؗلʥ أزمة ســـ ॽا ॽɾʺا يʱعلʶǼ Șـــ ʛؗاق وتʛالع ʧʽب ʦاع القائʛــ حʨض نهʛ الأردن, ʚؗلʥ الʸـــ
انʛʤ احʺʙ عʙʰ الʨهاب عʙʰ الʨʳاد, تلʨث  الʴاصــلة بʧʽ اثॽȃʨʽا والʶــʨدان ومʸــʛ, للʺʙȄʜ حʨل هʚه الʸــʛاعات  

ȋ ,عȄزʨʱوالʛʷʻة للॽȃʛار العʙة, الǼʚاه العॽʺة,  1الʛها.  50م,ص1995, القاهʙعǼ وما  
    ʦن رقʨــاء (قان ة   11مʧ قʨانʧʽ الإنʷــ ـ̒ـ اعي  1983لʶــ ـ̒ـ ــʛوع الʻهʛ الʸــ ــاء جهاز تʻفʚʽ وادرة مʷــ ــأن انʷــ م ʷǼــ

 ʦن رقʨقان ʥلʚؗ ,ʦॽʤة   8الع ة العامة للʺॽاه والʸــــʛف الʸــــʴي, قʛار مʳلʝ  1997لʶـــ̒ـ ʛؗــــʷــــاء الʷــــأن إنʷǼ م
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م بشــأن جماية وتحســين البيئة بأنها : (يقصــد بالمصــادر  2003) لســنة 15) من قانون (40(
المائية في تطبيق أحكام هذا القانون المياه التي تستعمل أو يمكن استعمالها أو يحتمل استعمالها  
أو تكون قابلة للاسـتعمال لأغراض الشـرب والأغراض المنزلية أو لاسـتعمالها في الزراعة أو 

اعة أو الترفيه أو كمصـدر لبعض العناصـر أو المواد الكيماويةأو للأغراض الصـحية أو الصـن
طحياً أو جوفياً أو مياه تحلية أو أمطار أو سـيولاً أو ما  غيرها, سـواء كان مصـدر هذه المياه سـ

ــافـت اللائحـة التتنفيـذيـة لقـانون البيئـة رقم ( ــنـة 488في حكمهـا) كمـا أضــ م بطريقـة  2009) لســ
صــود بالبحار وحددت الحظر في القيام بفعل الإلقاء للمواد الملوثة في مســطحات ضــمنية المق

) منها وهي : (الشـواطئ والمياه الإقليمية ومنطقة  34مائية ذكرت على سـبيل الحصـر بالمادة (
حماية الصـيد أو المنطقة الاقتصـادية الخالصـة أو الجرف القاري), ومما سـبق سـنتطرق خلال  

اه هـذا البحـث في الفرع   ة للميـ انونيـ ة القـ ة البحريـة, ومن ثم الحمـايـ ة للبيئـ انونيـ ة القـ الأول الحمـايـ
  الجوفية والمسطحات المائية في الفرع الثاني، وذلك على النحو الآتي:

  الفرع الأول
  الحماية القانونية للبيئة البحرية 

  
د الســــاحـل الليبي لأكثر من      الي    2000يمتـ ا الغـ كم مربع, وتتنوع الثروة البحريـة في وطننـ

حسـب طبيعة المكان الموجودة فيه, وقد نص المشـرع ضـمن هذا السـياق العديد من التشـريعات  
ــتراتيجيـة على المـدى البعيـد, وكفلهـا   هُ ثروة اســ ة لهـذا المورد كونـ انونيـ التي كفلـت الحمـايـة القـ

ية ســواء من ســوء التنظيم, وســواء من معاقبة من يعمل على المســاس بهِ وانتهاكهِ من بالحما
اء الادارات والأجهزة التي تعمل على صـونهِ وحفظهِ,  قبل الشـخص الطبيعي والمعنوي, وإنشـ

  ومن مظاهر هذه الحماية التقنينات الآتية :
  

بموجب هذا القانون تم م بشـأن حماية وتحسـين البيئة :  2003) لسـنة 15قانون رقم ( –أولاً  
ــنة 7إلغاء القانون رقم ( ــاه هذا القانون الأخير 1982) لس ــأن حماية البيئة, نظراً لما اكتس م بش

من قصـور في التشـريع, وتضـمن القانون الجديد حماية شـاملة لعناصـر البيئة وتطرق لأوسـاط 
ي, ونص على جملة  البيئة الثلاث المائية والجوية والبرية, وأضـاف الوسـط الزراعي والحيوان

) منـهُ عن كـل جرمٍ مرتكـب مخـالف لهـذا القـانون, وانفرد القـانون 64من العقوبـات في المـادة (
) والمعنونة بحماية البحار والثروة البحرية, بتســليط 38إلى  18في الفصــل الثالث من المادة (

ة    الضـوء على ياسـ اط المخالف الماس للبيئة البحرية ومكوناتها وذلك عبر تحديد (سـ أوجه النشـ
أنها التسـبب في انتهاك المصـلحة المحمية,  الحظر والمنع والإلزام) لكل السـلوكيات التي من شـ

) على حظر الصــيد ببعض المواد كالمفرقعات والمواد الســامة  19و  18وقد حدد في االمادة (

 
ة   836الʨزراء   ـ̒ـ ة العامة لʴʱلॽة الʺॽاه), ومʧ الʷʱــــــȄʛعات  2013لʶــــ ʛؗــ ــاســــــي للʷــــ ــأن اعʱʺاد الʤʻام الاســــ م ʷǼــــ

 ʦن رقʨرد الʺائي (قانʨʺة للʺʤʻʺة    3ال غلال مʸــــادر الʺॽاه, ʚؗلʥ قʛارȑ مʳلʝ  1982لʶـــ̒ـ م ʷǼــــأن تʦॽʤʻ اســـɦـ
 ) ʦزراء رقʨاه وا2019/ 57م) و( 2014/ 444الॽʺال Șفʛم ʦॽʤʻة تʴـــــــــــــأن لائʷǼ (م  ʧي), ومʴـــــــــــــʸف الʛـــــــــــــʸل

ة   15الʷʱــȄʛعات الʺعاॼʀة على الʺʶــاس Ǽالʺʨرد الʺائي (قانʨن   م ʷǼــأن حʺاǽة وتʶʴــʧʽ الʯʽʰة ʚؗلʥ  2003لʶــ̒
  ʦن رقʨة   7قان ʁ̒ـ اعي العʦॽʤ, وقانʨن رقʦ  2021ل y̒ـ ـʛ̫وع الʻهʛ ال ـ̫أن حʺاǽة م Ǽ ة   8م ʁ̒ـ م في شـأن  1973ل

 قȃʨات اللʰʽي وȃعʠ القʨانʧʽ الاخȐʛ). مʻع تلʨث مॽاه الǼ ʛʴॼالǼ ,ʗȄʜالإضافة إلى قانʨن الع
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والمخدرة أو أية وســيلة تســبب ضــرر للكائن الحي البحري أو االوســط البحري مثل شــباك 
ــبب  ــائل الأخرى التي تس ــألة الوس ــة أو الحواجز البحرية, وقد ترك مس ــيد الغير مرخص الص
التلوث لتحديد ماهيتها للائحة التنفيذية لتنظيمها, ونظراً لكون حيوان الاســفنج في المياه الليبية  

ــرع كـذلـك بـالحمـايـة وحـدد الأحجـام التي  من اجود الأ نواع واكثرهـا (آلا كوينـا) فقـد كفلهـا المشــ
) حظر ونظم ووضــــع اســــباب 32إلى  21), ومن المادة (20ينبغي اصــــطيادها في المادة (

ا   ــفن, كمـ ة من قبـل الســ ة الليبيـ اه الإقليميـ ة في الميـ احـة وإلزام الإبلاغ عن الجرائم المرتكبـ الإبـ
فة السفن من القوارض نظراً لما تسببهُ من أمراض معدية لكائنات الوسط  أشار على أهمية نظا

ــفن التي ترتـاد الموانئ الليبيـة 30البيئي البحري في المـادة ( ــهِ (على جميع الســ ) وذلـك بنصــ
الإلتزام بوضـع حواجز الجرذان بمجرد إرسـائها على الرصـيف, وفي حالة عدم توفرها تقوم 

ــوم التي تحـددهـا), أمـا من المـادة (  إدارة الموانئ بتوفيرهـا مقـابـل ) فقـد حظر 38إلى    33الرســ
ــاطئية جزء من البيئة  ــرع أن البيئة الشـ ــواطئ وبذلك اعتبر المشـ ــلوكيات في الشـ بعض السـ
ــمن  ــطة الترفيه) التي وردت ض ــتمتاع أو انش ــود من كلمة (الاس البحرية, مرد ذلك أن المقص

ــواط ) 69إلى   66ئ البحرية, كم نص في المادة (بعض الاتفـاقيـات لا تكون غالباً إلا على الشــ
ان  ث كـ ات حيـ ك الغرامـ ة تلـ ة على اختلاف قيمـ ة البحريـ ك للبيئـ ل منتهـ ة لكـ ة الغرامـ على عقوبـ

دينار, ويثار النقد في أن المشــرع   5000ألف دينار في حالة العود, وكحد أدنى  300اقصــاها  
ة وأجـاز مب ـ دعوى العموميـ د الـ د قيـ ة قـ ة البحريـ ادة (في نطـاق البيئـ ة في المـ ) 69دأ المصـــــالحـ

واشـترط على أن تكون قيمة المصـالحة لا تقل عن قيمة الغرامة, وهذا يعد نقصـاً تشـريعياً فكان  
ــرع أن ينص كذلك على (إعادة البيئة البحرية المنتهكة إلى ما كانت عليهِ قبل   لزاماً على المشـ

ك   ة تلـ ا قيمـ دى فيهـ اك من الجرائم التي تتعـ ا أن هنـ اء الجرم), كمـ إلقـ ات المرات كـ ة بمئـ الغرامـ
المواد النووية المشـعة في البحار, ونشـير بأنهُ اسـتثناءً من قانون العقوبات فقد تطرق المشـرع 
إلى معاقبة الشــخص المعنوي, واقتصــر عقابهُ في الغرامات دون العقوبات الأصــلية المطبقة 

  على الشخص المعنوي مثل حل الشخص المعنوي.
كان اصــدار  في شــأن منع التلوث مياه البحر بالزيت :  1973) لســنة 8قانون رقم ( –ثانياً  

ة لنـدن لعـام   اقيـ اءً على اتفـ اه البحر بـالزيـت, وكـان لهـذا  1954هـذا القـانون بنـ م في منع تلوث ميـ
ــمن هـذا القـانون منع إلقـاء  ــواطئ, وقـد تضــ القـانون بـالغ الأثر في حمـايـة الميـاه الإقليميـة والشــ

قليمية والشواطئ  الزيت أو المزيج الزيتي في محل حماية البيئة البحرية والمتمثلة في المياه الإ
السـاحلية, وفي هذا نصـت المادة الثامنة منه بأن : (يسـري حظر إلقاء الزيت أو المزيج الزيتي 
ــي   ــآت الموجودة على أراضــ في الميـاه الإقليميـة للجمهوريـة العربيـة الليبيـة على جميع المنشــ
ــفن وإليها  ــتعمل في نقل الزيت من السـ ــري على أي جهاز يسـ الجمهورية أو مياهها, كما تسـ

ــنة  ــاطئ ....), وخلافاً عن قانون البيئة لسـ ــواء كان الإلقاء في البحر أو على الشـ م  2003وسـ
ــنة  8نص قانون ( ــاط  1973) لســ ــع النشــ م على عقوبة الحبس للجاني في العديد من مواضــ

لعود للســـلوك الإيجابي أو العود في الامتناع أو في حالة مقاومة رجال  الاجرامي تحديداً عند ا
الأمن والامتناع عن تقديم العون لهم لتأدية عملهم, إلا أن العقوبة على اختلاف النشــاط لم تزد 
عن الحبس لمدة ستة أشهر, كما اتفق القانون مع قانون البيئة فيما يتعلق بقيد الدعوى العمومية 

بناءً على طلب من المدير العام للمؤسـسـة العامة للموانئ دون غيرها, بالإضـافة  وجعلها مقامة 
  إلى منح اختصاص الصلح لنفس ذات الشخص في الجرائم المشار إليها في هذا القانون.
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تم حظر تلويث المياه م ولائحتهِ التنفيذية :  1973) لســنة 106القانون الصــحي رقم ( –ثالثاً  
ــيل الحظر إلى اللائحة التنفيذية, وتم التطرق  ــة من هذا القانون, وترك تفاص في المادة الخامس
ــل  ــل الأول من البـاب الخـامس والمعنونـة (مراقبـة الحمـامـات والمغـاســ في اللائحـة في الفصــ

ــواطئ البحر, حيـث عرف ـ ــاجـد) للحمـايـة القـانونيـة لشــ ت بـدايـة العموميـة ودورات الميـاه والمســ
واء بأجر 109الحمامات في المادة ( تحمام الجمهور سـ ) بأنها : (... كل مكان أو محل معد لاسـ

أو بدون اجر, وسـواء كان مخصـصـاً للرياضـة البدنية أو للترفيه أو النظافة, وتشـمل الحمامات 
مخصـصـة للاسـتحمام (البلاجات) والتي تتقاضـى عنها البلديات رسـم دخول),  شـواطئ البحار ال

) بأن : (يجب على االقائمين على ادارة الحمامات 115وفيما يتعلق بالحماية فقد نصـت المادة (
والشـواطئ عدم السـماح بدخول الحمام أي شـخص يتضح أنه مصاب بإحدى الأمراض الجلدية  

ذلـك أن يم ة, وعليهم كـ ديـ امـات أو أو المعـ ا من الحيوانـات إلى الحمـ نعوا دخول الكلاب وغيرهـ
إلى شـواطئ الاسـتحمام), كما حظرت اللائحة القيام ببعض الأفعال عبر نصـها : (يحظر على  
القائمين على ادارة أماكن الاسـتحمام في البحر والمترددين عليها أن يلقوا على الشـاطئ أو في  

ــلات أو القاذورات أو القطع  ــأنها البحر الفضــ الزجاجية أو الخزفية أو أية مادة أخرى من شــ
) بصـــلاحية وزير 118جرح المســـتحمين أو الإضـــرار بصـــحتهم), كما نصـــت في المادة (

الصـــحة في حالة وجود خطر على الصـــحة العامة أو انتشـــار الوباء أن يأمر بمنع اســـتعمال 
  الشواطئ للمدة التي يحددها.

  الفرع الثاني
  الحماية القانونية للمياه الجوفية والمسطحات المائية 

منذ تاريخ الاسـتقلال ادركت الدولة الليبية حتمية إنشـاء مشـروعات اسـتراتيجية تحقيقاً للأمن     
والإكتفاء  المائي لشـعب البلاد, فسـخرت اغلب مقدرات الدولة في اسـتكشـاف المصـادر المائية 

ة  العذبة التي تكفل هذه الغاية, واتضـــح توافر كميات مهولة من المياه الجوفية إلا أن الصـــعوب 
ــاحلية   ــحراء الجنوبية إلى المناطق السـ ــالها من باطن وعمق الصـ كانت تكمن في كيفية إيصـ
الشـمالية, فوضـعت الرؤى المسـتقبلية لحلحلة هذه الإشـكالية والتي تولد عنها كمثال إنشـاء النهر 

  الصناعي العظيم والسدود المائية التي نراها في ربوع الوطن كافة.
ــمنة تنظيم ادارة هذه     ــريعات الكافية والمتض ــرع إعداد التش وبالتوازي كان لزاماً على المش

ــفة بحيث تكون ذات   ــتكش ــتغلال تلك الموارد المائية المس ــافة إلى تنظيم اس ــاءات بالإض الإنش
منفعة مسـتدامة لأجيال الغذ, حيث أوضـح المشـرع بدايةً ماهي المصـادر المائية العذبة, حيث 

م في شـأن تنظيم اسـتغلال مصـادر المياه المادة الثانية بأن 1982) لسـنة 3انون رقم (نص في ق
ــادر الميـاه في تطبيق أحكـام هـذا القـانون كـافـة الموارد المـائيـة الطبيعيـة  ــد بمصــ : ( ... ويقصــ

) من قانون البيئة بأنها : (المياه التي تسـتعمل  40سـطحية كانت أو جوفية), كما نصـت المادة (
ــرب  أو يمكن   ــتعمـال لأغراض الشــ ــتعمـالهـا أو تكون قـابلـة للاســ ــتعمـالهـا أو يحتمـل اســ اســ

والأغراض المنزلية أو لاســـتعمالها في الزراعة أو الصـــناعة أو الترفيه أو كمصـــدر لبعض 
العناصــر أو المواد الكيماويةأو للأغراض الصــحية أو غيرها, ســواء كان مصــدر هذه المياه 

ــطحياً أو جوفياً أو مياه تحلية  ــيولاً أو ما في حكمها), ومن خلال هذا الفرع سـ أو أمطار أو سـ
  سنتطرق إلى أهم القوانين المتعلقة بالحماية القانونية للمياه العذبة, وذلك على النحو الآتي :
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أكد هذا القانون  م بشــأن تنظيم اســتغلال مصــادر المياه : 1982) لســنة 3قانون رقم ( –أولاً  
ــترط بعض  ــادر المياه, إلا أنه قد اش ــعب الليبي وكل فرد منهُ في الانتفاع بمص على أحقية الش
الشــروط في اســتعمال هذا الحق آلا وهي موافقة الجهة المختصــة (الرخصــة), بالإضــافة إلى  

ــاطات مثل (حقن آبار النفط), كم ــدر المياه للقيام ببعض النش ــتعمال مص ا أجاز  التعهد بعدم اس
منح هذا الترخيص وفق أولويات حددها على سـبيل الحصـر وهي ( الاسـتعمال البشـري وسـقي 
الحيوانات, الأغراض الزراعية, الأغراض الصـــناعية والتعدين) وذلك في المادة الثامنة منهُ, 

ى حظر تصــريف الفضــلات الصــلبة أو الســائلة في الموارد المائية ) عل6ونص في المادة (
وألزم الجهات المختصـة بدراسـة مصـادر التلوث المائي واتخاذ التدابير اللازمة لمعالجة المياه 

ادة ( اع المـائي أن يقوم 11الملوثـة, كمـا حظرت المـ هُ الترخيص بـالانتفـ ) من القـانون من مُنِحَ لـ
لمائي أو أن يقوم بإضــرار مزروعات الغير عند اســتخدام حق بإحداث ضــرر بهذا المصــدر ا

ــت المادة ( ــكل الكافي أكثر من 15المنفعة, كما نصــ ) من القانون عقوبات كانت رادعة بالشــ
ــنة  ــت على كل مخالف لأحكام هذا القانون (الحبس مدة لا 2003قانون البيئة لسـ م, حيث نصـ

ار أو إحداهما, كما نصـــت على مصـــادرة دين 500تقل عن ثلاثة أشـــهر والغرامة لا تتجاوز  
أدوات الجريمة المتمثلة في المعدات والآلات, بالإضــافة إلى إزالة أثار الجريمة والتي يقصــد  

  بها إعادة الوضع إلى ما كان عليهِ).
أنشــأ جهاز ادارة وتنفيذ  قانون إنشــاء وقانون حماية جهاز النهر الصــناعي العظيم :  –ثانياً  

م ونصــت المادة من القانون  1983) لســنة 11مشــروع النهر الصــناعي بموجب قانون رقم (
ــد بخطـة   ــي, ويقصــ على أنـهُ الجهـاز المنـاط بـهِ تنفيـذ خطـة التحول ويعتبر هو الجهـاز الرئيســ
د من ديـ انون العـ ــي...), وأقر القـ اه الرئيســ ل الميـ ــروع نقـ ــمون (... مشــ ا المضــ  التحول فيهـ

م  1983) لسنة 11الاختصاصات التنظيمية والفنية للجهاز, وضمن إطار الحماية نص قانون (
 500) منهُ على : (... يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ســـنة وغرامة لا تقل عن  23في المادة (

ــد عرقلة أو تأخير تنفيذ  دينار أ 2000دينار ولا تزيد عن  و إحداهما كل من يقوم بأي فعل قص
  المشروع أو يعيق العاملين بهِ عن أداء واجباتهم).

ــهدت أحداث خلال العقد الأخير تم فيها الإعتداء      ــتمر الحال على ماهو عليهِ إلى أن شـ واسـ
على مشــروع النهر الصــناعي, ولم يكن الأمر ناتجاً عن تصــرف أو مخالفة فردية بل كانت 
عبر مجموعات عديدة وبصـــورة متكررة أضـــحت تتســـم بالشـــيوع في الجريمة, الأمر الذي  

م كفاية العقوبة المنصـوص عليها في القانون السـالف الذكر أو القوانين أدرك عندهُ المشـرع بعد
م بشــأن حماية مشــروع  2021) لســنة 7الأخرى, واســتقرت إرادتهُ إلى اصــدار قانون رقم (

النهر الصــناعي, حيث عبر المشــرع في المادة الأولى منهُ على أن مشــروع النهر الصــناعي  
هو اعتداء على المصــلحة العامة للبلاد (الجرائم  مشــروع اســتراتيجي وطني, وأي مســاس بهِ 

السيادية) , وقد عاقب في متن نصوصهِ عن جرائم الإتلاف وإلقاء المخلفات الضارة في مسار 
المشـروع بعقوبة الحبس وعقوبة السـجن في حالة حدوث ضـرر جسـيم عن الفعل, كما عاقب  

ــرقة منقولات المملوكة للمشـــرو ع, وعاقب بعقوبة الحبس في  بعقوبة الســـجن لكل من قام بسـ
ــدد ذلك بعقوبة   ــة لكـل من قام بفعـل التلويث لميـاه النهر البـاطنـة والظـاهرة, وشــ المـادة الخـامســ
الســجن إذا ما نجم عن التلويث ضــرر بالصــحة العامة, كما عاقب بعقوبة الســجن في المادة  

شـروع أو من قام  السـادسـة والسـابعة كل من قام بمنع سـير العمل أو الإعتداء على موظفي الم
ــروع  ــتعمال مياه المشـ ــروع, أو من قام باسـ ــآت ومبانٍ تخص المشـ ــي ومنشـ بإحتلال أراضـ
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بوصـلات غير شـرعية, كما نص على إلزام المحاكم في أن تحكم في كل الأحوال المنصـوص  
عليها في هذا القانون على (إعادة الأمور إلى ما كانت عليهِ ومصادرة الأدوات المستخدمة في  

  الجريمة).
على الرغم من تطور الجريمـة البيئيـة إلا أن قـانون العقوبـات قـانون العقوبـات الليبي :    –ثـالثـاً  

ــطـة الإجراميـة وفي هـذه الجريمـة بحيـث أنـهُ   الليبي جـدير حتى اللحظـة نوعـاً مـا بمواكبـة الأنشــ
د نص في المـادة ( ة في الكوارث, وقـ ة الكبرى المتمثلـ د على النتيجـة الإجراميـ ــتنـ ) 299اســ

ــرار بأن : (المعنونة الكوارث والأخطار الناتجة عن   . يعاقب بعقوبة الحبس مدة 1إحداث أضـ
. وتطبق العقوبة ذاتها على كل من أتلف أو اعطب احدى المنشـآت 2لا تقل عن سـتة أشـهر ...

ــيرها غير   ــريفها أو ما يقام لدرء خطر المياه وغور الأرض أو صـ المعدة لجمع المياه أو تصـ
ــالحة, كل ذلك إذ ــرار وترتب عليه خطر كارثة ...ص . إذا نجم عن  3ا ارتكب الفعل بنية الإض

الفعل المنصــوص في الفقرتين الســابقتين حريق أو كارثة اخرى كانت العقوبة الســجن مدة لا 
) للمادة السـابقة بأن نص :  300تزيد على سـبع سـنوات), وأضـاف ظرف التشـديد في المادة (

النصـــف اذا ما ارتكب الفعل على احدى المباني أو المنشـــآت (تزاد العقوبة بمقدار لا يتجاوز  
... أو المناجم أو الترع أو منشآت توزيع المياه أو ما إلى ذلك مما يعد لجمع المياه 2الآتية : ... 

) المعنونة بـــ (تسميم المياه أو المواد الغذائية) بعقوبة  306أو تصريفها), كما نص في المادة (
خمس ســنوات على كل من ســمم مياهاً أو مواد غذائية قبل توزيعها أو الســجن مدة لا تقل عن  

بلوغها للمسـتهلك, وشـدد العقوبة للمؤبد في حالة وفاة شـخص واحد والإعدام إذا نتج عن فعل  
) على عدم المســاس المياه عبر تغيير  454التســميم موت اكثر من شــخص, ونص في المادة (

ة وجعل عقوبة الحبس والغرامة التي لا تتجاوز مائة مجراها سـواء كانت مياهاً عامة أو خاص ـ
  دينار لمن يرتكبها.

نصت اللائحة  م : 2019) لسنة  57لائحة تنظيم مرفق المياه والصرف الصحي رقم (  –رابعاً 
في المادة الأولى أن تتولى البلديات أو من تعهد لهُ بذلك انشــاء وصــيانة وادارة شــبكات المياه 
بكة من  أ أية شـ والصـرف الصـحي, وحظرت في المادة الثانية على أي شـخص أو جهة أن تنشـ

يمات  شـبكات المنافع العامة في الطرق والشـوارع والميادين أو توصـيل المباني الجديدة أو تقس ـ
الأراضـي بشـبكات المياه والصـرف الصـحي إلا بموافقة البلدية, كما حظرت في المادة الثالثة  
الاسـتغلال والانتفاع بمنشـآت المياه والصـرف الصـحي التي تديرها البلدية إلا وفقاً للضـوابط 

ــعتهـا اللا ــة  12ئحـة, وألزمـت اللائحـة في المـادة (التي وضــ ) على البلـديـة تحـديـد أمـاكن خـاصــ
لتفريغ الأبار الســوداء والمخلفات الســائلة لنشــاط غســيل الســيارات والنشــاط الصــناعي, كما 
ألزمت على المصـانع ومراكز غسـيل السـيارات أن تنُشـأ خزانات بمعزل عن شـبكة الصـرف  

ــافت في كلاً من المادتين ( ــحي, وأضـ ) عقوبة الغرامة لكل من قام بتفريغ مياه 15و  14الصـ
الأبار الســوداء خارج الأماكن التي تحددها البلدية ســواء من قبل الأشــخاص الطبيعيين أو من 
ــانع, كمـا عـاقبـت كـذلـك بـالغرامـة من يمتنع عن عزل   ــيـارات والمصــ ــيـل الســ قبـل مراكز غســ

أ عنها تسـرب  خزانات الصـرف الخاصـة بالمصـانع والغسـيل عن مياه البيئة  المحيطة التي تنشـ
ــحب الترخيص والتي تعتبر  ــابقان في حالة العود عبر سـ ــددت العقوبة على الجانيان السـ وشـ
بمثابة عقوبة عدم مزاولة النشـاط بالنسـبة للشـخص المعنوي, بالإضـافة إلى الوضـع إلى ما كان 

  عليهِ.
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  الخاتمة
ــوء على      ــليط الض ــتفيض في إطار جريمة التلويث المائي للبيئة, وتس من خلال البحث المس

  أغلب جوانبها توصلنا إلى جملة من النتائج والتوصيات, نوردها على النحو الآتي :
  النتائج : –أولاً 

إن البيئة المائية في ليبيا أسـاس لاسـتقرار الدولة المسـتقبلية, وحمايتها واجب وطني يناط على    -أ
  كافة السلطات بجميع الأصعدة.

ة   -ب اه الإقليميـ ة والميـ دوليـ اه الـ ا الآتي : (الميـ ــمن فيهـ ل في البحـار ويتضــ ة تتمثـ ائيـ ة المـ أن البيئـ
ــطحات المائية والمياه الجوفية   ــواطئ), وتتمثل في المس ــة والش ــادية الخالص والمنطقة الاقتص

 الأخرى.
ــل على البيئة المائية, يترتب عليه بالتوالي تأثير في الزمن القريب أو البعيد   -ج إن أي تأثير حاص

 للبيئة البرية والبيئة الجوية وباقي الكائنات الحية بما فيها الإنسان.
لوك   - د ريعات أن جرائم البيئة المائية هي جرائم ذات سـ اعتبار المشـرع الليبي في العديد من التشـ

 وليس جرائم ذات نتيجة يتطلب قيامها حصول النتيجة.
ــريعية العديدة فيما يتعلق بحماية البيئة المائية إلا أنهُ لا يزال    - ه ــوص التشـ على الرغم من النصـ

هناك قصـور تشـريعي في مواكبة الأصـناف المتطورة من السـلوكيات الإجرامية التي تقع على  
ــتقبلي بعيد   ــرر مس ــها على النتائج الاجرامية التي يترتب عليها ض ــط المائي, وعدم نص الوس

 المدى.
ــخص    -و ــخاص المعنوية, حيث يكون غاية الشــ معظم جرائم البيئـة المـائيـة ترتكب من قبل الأشــ

 المعنوي غالباً الربح, الأمر الذي يترتب عليه القيام بأي سلوك تحقيقاً لهذهِ الغاية.
ــرع الليبي في قـانون البيئـة رقم (  - ز ــار المشــ ــنـة  15اقتصــ م بـالعقوبـات المـاليـة فقط 2003) لســ

الفين, على الرغم من   ة الواردة على  للمخـ ث لم يتطرق للعقوبـ ــخص المعنوي, حيـ هِ للشــ إدانتـ
 الشخص المعنوي مثل حل الشخص المعنوي وعدم ممارسة النشاط سواء مؤقتاً أو نهايئاً.

ــخـاص الطبيعيين دون    -ح ــار قـانون العقوبـات الليبي على جرائم البيئـة التي يرتكبهـا الأشــ اقتصــ
 الشخص المعنوي.

فقر مأموري الضـبط القضـائي لدراية التامة عن الجرائم البيئية يصـفة عامة والجرائم الماسـة    - ط
ــفة خاصـــة, وغياب شـــبه كامل لتدابير الوقائية التي من المفترض ان تمنع   بالبيئة المائية بصـ

 وقوع الجريمة.
 التوصيات : –ثانياً  

ــيق والتعاون الدولى في المجال الحماية البيئة المائية في ما بين الدول    -أ ــرورة زيادة التنســ ضــ
على الصــــعيد الإقليمي وعلى الصــــعيد الدولي, بحيث يتم اتخاذ كافة التدابير اللازمة للحفاظ  

  على استقرار الأمن المائي في المنطقة.
ترســيخ مفهوم الأمن المائي في ليبيا لدى جميع الفئات العمرية, ونشــر التوعية والتثقيف حول    -ب

أهمية البيئة المائية في المجتمع وذلك في المدارس والجامعات والمساجد, وتعريف الأشخاص 
 حول أهمية دور الأجهزة الاستراتيجية التي تعمل على خدمة الانتفاع بالمورد المائي.

إدخال مفهوم التلويث البصـــري وذلك عبر صـــياغتهِ في القوانين المتعلقة بالبيئة, تماشـــياً مع   -ج
 حذو بعض الدول الكبرى مثل الدولة الأمريكية والفرنسية.
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م بحيث لا يتضــمن فقط العقوبات المالية الحالية بل 2003) لســنة  15تعديل قانون البيئة رقم (  - د
تشـــديدها, بالإضـــافة إدراج العقوبات الســـالبة للحرية بالنســـبة للأشـــخاص الطبيعية, وكذلك 

 عقوبات التي تقع على الشخص المعنوي.
دعم الأجهزة الضـــبطية بالإمكانيات والآلات المتطورة واللازمة للكشـــف عن الجرائم البيئية   - ه

 مبكراً دون انتظار حصول الضرر البيئي.
تدريب الأجهزة الضـــبطية بالصـــورة المثالية وإعداد دورات الفنية والمهنية لمواكبة التطور   -و

 الإجرامي للجرائم البيئية.
زيادة الاهتمام من قبل السـلطة التنفيذية حول الجانب الجمالي للبيئة البحرية, وذلك عبر إنشـاء   - ز

  المشاريع التنموية وإعداد المسابقات والمهرجانات في الوسط البحري للإستمتاع بهِ.
 المراجع

  القرآن الكريم. –أولاً 
  السنة النبوية.  –ثانياً 
  الكتب : –ثالثاً 

ابراهيم ســليمان عيســى, تلوث البيئة أهم قضــايا العصــر "المشــكلة والحل" , دار الكتاب الحديث, بدون رقم ط,   -أ
  م.2002القاهرة,  

 م.2003, القاهرة,  1ابن منظور الأنصاري, لسان العرب, مجلد الأول, دار الكتب العلمية, ط  -ب
 م.1995, القاهرة,  1احمد عبد الوهاب عبد الجواد, التشريعات البيئية, الدار العربية للنشر والتوزيع, ط  -ج
 .م1995, القاهرة, 1احمد عبد الوهاب عبد الجواد, تلوث المياه العذبة, الدار العربية للنشروالتوزيع, ط  -د
ــة العربية,    -ه ــة مقارنة",دار النهضــ رائف محمد لبيب, الحماية الإجرائية للبيئة من المراقبة إلى المحاكمة "دراســ

 .م2003, القاهرة,  1ط
 .م1981زين الدين عبد المقصود, البيئة والإنسان علاقات ومشكلات, دارة عطوة للنشر, بدون رقم ط, القاهرة,    -و
ــم الخاص, جرائم الإعتداء على الأشــخاص, دار الفتح, الاســكندرية,    -ز ــالم محمد الأوجلي, قانون العقوبات القس س

 .م2020
 .م2006فرج القيصر, القانون الجنائي العام, مركز النشر الجامعي, بدون رقم ط, تونس,   -ح
 .م1993محمد زكي ابوعامر, قانون العقوبات القسم العام, منشآة المعارف, بدون رقم ط, الاسكندرية,    -ط
 م.1962محمود نجيب حسني, شرح قانون العقوبات القسم العام, دار النهضة العربية, القاهرة,    -ي 
 .م2008الأردن,  –, عمان 1يونس ابراهيم احمد, البيئة والتشريعات البيئية, دار حامد للنشر والتوزيع, ط  -ك

 اطروحة الدكتوراه:   –رابعاً 
احمد سـكندري, احكام حماية البيئة البحرية من التلوث في ضـوء القانون الدولي العام, اطروحة دكتوراه, جامعة   -أ

  .م1995الجزائر, 
 رسائل الماجستير: –خامساً  

لقمان بامون, المســؤولية الجنائية للشــخص المعنوي عن جريمة تلويث البيئة, رســالة ماجســتير, جامعة قاصــدي    -أ
  م.2011مرباح, كلية الحقوق والعلوم السياسية,  

ــالة    -ب ــعي" , رسـ ــلامي والقانون الوضـ ــة مقارنة بين الفقه الاسـ ــة, الحماية الجنائية للبيئة "دراسـ نور الدين حمشـ
 .م2006ماجستير, جامعة بانته /الجزائر, قسم الشريعة, 

 البحوث والدوريات : –سادساً  
ــريعـات العربيـة المتعلقـة بـأمن وحمـايـة البيئـة من    -أ التلوث, بحـث, جـامعـة نـايف العربيـة  محمـد نعيم فرحـات, التشــ

  .م1998للعلوم الأمنية, بدون رقم ع, 
 .هالة صلاح ياسين, الحماية القانونية للمياه من التلوث, بحث, بدون ناشر, بدون عدد نشر , بدون تاريخ نشر  -ب

 القوانين واللوائح الليبية: –سابعاً  
  قانون العقوبات الليبي.  -أ
 شأن منع التلوث مياه البحر بالزيت.في  1973) لسنة 8قانون رقم (  -ب
 م).13/12/1973م بشأن القانون الصحي, صدر بتاريخ (1973) لسنة 106قانون رقم (  -ج
 م).01/09/1975م, الصادر في (1975) لسنة 654اللائحة التنفيذية لقانون الصحة الليبي رقم (  -د
 م بشأن تنظيم استغلال مصادر المياه.1982) لسنة 3قانون رقم (  -ه
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 بشأن انشاء جهاز تنفيذ وادارة مشروع النهر الصناعي العظيم. 1983) لسنة 11قانون رقم (  -و
 م).13/06/2003م بشأن حماية وتحسين البيئة , صدر بتاريخ (2003) لسنة 15قانون رقم (  -ز
 م بشأن حماية مشروع النهر الصناعي.2021) لسنة 7قانون رقم (  -ح
 م.2019) لسنة 57لائحة تنظيم مرفق المياه والصرف الصحي رقم (  -ط

 القوانين المقارنة : –ثامناً  
ــنة   4قانون رقم   -أ ــرية, عدد 1994لسـ ــمية المصـ ــأن البيئة, الجريدة الرسـ ــدار قانون في شـ ــدر في 5م باصـ , صـ

 م.3/2/1994
 .م2003, لسنة 43م بشأن حماية البيئة, الجريدة الرسمية الجزائرية, عدد2003) لسنة 10-30قانون رقم (  -ب
,  5118م المتعلق بحماية واســتصــلاح البيئة, الجريدة الرســمية المغربية, عدد 2003) لســنة  11.03(قانون رقم   -ج

 م).19/06/2003(
 الاتفاقيات الدولية : –تاسعاً  

  ).م1982اتفاقية الامم المتحدة لقانون البحار (  -أ
 م).1976اتفاقية برشلونة لحماية البحر الأبيض المتوسط من التلوث (  -ب
 .م)1978اتفاقية الكويت الإقليمية للتعاون في حماية البيئة البحرية من التلوث (  -ج

 المواقع الإلكترونية : –عاشراً  
  www.un.org  -أ

 www.unep.org  -ب
 www.eastlaws.com  -ج
 www.lawsociety.ly   -د
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  ليبيا الأحزاب السياسية في 

  

 ح امجيحيد المشيطيلاصأ.

 

م، ومع ذلك فإن ذكر اسم ليبيا 1951لم تنشأ ليبيا الدولة الحديثة إلا ابتداء من عام  

كان قديم ، كما أن المقاطعات الثلاث الكبرى (طرابلس، برقة، فزان) التي تتألف منها ليبيا  

عرفت قدراً ما من التنظيم، والاتصال في بعض العصور  والحقيقة أن الاستنتاج الأول الذي 

أن   تلك  يمكن  بقيت  قريب  أنه حتى عهد  لليبيا هو  التاريخية  للتطورات  به كل متتبع  يخرج 

الأراضي  واحتلال  للانتشار  يوماً  يسعى  شعبها  يكن  لم  وأبداً  للتوسع،  هدفاً  تشكل  المنطقة 

) الفندال  الرومان،  اليونان،  الفينقيون،  ليبيا  على  تعاقب  فقد  )  Vandallesالمجاورة، 

الا  العرب،  الذين البيزنطيون،  هم  العرب  وكان  الفرنسيون،  الانجليز،  الإيطاليون،  تراك، 

الدين الإسلامي  إليها  ليبيا، حاملين  في  السياسية والاجتماعية  الحياة  استطاعوا وحدهم طبع 

م كانت  1911واللغة العربية، ولكن حدود ليبيا وحتى وقوعها تحت الاستعمار الإيطالي عام  

س ذلك ظهور أنماط مختلفة من الحكم المطبق في داخلها دائمة عرضة للتمدد والتقلص، وعك

وكيفية ممارسة السلطة على أهاليها، ومع التواجد الإيطالي تم الربط عملياً بين مختلف الأجزاء 

التي تتألف منها ليبيا، والتي كانت تفصلها العديد من العوامل وتباعد بينها، وهذا ما دفع البعض  

يطالي هو الذي قدم لنشوء ليبيا الحديثة التي استقلت وأعلنت الملكية  للاعتقاد بأن الاستعمار الإ 

م بالإطاحة 1969م، ثم زالت الملكية بقيام مجموعة من ضباط الجيش عام  1951فيها في عام  

إثر أحداث عام   استبدالها بالجماهيرية ، وعلى  ثم  الملكي وإعلان الجمهورية، ومن  بالنظام 

  ماهيرية في السابع عشر من فبراير.م تمت الاطاحة بنظام الج2011

لذلك سوف نقوم بعرض المراحل التي مرت بها الأحزاب السياسية في ليبيا منذ بداية 

للظروف   السياسية، نتيجة  إلى يومنا هذا، وما شهدته من تغيرات للأوضاع  القرن الماضي 

  التي مرت بها البلاد، وذلك في أربعة مطالب على النحو الآتي: 

  م.1951المرحلة الأولى: الأحزاب السياسية في ليبيا قبل الاستقلال عام 

  م).1969ـ  1951المرحلة الثانية: الأحزاب في ليبيا خلال العهد الملكي (

  م). 2011م حتى 1969المرحلة الثالثة: الأحزاب السياسية في ليبيا من عام (
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  م.2011المرحلة  الرابعة: الأحزاب السياسية في ليبيا ابان ثورة فبراير عام 

  المرحلة الأولى

  م1951الأحزاب السياسية في ليبيا قبل الاستقلال سنة 

لم تكن ليبيا خارجة عن دائرة الأطماع الاستعمارية التي بدأت تتجسد عملياً خلال  

واكتفت   العشرين،  القرن  حلول  قبل  احتلالها  إلى  إيطاليا  تبادر  لم  وإذا  التاسع عشر،  القرن 

ببعض المستعمرات في الحبشة وإريتريا، إلا أنها خشيت الاصطدام ببعض الدول الاستعمارية  

م، وهددت بضم طرابلس إلى 1881فرنسا التي كانت قد احتلت تونس عام    الأخرى، لاسيما

ممتلكاتها، وهذا الوضع الذي آلت إليه البلاد لم يرض أبناؤها، حيث بعد الاحتلال الإيطالي 

وانسحابه من ليبيا لم يرضوا باستعمار آخر يأتي مكان الاستعمار الأول، فألتهب الحس الوطني 

ال الوعي وتتابعت  النوادي  واشتد  فقامت  الوطنية،  الحركات  مباحثات والاجتماعات ونظُمت 

عام   وفي  السياسية.  والأحزاب  على 1939والجمعيات  العمل  الإيطالية  السلطات  حاولت  م 

إدماج ليبيا في الكيان الإيطالي، والقضاء على هويتها العربية الإسلامية، حيث اصدرت قانوناً  

ن داخل الأراضي الليبية، وبعد أن أعُلنت الحرب العالمية  منحت فيه الجنسية الإيطالية لليبيي

الثانية دخلت إيطاليا إلى جانب دول المحور، حينها تأمل الوطنيون الليبيون استعادة استقلالهم،  

بدء   والذي  السنوسي  إدريس  لمحمد  قيادتهم  وأسندوا  القاهرة،  في  اجتماعات  عدة  وعقدوا 

وشرع البريطانية،  بالسلطات  برقة    اتصالاته  متطوعي  من  الليبية  الفتية  فرق  تأليف  في 

وطرابلس التي ساندت قوات الحلفاء في حربها ضد القوات الإيطالية والقوات الألمانية بقيادة  

رومل في مرحلة لاحقة، وبعد انتصار مونتغمري ودخول القوات الحليفة إلى ليبيا؛ انسحبت  

ارة العسكرية البريطانية مباشرةً، بينما  القوات الإيطالية وأخضعت برقة وطرابلس إلى الإد

  وضعت فزان تحت الإدارة العسكرية الفرنسية. 

بعد ذلك أسس بعض الشباب الليبي في مصر من جنود وطلاب ومهاجرين سنة  

م جمعية وطنية ثقافية تحت أسم جمعية عمر المختار تخليداً للمجاهد شيخ الشهداء عمر  1942

م، حيث تعتبر هذه الجمعية أقدم مؤسسة في ليبيا،  1943المختار، وأعُلن عنها في بنغازي عام  

الوطنية المتحدة إلى جانب هذه الجمعية تم   الوطنية ورابطة الشباب والجبهة  الجمعية  إنشاء 

لبرقة، وكذلك تم تأسيس المؤتمر الوطني البرقاوي الذي أصبح الهيئة السياسية الوحيدة في  

البلاد، كما تم تشكيل عدة أحزاب في إقليم طرابلس، ومنها الحزب الوطني والجبهة الوطنية 

حزب العمال وحزب الاستقلال، في حين شكل المغتربون والكتلة الوطنية وحزب الأحرار و
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التنظيمات   فيها  ترى  لم  فزان  في  أما  الوطني  المؤتمر  حزب  طرابلس  إلى  عادوا  الذين 

والأحزاب السياسية و الهيئات الثقافية أو الاجتماعية النور، بسبب سيطرة فرنسا عليها، والتي 

  وقفت بالمرصاد لهذه التنظيمات والهيئات.  

النحو   على  ليبيا  استقلال  قبل  نشأت  التي  السياسية  التنظيمات  نستعرض  وعليه 

  الآتي:

    جمعية عمر المختار. -1

أثناء   الليبيين  السياسيين  النشطاء  من  عدد  يد  على  المختار  تأسست جمعية عمر 

وجودهم  في المهجر بمصر من جنود وطلاب ومهاجرين، حيث كان هناك يقين بالعودة إلى 

الوطن والهزيمة الأكيدة للمستعمرين الإيطاليين، وفي جو يسوده هذا الأمل كان لابد من العمل 

وطني المثقف: السيد اسعد عرابي بن عمران، وهو من عائلة وطنية مع أحد جنود الشباب ال

عريقة في بنغازي، حيث تم تأسيس جمعية باسم المجاهد الشهيد عمر المختار لتخليد ذكراه، 

م، وبدأ العمل في مصر بتضافر 1941والعمل تحت لوائها في المجالات المتاحة آنذاك عام  

طفي بن عامر باعتباره رمزاً وطنياً وقيادياً لإبراز  جهود الشباب الليبي، وبالتشاور مع مص

م  1942يناير    21الفكرة إلى حيز الوجود بوضع القانون الأساسي للجمعية ونظام عملها في  

بالقاهرة، ولم يمضي وقت على ذلك حتى تحررت بنغازي من الاستعمار الإيطالي في نوفمبر  

م، وأفتتح لها فرع في مدينة  1943بريل  أ  4م، ثم تجدد إعلان تأسيسها في بنغازي في  1942

درنة، تميز بنشاط وحركية منقطعة النظير بقيادة الشاعر إبراهيم الأسطى عمر، وكوكبة من 

الشباب المثقف، وكانت جمعية عمر المختار الرياضية المركز الثقافي في بنغازي حقيقة واقعة 

ون البلاد، وقام بإعادة تأسيس  بعد الحصول على أذن من السلطات العسكرية البريطانية لشؤ

الحكم  أبان  مصر  من  عاد  الذي  والمهاجر  المجند  الشباب  من  ثلاثة  بنغازي  في  الجمعية 

الإيطالي، وهم السيد على فلاق، والأستاذ محمود مخلوف، والسيد المهدي المطردي، وشُكل  

قاضي بنغازي،   مجلس الإدارة من أعيان مدينة بنغازي برئاسة فضيلة الشيخ خليل عبد الكافي

وعُين السيد سعد أحمد الجهاني من الشباب المثقف سكرتيراً عاماً، وكان أعضائه (الشيخ عبد 

الحميد الديباني، والسيد خليل القلال، والسيد عبد الجليل العنيزي، وحسين باشا، وحسن باشا  

اجة عن  كويري، والسيد مختار عصمان، والسيد يوسف لنقي، والسيد سالم بن عامر، والخو

  المواطنين اليهود.  
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في   والثقافي  السياسي  الحراك  على  السيطرة  من  المختار  عمر  جمعية  وتمكنت 

الليبية، واستمر نشاطها   مدينتي بنغازي ودرنة، وبرز من بين أعضائها خيرة رجال الدولة 

السفير  من  توصية  على  بناء  السياسية،  والحركات  الأحزاب  بحل  مرسوم  صدر  أن  إلى 

ة. وكانت نقطة ضعف الجمعية هي عدم استيعاب أبناء  البريطاني حسب إفادة أحد قادة الجمعي

  البادية بين صفوفها، وبالتالي أصبحوا موالين للملك بصفة دائمة وعلى خلاف معها. 

  الجبهة الوطنية البرقاوية.    -2

م احداثاً هامة تمخضت عن الحراك الوطني المتعاظم، والمتمثل 1946شهدت سنة  

في تكوين المنظمات والأحزاب في طرابلس وبرقة وكذلك صدور قرار الجامعة العربية في 

اجتماعها بإنشائها في مايو من نفس السنة، وهذا القرار الذي تبنى قضية استقلال ليبيا ودعمها  

فشل وزراء خارجية الحلفاء في التوصل إلى رأي موحد حول مصير    بكل الإمكانيات، وكان

السنوسي أمام   إدريس  المستعمرات الإيطالية. فهذه الجبهة ولدت عندما خطب الأمير محمد 

شيوخ القبائل الذين كانوا يفكرون في تشكيل جبهة وطنية تمثل كافة العناصر في البلاد، حيث 

ها ستساعد في تحقيق أماني البلاد، وتخفف عنهم العبء في أيد قيام هذه الهيئة؛ وأشار إلى أن 

تحقيق الهدف المنشود، وأفاد بأنه يأمل من الجميع أن يتعاون ويؤيد هذه الهيئة، حتى يتم تحقيق  

  مساعيها بجني الثمار المرجوة ألا وهي حرية البلاد واستقلالها.   

  

    رابطة الشباب الليبي. -3

م بتوجيه من رجال الأمير ادريس السنوسي 1945تم إنشاء هذه الرابطة في سنة  

المعتدلين، لكي تنافس جمعية عمر المختار وتستقطب بعض الشباب من هذه الأخيرة، وكان  

استمالة  في  فشلت  ولكنها  بويصير،  صالح  الليبي  الشباب  رابطة  في  الشخصيات  أبرز  من 

ماج مع جمعية عمر المختار؛ بسبب حرصها على أن تكون  الاهتمام بها، ولم تنجح في الاند

ذات نفوذ في اللجنة المركزية للجمعية، وقد حدث صراع داخلها بين جيل الوحدة الليبية أي  

البرقاوية،  الميول  للقصر، وأصحاب  الموالين  وقدامى  الأقاليم،  الذين يطالبون بوحدة جميع 

للوحدة الليبية والانضمام إلى الجامعة العربية،    ودعت في الوقت نفسه إلى تقبل الفكرة العامة

ولكن دورها انتهى عندما قرر الأمير ادريس السنوسي حل الأحزاب ودمجها في جبهة واحدة  

 وهو المؤتمر البرقاوي.   

  المؤتمر الوطني البرقاوي    -4



 

  

 م 2024  مايو –  الثانيالعدد          المجلة الأكاديمية لجامعة أفريقيا الأهلية         

177 

م كي يوحد جميع الحركات في مظلة واحدة تحت 1948تأسس هذا المؤتمر سنة  

المختار   السنوسي، وربما كان هدفه الحقيقي احتواء شباب جمعية عمر  لواء الأمير ادريس 

عمر   راية جمعية  تحت  السياسي  العمل  في  والاستمرار  خارجه،  البقاء  على  أصروا  الذين 

  وحدة.  المختار، من أجل استقلال ليبيا الم

وعلى الرغم من ذلك أصبح هذا المؤتمر الهيئة التأسيسية الوحيدة في الإقليم، بيد  

سنة   وفي  برقة،  التام لإقليم  الاستقلال  هدفه  السياسي، وكان  الحزب  مثابة  إلى  ترقى  لم  إنه 

  م عندما زارت اللجنة الرباعية 1948

  هذا الإقليم قدمت مذكرة تضمنت المقترحات الآتية: 

  أولاً: استقلال برقة التام فوراً.  

 ثانياً: الاعتراف بالأمير محمد إدريس السنوسي ملكاً لدولة برقاوية دستورية.

ثالثاً: فيما يخص خلافات برقة بطرابلس الغرب إذا كان إخواننا الطرابلسيون فيما بعد يرغبون  

 في الانضواء 

تحت تاج السنوسية، فإن ذلك سوف يجعل بالإمكان توحيد الأراضي الليبية في دولتنا، وإلا  

  فإن برقة سوف تحتفظ باستقلالها الخاص.  

م أرسل المؤتمر البرقاوي إلى الأحزاب السياسية في إقليم طرابلس  1949وفي سنة  

 برنامجاً يوضح عمل الشعب البرقاوي تضمن الآتي: 

  المطالبة باستقلال البلاد الليبية.  .1

 تشكيل حكومة وطنية في ليبيا تحت إمارة الأمير ادريس السنوسي.  .2

 الوحدة الليبية تحت إمارة السيد إدريس السنوسي وانحصار الوراثة في أسرته.   .3

 الحزب الوطني. -5

عند انتهاء الحرب العالمية الثانية وتحررت البلاد من السلطة الإيطالية الاستعمارية،  

النادي الأدبي الذي أشرف عليه  1944استؤنف النشاط الفكري والسياسي فتكون منذ عام   م 

الشاعر أحمد قنابة، وضم الكُتاّب والأدباء من الرعيل الأول، وكان هذا النادي هو نواة الحزب  

ا مقرا  الوطني  النادي  وأصبح  أعضاؤه  إليه  فأنضم  الفقيه حسن،  أحمد  تشكيله  إلى  دعا  لذي 

للحزب دون أن يعلن عن نواياه السياسية في تلك الفترة المضطربة والغائمة غداة انتهاء الحرب 

العالمية الثانية مباشرة. ولقد ذاعت شهرة هؤلاء النشطاء والسياسيين في اوساط المدينة، عندما  

ة مقر النادي ومصادرة أوراقه وسجلاته، نتيجة التظاهرة التي قاموا بها في نوفمبر  تم مداهم
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اكتشفت  1945سنة   عندها  فلسطين،  شعب  المؤامرات ضد  بسبب  اليهودية،  الجالية  ضد  م 

فاعتقلوهم ولم يفرج عنهم إلا في منتصف  الشرطة نية أعضائه في تأسيس حزب سياسي؛ 

م. ثم تقدم السيد أحمد الفقيه حسن إلى الإدارة العسكرية البريطانية بطلب  1946فبراير سنة  

ب قانون النوادي الإيطالي، الذي ظل ساري المفعول واتخذ  ترخيص رسمي للحزب، بموج

  الحزب مقراً مؤقتاً له. 

  حزب الجبهة الوطنية المتحدة.  -6

م وأسندت زعامته إلى  1946مايو    10تأسس حزب الجبهة الوطنية المتحدة في  

سالم المنتصر، وضم الحزب عدد من وجهاء طرابلس وبعض المناطق القريبة منها، ودعا 

هذا الحزب إلى استقلال ليبيا تحت زعامة إدريس السنوسي وله نشاط في هذا الشأن، غير أنه  

ريس السنوسي، ثم نشأت خلافات أدت إلى انشقاق سالم اشترط عدم توريث الزعامة بعد إد

  المنتصر من الحزب وتأسيس حزب آخر.

  حزب الكتلة الوطنية الحرة.  -7

أدى تململ أحمد الفقيه حسن من التطورات الهيكلية في الحزب الوطني، وكذلك 

بروز الاتجاه في الجبهة الوطنية لتبني شعار المناداة بإمارة إدريس السنوسي إلى الانشقاق  

م، وهذا  1946/    5/    30عنها، وتأليف حزب جديد أسسه مع شقيقه على الفقيه حسن بتاريخ  

 ً  للحزب الجديد وصف بالتطرف من قبل أعضاء الجبهة، بل وبالميول الأخير الذي أصبح رئيسا

واستقلالها   ليبيا  بوحدة  منادياً  السنوسية  الإمارة  رفض  في  متشدداً  كان  لأنه  للجمهورية؛ 

  وانضمامها إلى الجامعة العربية.

كما كان هناك انشقاقات أخرى مكونة لأحزاب شخصية، أي تعتمد على شخص  

الملتزمين  المناصرين  من  ملحوظ  عدد  أو  شعبية  قاعدة  إلى  العادة  في  وتفتقد  مؤسسها 

بالعضوية، كما أن مؤسسيها تذبذبت مواقفهم تجاه الأحزاب الأخرى، وغيروا من انتماءاتهم 

  لأحزاب الآتية:  إليها، ومن مكونات هذه الانشقاقات ا

  أولاً: حزب الاتحاد المصري الطرابلسي.

بتاريخ   الحزب  هذا  الكتلة 1946ديسمبر    16تأسس  حزب  من  انشقاقه  اثناء  م 

الوطنية، وتأسس هذا الحزب بمعرفة كل من الحاج يوسف المشرقي، وعلى رجب المدني، 

وكان من ضمن مناداة هذا الحزب هو مطالبته بأن توضع ليبيا تحت تاج فاروق ملك مصر 
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والسودان، الأمر الذي اثار سخط واستنكار الأحزاب السياسية الأخرى المطالبة بالاستقلال  

  الكامل. 

  ثانياً: حزب العمال.  

م بعد فصله من حزب الكتلة 1948أسس هذا الحزب بشير حمزة في الأول من سبتمبر     

م، واعترفت به الإدارة العسكرية البريطانية، وأصدر هذا الحزب  1947الوطنية الحرة عام  

عدة نشرات للمطالبة بوحدة ليبيا واستقلالها، وعلى الرغم من الاسم الذي يحمله هذا الحزب 

ي علاقة بالطبقة العمالية والنقابية، ويبدو أنه كان تقليداً لاسم حزب العمل  إلا إنه لم يكن له أ

  البريطاني.

  ثالثاً: حزب الأحرار. 

م، أحد وكلاء الحزب الوطني  1948مارس    11أسس هذا الحزب الصادق بن زراع في     

وانشق عنهم، حيث كان ينادي باستقلال ليبيا تحت إمارة إدريس السنوسي، حيث أقتصر هذا  

الحزب على لعب دور المصالحة والنداء لبقية الأحزاب من أجل التعاضد وتوحيد الصفوف 

  م.1948وعدم الخلاف حول الإمارة سنة 

  حزب الاستقلال.   -8

المنتصر في عام    الحزب سالم  الجبهة 1948أسس هذا  م مع عدد من أعضاء حزب 

الوطنية الذين انشقوا عنها وقد دعا الحزب إلى استقلال ليبيا والوحدة مع برقة ودعا إلى تشكيل  

لجنة تحضيرية منتخبة من ممثلي الأحزاب السياسية الليبية برئاسة الأمير إدريس السنوسي،  

  اون مع الاستعمار الإيطالي، حتى يستطيعوا الحصول على الاستقلال. كما دعا إلى التع

  حزب المؤتمر الوطني الطرابلسي. -9

نتج هذا الحزب عن اندماج الحزب الوطني مع الجبهة الوطنية المتحدة في شهر مايو     

م بزعامة بشير السـعداوي، وكان لهذا الحـزب حضور كبير في الكثير من مناطق  1949سنة  

الإقليم، وشارك في أول انتخابات نيابية. حيث عُقد مؤتمر وطني عام جمع قيادات الأحزاب  

ى جانب شيوخ القبائل وعشائر الإقليم بقيادة وإدارة بشير السعداوي رئيس  والهيئات السياسية إل

حزب هيئة تحرير ليبيا، وفضيلة الشيخ محمد ابو الاسعد العالم رئيس الجبهة الوطنية المتحدة، 

والسيد مصطفي ميزران رئيس الحزب الوطني الطرابلسي، أسفر المؤتمر الوطني عن إعلان  

(ال اسم  تحت  وطني  أبو تجمع  محمد  الشيخ  له  رئيساً  وانتخب  الطرابلسي)،  الوطني  مؤتمر 

الوطنية   القوى  كافة  عليها  اجتمعت  التي  وأهدافه  غاياته  تحقيق  على  للعمل  العالم  الأسعد 
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والسياسية والشعبية لحشد كافة الطاقات والإمكانيات في مواجهة المشروع الدولي لتقسيم البلاد 

  وإعادة احتلالها. 

  الحركات والتنظيمات السياسية في إقليم فزان.  -10

لقد حاولت الإدارة الفرنسية عزل إقليم فزان عن باقي أقاليم ليبيا الأخرى وساعدها  

في ذلك جغرافية هذا الإقليم، فمنعت السكان المحليين من تكوين أحزاب وهيئات سياسية، ومن 

حرية التعبير، وصدور صحف يومية، حيث كان هدفها ضم هذا الإقليم إلى مستعمرات فرنسا  

الاس أفريقيا  عام  في  وأنشت  الدينية،  الهيئات  بعض  فيها  تشكلت  ذلك  م  1946توائية، ورغم 

جمعية سرية تضم من بين أعضائها شخصيات وطنية معروفة اجتماعياً، وانتخبت من بين 

نائباً  الصيد  عبدالرحمن  محمد  والسيد  لها،  رئيساً  البركولي  الرحمن  عبد  الشيخ  أعضائها 

السنوسي، وبعض    للرئيس، والذي فوُض بتعزيز العلاقات السرية مع الأمير محمد إدريس 

زعماء إقليم طرابلس. ولقد تمكنت هذه الجمعية من عقد لقاءات سرية مع زعماء طرابلس،  

من بينهم السيد أحمد الفقي حسن رئيس الحزب الوطني، والاستفادة منهم في تنظيم الكفاح ضد  

لاتصال بالتيارات السياسية السائدة في الإدارة الفرنسية، التي تحاول فصل إقليم فزان بعدم ا

كل من طرابلس وبرقة، ورغم ذلك فإنه في الواقع كانت ترُتكب أبشع الجرائم في حق أبناء  

يرتكبها   التي  المآسي  تبين  طرابلس  إقليم  إلى  كثيرة  شكاوى  وصلت  قد  كانت  وإن  فزان، 

التحق لجنة  ذلك حضرت  إثر  فزان، وعلى  أبناء  الفرنسي ضد  الرباعية لإقليم الاستعمار  يق 

اللجنة  1948فزان عام   التقى أعضاء هذه  م، وأثناء تجولها في المتصرفيات وبعض القرى 

ببعض ممثلي الجمعية السرية، والذين تحدثوا عن مطالب سكان الإقليم رغم ادراكهم الجهر  

السنوسي،  علي  بن  محمد  الأمير  قيادة  تحت  أراضيها  ووحدة  ليبيا  استقلال  وهي    بآرائهم، 

والانضمام إلى جامعة الدول العربية، وبذلك استطاعت الجمعية أن تبلور موقفاً موحداً عبر 

عنه ممثلو الجمعية السرية أمام لجنة التحقيق الرباعية. وما أن غادرت اللجنة الأممية إقليم  

التقوا لجنة   الذين  الجمعية السرية  فزان حتى بدأت السلطات الفرنسية باعتقال جميع قيادات 

إليهم تهمة تأسيس   التحقيق الأممية، وعلى رأسهم السيد محمد عبدالرحمن الصيد، ووجهت 

  تنظيم سري بتحريض السكان المحليين ضد الإدارة الفرنسية. 
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  المرحلة الثانية 

  م) 1969ـ  1951الأحزاب السياسية في ليبيا خلال العهد الملكي (

لم يكن الملك محمد إدريس السنوسي راغباً في السماح للأحزاب بممارسة نشاطاتها  

السياسية، وربما يرجع ذلك الى معاصرته تجربة الاحزاب السياسية خلال إقامته في مصر  

قبل استقلال ليبيا، وما ينتج عن عمل الاحزاب السياسية من صراع وتناحر فيما بينهما دون 

الى الوطنية،  جانب ما شاهده من علاقة تلك الاحزاب بالسفارات الاجنبية، وهذا   المصلحة 

ربما يفسر عدم ترحيبه بالعمل والتنظيم الحزبي في ليبيا. وإن كان دستور استقلال البلاد عام 

م أقر بأن الأحزاب السياسية ينظمها قانون، إلا أن هذا القانون لم يرى النور أبداً، حيث 1951

م على أن : « حق تكوين الجمعيات السلمية مكفول، وكيفية  1951ورمن دست  26نصت المادة  

استعمال هذا الحق ينظمها القانون، أما الجمعيات السرية والجمعيات التي ترمي الى تحقيق  

  اهداف سياسية بواسطة منظمات ذات صبغة عسكرية فتكوينها محظور».

وبسبب القلاقل والاضطرابات التي صاحبت أول انتخابات نيابية بعد الاستقلال، قام  

المناطق  في  الاقتراع  مراكز  بعض  بمهاجمة  الطرابلسي  الوطني  المؤتمر  حزب  أنصار 

وحاولوا   صالحهم،  في  ليس  الانتخابات  سير  أن  شعروا  عندما  طرابلس؛  بمدينة  المحيطة 

ا الحكومة الى الاستعانة بقوات الامن لتهدئة الوضع، وقد  احتلالها بالقوة، اضطرت على إثره

  حدثت مواجهات بين الطرفين نتج عنها قتلى وجرحى من الجانبين.

رئيس   أول  وهو  المنتصر،  محمود  الوزراء  رئيس  قام  الاحداث  هذه  وقوع  وبعد 

وزراء لليبيا بعد الاستقلال، وبعد التشاور مع الملك محمد ادريس السنوسي، باتخاذ إجراءات  

صارمة ضد المتورطين، و اصدر قراراً إدارياً ألغيت بموجبه الاحزاب السياسية ومنع قيامها  

خلال حقبة الادارة البريطانية، و لها صلة بدول أجنبية، و تتلقى الدعم  على أساس أنها تأسست  

والتمويل من الخارج، و تعمل على زعزعة استقرار البلاد، و نفي على إثرها السيد بشير 

الى   الشعلة  الطرابلسي، و أحمد زارم رئيس تحرير جريدة  المؤتمر  السعداوي زعيم حزب 

ملان جنسية غير ليبية. ويعد قرار إلغاء الاحزاب السياسية  خارج البلاد، على اعتبار إنهما يح

السلطة  1951ومنع قيامها من القرارات المخالفة لما يقضي به دستور   م، بالإضافة إلى أن 

الدستور، حتى   في  ذلك  النص على  رغم  السياسية  الاحزاب  ينظم  قانوناً  تسن  لم  التشريعية 

  سية.  تتمكن هذه التنظيمات ممارسة وظيفتها السيا
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الاحزاب   تكوين  منع  بشأن  صدر  الذي  الحكومي  الحظر  من  الرغم  وعلى  أنه  إلا 

تأثراً   سري،  بشكل  نشاطها  وممارسة  وجودها  من  يمنع  لم  ليبيا،  في  السياسية  والتنظيمات 

السياسية  الحياة  في  بارزاً  الداخلية والاقليمية، ومن أن يكون لها دوراً  السياسية  بالتطورات 

  الليبية، ولعل أبرز التنظيمات السرية ذات التيارات السياسية في العهد الملكي هي:

  التيار الإسلامي.  -1

ويمثل هذا التيار حركة الإخوان المسلمين والتي يعود الوجود المبكر لحركة لها في    

ليبيا إلى أواخر اربعينيات القرن الماضي، عندما تمكن ثلاثة من الشبان المصريين التابعين  

لحركة الاخوان المسلمين الفرار من مصر، و دخلوا البلاد بعد اتهامهم بالمشاركة في اغتيال 

ء مصر الأسبق: محمد فهمي النقراشي باشا، حيث منحهم الأمير محمد ادريس  رئيس وزرا

حق اللجوء السياسي، ولقد تأثر العديد من شباب مدينة   –أمير برقة في ذلك الحين    –السنوسي  

بنغازي بأفكار و اراء الاخوان التي كانوا يدعون إليها من خلال مواعظهم و دروسهم الدينية  

عبر   و  المساجد  المسلمين في  الاخوان  لفكر  اصبح  الوقت  ذلك  ومنذ  العامة،  المحاضرات 

حضور واضح في المشهد الديني و الثقافي و السياسي في البلاد دون أن يظهر للعلن، و ذلك  

  بسبب الحظر الذي فرضته السلطات الليبية على الجمعيات والحركات السياسية في البلاد. 

  التيار القومي. -2

لقد ساعدت مناهضة القوميين العرب للإمبريالية والاستعمار والوجود الاجنبي في  

الناصري   الفكر  انتشار  على  الماضي،  القرن  وستينيات  خمسينيات  خلال  العربية  المنطقة 

م ألقت السلطات الليبية القبض على مجموعة من الحزبيين من عدة  1960والبعثي، وفي عام  

نظيم سري محظور، وهو حزب البعث العربي السوري، وحكمت  مدن ليبية، بتهمة تشكيل ت

السلطات القضائية على المتهمين بأحكام تراوحت ما بين الحبس لعدة شهر، والسجن لبضع  

م باكتشاف تنظيم سري آخر تابع لحركة القوميين 1967سنوات. كما قامت الحكومة الليبية عام  

حكام مماثلة للأحكام التي طالت البعثيين  العرب، وحُكم اعضاؤه أيضاً، حيث صدرت ضدهم أ

كانوا   ممن  وأردنيون  وفلسطينيون  سوريون  الحالتين  في  المتهمين  بين  من  وكان  قبل،  من 

  يشتغلون في ليبيا في مجالات مختلفة.

  .  التيار اليساري -3

خارج  دراستهم  خلال  الماركسي  بالفكر  تأثروا  الذين  اليساريين  التيار  هذا  يضم 

  البلاد، أو عـبر  
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اطلاعهم على ادبيات الفكر الماركسي داخل ليبيا، من خلال الصحف والمجلات و الاذاعة  

المسموعة الموجهة، كما يضم انصار حركة القوميين العرب الذين تبنوا الفكر الماركسي و  

م، ولقد تمكن التيار اليساري من الانتشار بين فئات الطلاب  1967اليساري بعد حرب يونيو  

قابات العمال، و استغلت العناصر اليسارية في دعوتها سوء الاوضاع المعيشية و المدرسين و ن 

و الاقتصادية في البلاد، و رغم ذلك لم تفُلح الاحزاب الشيوعية من خلق قاعدة شعبية في ليبيا، 

لتعارضها مع النزعة الدينية لأغلب الوطنين، و حاولت هذه العناصر استغلال المظاهرات 

م لصالحها عن طريق الخطب و توسيع نطاق الاضطرابات  1964ث يناير  الطلابية في احدا

  و أعمال الشغب، و رغم ذلك ظل دورها محدوداً.

السياسية  1969م ـ  1951نخلص إلى إن هذه الحقبة ( م) لم تمارس فيها الأحزاب 

العمل السياسي، ولم يصدر عن السلطة التشريعية قانوناً ينظم الأحزاب السياسية رغم النص  

  م. 1951على ذلك صرحة في دستور 

  المرحلة الثالثة 

  م) 2011حتى  1969الأحزاب السياسية في ليبيا خلال الحقبة من (

م بداية حقبة جديدة لدولة ليبيا حديثة الاستقلال، وذلك 1969يعُد الأول من سبتمبر عام     

القذافي بالإطاحة  الملازم أول/ معمر  بقيادة  الليبي  الجيش  بقيام مجموعة من صغار ضباط 

بالنظام الملكي، وأعلنوا سقوط الملكية وقيام الجمهورية العربية الليبية، ولقد كان للنظام الجديد  

رؤية واضحة فيما يتعلق بالأحزاب السياسية في ليبيا. حيث بعد حوالي أسبوع    –ومنذ البداية    -

، وعضوية محمود المغيربيتشكلت أول حكومة بعد الإطاحة بالنظام الملكي برئاسة الدكتور 

السلام جلود،الرائد   القذافيوالعقيد    عبد  الثورة  معمر  قيادة  أنه رئيس مجلس  تأكد  ، والذي 

احب السلطة الفعلية في النظام الجديد، وقد حدد العقيد معمر القذافي ثلاثة مبادئ أساسية  وص

لحكم البلاد هي (الحرية، الاشتراكية،  الوحدة)، إذ أن حركته قومية عربية متأثرة بالتجربة 

م، ولكن لم تكد تنقضي حوالي ثلاثة أشهر حتى وقعت المحاولة الانقلابية 1952الناصرية عام  

فاشلة الأولى بقيادة وزير الدفاع آدم الحواز وبمعرفة رئيس الحكومة محمود المغيربي، على ال

أثر ذلك اتخذ مجلس قيادة الثورة عدة إجراءات منها اصدار قانون جديد لحماية الثورة الليبية 

الدائم، وقد صدر الإعلان الدستوري   الدستور  وإعلان دستور مؤقت جديد ريثما يتم وضع 

م لكي يضفي على توليهم للسلطة شيئاً من الشرعية، ومن خلال  1969ديسمبر    11في  المؤقت  

نظاماً   وأنشأ  الملكي  النظام  اسقط  الجديد  النظام  أن  يتضح  الدستوري  الإعلان  هذا  أقره  ما 
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التشريعية  السلطة  البلاد، ويملك  الثورة هو أعلى سلطة في  قيادة  جمهورياً، وأصبح مجلس 

والتنفيذية، ولا يوجد في الإعلان الدستوري أية إشارة للأحزاب السياسية لا من قريب ولا من 

بعيد.  حيث اظهر العقيد معمر القذافي رئيس مجلس قيادة الثورة رفضه القاطع للعمل والتنظيم 

يوم  الح بنغازي  بمدينة  له  شعبي  أول خطاب  في  أشار  إذ  أمام  1969سبتمبر    16زبي،  ـ  م 

ضريح عمر المختار ـ بتحريم الحزبية والحزبيين، حيث قال "لا حزبية بعد اليوم، ومن تحزب  

خان"، و تلا ذلك العديد من القرارات والقوانين التي منعت العمل والتنظيم الحزبي خلال فترة 

  )، نتناول أهمها وفقاً لما هو آتٍ: 2011-1969ذافي (حكم نظام الق

  (التنظيم السياسي الوحيد في البلاد). الاتحاد الاشتراكي العربي -1

م ندوة الفكر الثوري والتي أدارها العقيد معمر القذافي بنفسه، 1970لقد عُقدت في مايو 

حيث اقترح فيها صيغة " الاتحاد الاشتراكي العربي "، كتنظيم وحيد للبلاد يضم قوى الشعب 

العاملة، من عمال، وفلاحين، ومثقفين ثوريين وجنود رأسمالية وطنية غير مستغلة، إضافة  

ال فمنذ  الى بعض  ليبيا.  في  الوطنية  الحركة  مثقفين والمفكرين والكتاب والحزبيين ومنتسبي 

م شرع العقيد معمر القذافي بفرض فكرة " التنظيم السياسي الوحيد "، وقد 1970بداية عام  

اتخذت هذه الفكرة شكل واسم " التنظيم الشعبي" ثم تحولت الى " الاتحاد الاشتراكي العربي  

الشعبية، م  1977"، وفي عام   تطورت الى صيغة " سلطة الشعب " من خلال المؤتمرات 

واللجان الشعبية، والنقابات، والاتحادات، والروابط المهنية مؤتمر الشعب العام، أي شكل " 

النظام الجماهيري "، وقد قدمت هذه الفكرة في كل مرة على أساس أن التنظيم يشكل " الوعاء 

 لليبيين من خلاله بممارسة السلطة.  السياسي الوحيد " الذي يسمح فيه

لقد حث العقيد القذافي الليبيين على إطلاق الحريات كاملة، لكنه لم يورد ذكرٌ للأهداف  

الديمقراطية مثل الأحزاب السياسية، وكان دائماً يصف الولايات المتحدة وبريطانيا وإيطاليا  

بأنها دكتاتوريات العصر، ودعها إلى أن تتعلم (الديمقراطية الحقيقية)، وهي المطبقة في ليبيا 

كما يعتقد، والتي تتمثل في حكم الشعب نفسه بنفسه عن طريق المؤتمرات الشعبية واللجان  

قيام  بإعلانه عن  ليبيا وذلك  في  الأمور  البداية على زمان  القذافي منذ  الشعبية. ولقد سيطر 

في   العربي)  الاشتراكي  في 1971يونيو    11(الاتحاد  الوحيد  السياسي  التنظيم  باعتباره  م، 

قد حدد النظام الأساسي لهذا التنظيم بأن مجلس قيادة الثورة هو (اللجنة العليا للاتحاد)، البلاد، و

ـ هو أحد أعضاء مجلس قيادة الثورة ـ أميناً عاماً، والعقيد معمر    بشير هواديوعين الرائد  
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السابق   السياسي  النظام  قام  خلاله  ومن  التنظيم،  لهذا  العام  القومي  للمؤتمر  رئيساً  القذافي 

  بإصدار العديد من القرارات والقوانين والتشريعات. 

ففي ذكرى معركة الهاني الشهيرة ألقى العقيد معمر القذافي خطاباً مطولا جاء فيه: «لكن  

الشعارات التي تطرح اليوم، والتي يراد من ورائها ترضية الكتلة الغربية أو الكتلة الشرقية أو 

من أجل قيادة أحزاب سياسية من أجل الزعامة وكراسي الحكم، هذه الشعارات كلها فشلت في 

دان، ولن تستطيع أن تجمع الأمة العربية على كلمة، ولن تخلق زخماً مقدساً نحو الهدف  المي

العظيم، ولن تتمكن أن تجمع الشعب المبعثر، لتتحطم السدود ولتختفي الحدود المصطنعة، لأن  

إلى كراسي   الوصول  التي طُرحت كانت شعارات حزبية ضيقة، والغرض منها  الشعارات 

صب في المجالس النيابية، وفي تشكيل الحكومات...، إن أغلب شعاراتها الحكم واحتلال المنا

محدودة دون محتوى أو مضمون، كان دون برهان يقنع الناس، بل كانت في معظمها تلفيقية  

  وبهتاناً وتدجيلاً وتظليلاً للتربع على كراسي الحكم».  

  القوانين والتشريعات النافذة وتجريم العمل والنشاط الحزبي. -2

م بشأن تجريم الحزبية) تأكيداً على حظر تأسيس 1972لسنة    17يعُدّ صدور قانون رقم (

الأحزاب السياسية في ليبيا، ومنع أي نشاط حزبي سري أو علني، حيث نص هذا القانون على 

رفض ومنع قيام الأحزاب السياسية منعاً باتاً، وشكك في نواياها، وأعلن النظام الجديد عداه  

والذي وصل إلى التجريم والاتهام بالخيانة للوطن، حيث تضمن بين طيات نصوصه:  التام لها،  

بأن ممارسة الحياة الحزبية خيانة في حق الوطن، وتبلور ذلك بشكل واضح في مقولة (من 

تحزب خان). وقضت المادة الأولى من هذا القانون بأن: الاتحاد الاشتراكي العربي هو التنظيم  

الليبية، يمارس المواطنون من خلاله حرية  الشعبي السياسي الوح يد في الجمهورية العربية 

الرأي والتعبير في حدود مصلحة الشعب، ومبادئ الثورة وفقاً لأحكام النظام الأساسي للاتحاد 

الاشتراكي العربي. لأن الأحزاب من ناحية تهدف دائماً للاستحواذ على السلطة، ولأنها مهما  

يع، وذلك يجعلها تشكل ظاهرة خطيرة من منظور السلطة الشعبية،  تعددت تظل لا تمثل الجم 

بل إن وجودها يتناقض مع التطبيق السليم لنظام الديمقراطية الشعبية المباشرة، وهذا الأمر  

استدعى بالضرورة حظرها والنص على تجريمها في الجمهورية الليبية، حيث نصت المادة 

ن «الحزبية خيانة في حق الوطن وتحالف قوى الشعب الثانية من قانون تجريم الحزبية على أ

إذا   تشكيل،  أو  تنظيم  أو  بالحزبية كل تجمع  العربي، ويقصد  في الاتحاد الاشتراكي  العاملة 

كانت صورته أو عدد أعضائه، يقوم على فكر سياسي مضاد لمبادئ ثورة الفاتح من سبتمبر  
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في الغاية والوسيلة ويرمى إلى المساس بمؤسساتها سواء كان سرياً أو علنياً أو كان الفكر الذي 

يقوم عليه مكتوبا أو غير مكتوب أو أستعمل دعُاته أو مؤيدوه وسائل مادية أو غير مادية».  

العربي هو  أن «الاتحاد الاشتراكي  الذكر على  القانون سالف  من  الأولى  المادة  كما نصت 

نظيم الشعبي السياسي الوحيد في الجمهورية العربية الليبية ويمارس المواطنون من خلاله  الت

حرية الرأي والتعبير في حدود مصلحة الشعب ومبادئ الثورة وفقا لأحكام النظام الأساسي  

  للاتحاد الاشتراكي العربي».

ويتضح من خلال هاتين المادتين منذ البداية أن الاتحاد الاشتراكي العربي ليس حزباً  

سياسياً، ولا يمارس مهام الحزبيين، أما المادة الثالثة والرابعة من هذا القانون رتبت عقوبة 

الإعدام والسجن مدة لا تقل عن عشر سنوات لكل من دعا إلى إقامة أي تجمع، أو تنظيم أو  

اسي محظور. حيث نصت المادة الثالثة منه على أنه «يعاقب بالإعدام كل من دعا  تشكيل سي

إلى إقامة أي تجمع أو تنظيم أو تشكيل محظور بموجب هذا القانون، أو قام بتأسيسه أو تنظيمه  

إليه أو حرض على ذلك بأية  إدارته أو تمويله أو أعد مكاناً لاجتماعاته، وكل من انضم  أو 

قدم أية مساعدة له، وكذلك كل من تسلم أو حصل مباشرة أو بطريق غير  وسيلة كانت، أو  

مباشر بأية وسيلة كانت على نقود أو منافع من أي نوع أو من أي شخص أو من أية جهة  

بقصد إقامة التجمع أو التنظيم أو التشكيل المحظور أو التمهيد لإقامته، ولا فرق في شدة العقوبة 

دنت درجته في الحزب أو التجمع أو التنظيم أو التشكيل أو الفرقة  بين الرئيس والمرؤوس مهما  

أو الخلية أو ما شابه ذلك». ونصت المادة الرابعة على أنه «كل من علم بوقوع جريمة من 

الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون ولم يبلغ عنها، يعاقب بالسجن مدة لا تقل عن عشر  

  سنوات». 

ومساواتها   الحزبية  للظاهرة  معاداتها  دواعي  تبرير  في  الجماهيرية  نظرية  وتنطلق 

بالتخريب والخيانة للوطن، من رؤية العقيد معمر القذافي التي جاء بها الكتاب الأخضر وأخذ 

العام   التحليل  جانب  إلى  المبررات  هذه  وتمثلت  لاحقاً،  عليها  واعتمد  الليبي،  التشريع  بها 

والتنظيم الحزبي، مبدأ المعاملة بالمثل، إذ يشير العقيد معمر القذافي « طالما  الرافض للعمل  

أن الشيوعيون لايسمحون لنا أن ننشط في أراضيهم، فلماذا نسمح لهم أن ينشطوا في أرضنا»،  

ويضيف في رفضه، خاصة للأخوان المسلمين : «إن الإسلام دين عالمي ولا نسمح بأي شكل 

بية أو ينطوي على نفسه وينسحب في الظل، لأن ذلك يشكل جريمة  أن يتحول إلى خلية حز

  حقيقية ضد الدين نفسه، ومن هنا كان الاخوان المسلمين يسيئون إلى الدين».   
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  الثورة الشعبية وتطهير البلاد من الحزبيين.  -3

م بمدينة زوارة  1973في ذكرى المولد النبوي الشريف الموافق الخامس عشر من إبريل  

اعلن العقيد معمر القذافي الثورة الشعبية، حيث قال : « تمثل هذه النقاط برنامجاً للثورة الشعبية 

أو الثقافية التي ستبدأ بتشكيل لجان شعبية في كل مدينة وقرية ومدرسة ومصنع وجامعة ومطار  

  . إلخ». ويمكن حصر النقاط الخمس التي شكلت رؤية القذافي وتوجهاته السياسية لاحقاً:  ..

  أ) تعطيل القوانين المعمول بها كافة. 

  ب) تطهير البلاد من الحزبيين الذين وصفهم بالمرضى ... .

حيث تضمن خطاب زوارة في أهم بنوده تطهير البلاد من جميع الحزبيين، إذ أشار  

سنوات   ثلاث  منذ  المرضى،  جميع  من  البلاد  تطهير  من  بد  لا   » بأنه:  فيه  القذافي  العقيد 

الشعب،  على  يتأمرون  الذين  الناس  اعتقال  ومنعت  طبيعية،  معالجة  يعالجون  والمرضى 

.، أنا لا اقبل أن واحداً يسمم أفكار الناس، وهو ليس بقادر  ويتأمرون على التحول الثوري ..

على قبول التحدي، هذه حصلت في الجامعة، وحصلت في الشارع، وعليه أنا أقول لكم أي  

واحد نجده يتكلم عن الشيوعية أو فكر ماركس أو إلحادي سوف يوضع في السجن، وسأصدر  

ء الناس المرضى ...، معنى هذا أن هناك الأمر لوزير الداخلية بتطهير أي مجموعة من هؤلا

  أناس عليهم أن يجهزوا أنفسهم من الآن، لأنني سأضعهم في السجن».

م وخلال مؤتمر صحفي أكد العقيد معمر القذافي رفضه للحزبية 1973ابريل    18ففي  

والحزبيين ونيته التخلص منهم، حيث يقول: «أما أولئك الذين لهم توجهات وأهداف حزبية، 

أثنين أو  الشيوعيين، وهم  للشعب من التخلص منهم. وفي إحدى الكليات طهر بعض  فلا بد 

اخرجوهم. إن الحزبيين يجب ألا يكون لهم مكان بيننا، ولابد أن ثلاثة طلاب، ولكن الطلبة  

نضعهم في السجن ليدفعوا ثمن جريمتهم لخروجهم عن الصف والجماعة، وعمالتهم للأجانب،  

  وعدم ايمانهم بشعبهم وأمتهم ودينهم».

تنظيم  اتجاه  في  الشعبي  التأييد  كسب  به  أريد  الشعبية  الثورة  إعلان  أن  يبدُ  وهكذا 

  المؤسسات الإدارية البيروقراطية، وكذلك أداة أريد بها تجاوز معارضي نظامه.

  الكتاب الأخضر وحظر النشاط الحزبي وتجريمه. -4

سبتمبر    17لقد شرعت صحيفة " الفجر الجديد" الرسمية منذ عددها الصادر يوم    

م في نشر جزء مـن أحاديث وخطابات العقيد معمر القذافي حول جملة من القضايا،  1975

  والمسائل المتعلقة بنظام الحكم لعل أهمها: 
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تلفيقي لمشكلة الديمقراطية،   النيابية: تثميل خادع للشعب، والنظم البرلمانية حل  أ) المجالس 

  فلا نيابة عن الشعب والتمثيل تدجيل، ووجود مجلس نيابي معناه غياب الشعب. 

سياسياً  المجتمع  لحياة  مدمر  الأحزاب»  «تعدد  وإن  للديمقراطية:  اجهاض  الحزبية  ب) 

«اللعبة  والديمقراطية  الشعب  هزيمة  معناه  حزب  أي  فوز  أن  كما  واقتصادياً،  واجتماعياً 

  الحزبية» لعبة هزلية. 

ج) الحزب قبيلة العصر الحديث، والحزب يمثل جزء من سيادة الشعب، وسياسة الشعب لا  

  تتجزأ، والحزب يحكم نيابة عن الشعب، والصحيح لا نيابة عن الشعب، ومن تحزب خان. 

م أصدر العقيد معمر القذافي الكتاب الأخضر الذي تطرق في فصله  1976يناير    3وفي    

  الأول للأحزاب السياسية على النحو الآتي: 

  : أن  الأخضر  الكتاب  في  ورد  وقد  الحكم،  وهي  واحدة  ذات مصلحة  السياسية  الأحزاب  ـ 

«الحزب هو حكم الجزء للكل وهو آخر أدوات الدكتاتورية حتى الآن، وبما أن الحزب ليس  

فرداً، فهو يضفي ديمقراطية مظهرية بما يقيمه من مجالس ولجان ودعاية بواسطة أعضائه،  

قراطية على الاطلاق، لأنه يتكون إما من ذوي المصالح الواحدة، أو  فالحزب ليس أداة للديم

الرؤية الواحدة، أو الثقافة الواحدة أو المكان الواحد، أو العقيدة الواحدة، هؤلاء يكونون الحزب  

وهدفهم  ككل،  المجتمع  على  عقيدتهم  سلطان  بسط  أو  رؤيتهم  فرض  أو  مصالحهم  لتحقيق 

ويرى العقيد القذافي في كتابه الأخضر «بأن الحزب يقوم أصلاً    السلطة باسم تنفيذ برنامجهم».

ممثلاً للشعب، ثم تصبح قيادة الحزب ممثلة لأعضاء الحزب، ثم يصبح رئيس الحزب ممثلاً  

صوري  شكل  على  تقوم  خادعة  هزلية  لعبة  الحزبية  اللعبة  أن  ويتضح  الحزب،  لقيادة 

  ديث.  للديمقراطية ... فهي حقاً دكتاتورية العصر الح

إلى أن صراع الأحزاب مع بعضها من أجل   ـ يشير العقيد القذافي في كتابه الأخضر أيضاً 

الوصول إلى السلطة هو خراب للمجتمع وأداة للقضاء عليه، حين قال: «مهما تعددت الأحزاب  

فالنظرية واحدة، بل يزيد تعددها من حدة الصراع على السلطة، ويؤدي الصرع الحزبي على  

يم أسس أي انجاز للشعب، ويخرب أي مخطط لخدمة المجتمع، لأن تحطيم السلطة إلى تحط

الإنجازات وتخريب الخطط هو مبرر لمحاولة سحب البساط من تحت أرجل الحزب الحاكم 

ليحل محله المنافس له، والأحزاب في صراعها ضد بعضها، إن لم يكن بالسلاح ـ وهو النادر  

  ـ فبشجب وتسفيه أعمال بعضها بعضاً ».
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ـ الحزب في نظر العقيد معمر القذافي مدمر للحياة السياسية والاقتصادية والاجتماعية، حيث 

يقول: «إن حزب المعارضة لكونه أداة حكم، ولكي يصل إلى السلطة لابد له من اسقاط أداة  

التي في السلطة، ولكي يسقطها لابد أن يهدم أعمالها ويشكك في خططها، حتى ولو   الحكم 

للمجتمع يبرر عدم صلاحها كأداة حكم، وهكذا تكون مصالح المجتمع وبرامجه كانت صالحة 

ضحية صراع الأحزاب على السلطة، وهكذا بالرغم ما يثيره صراع تعدد الأحزاب من نشاط 

سياسي، إلا أنه مدمر سياسياً واجتماعياً واقتصادياً لحياة المجتمع من ناحية، ومن ناحية أخرى  

ار أداة حكم أخرى كسابقاتها، أي سقوط حزب وفوز حزب ، ولكن  فنتيجة الصراع هي انتص

  هزيمة الشعب». 

النيابي  المجلس  «إن  والبطلان  والتزييف  التدجيل  أيضاً  الأحزاب  في  القذافي  العقيد  يرى  ـ 

للحزب الفائز هو مجلس الحزب، والسلطة التنفيذية الذي يكونها ذلك المجلس هي سلطة الحزب  

على الشعب، وان السلطة الحزبية التي يفترض أنها لمصلحة كل الشعب، هي في واقع الامر  

ل لدود  الشعب، عدو  من  وانصارها  المعارضة  أحزاب  أو  الحزب  وهو  الشعب،  من  جزء 

على سلطة الحزب الحاكم، بل هي متربصة لمصلحة نفسها  والمعارضة ليست رقيباً شعبياً 

لكي تحل محله في السلطة، أما الرقيب الشرعي وفق هذه الديمقراطية الحديثة فهو المجلس  

الحاكم، أي الرقابة من حزب السلطة، والسلطة من  النيابي الذي غالبيته هم أعضاء الحزب  

العالم   في  السائدة  السياسية  النظريات  والتزييف وبطلان  التدجيل  الرقابة هكذا يتضح  حزب 

الحالية »  التقليدية  الديمقراطية  تنبثق منها  الحزب يمثل جزء من   اليوم، والتي  ، وبذلك فإن 

  الشعب وسيادة الشعب لا تتجزأ. الحزب يحكم نيابة عن الشعب والصحيح لا نيابة على الشعب.

ـ الحزب هو الطائفة وهو القبيلة فهو ظاهرة مرفوضة في الكتاب الأخضر لأنها تجسد نفس  

العملة، وهي المصالح حيث ورد في الكتاب الأخضر « الحزب هو قبيلة العصر الحديث هو 

الطائفة، إن المجتمع الذي يحكمه حزب واحد هو تماماً مثل المجتمع الذي تحكمه قبيلة واحدة،  

يمثل، كما سبق رؤية مجموعة واحدة من الناس، أو مصالح مجموعة واحدة   ذلك أن الحزب

الشعب،  أقلية إذا ما قورن بعدد  بالتالي  واحداً وهو  أو مكاناً  أو عقيدة واحدة،  المجتمع،  من 

وهكذا القبيلة والطائفة فهي أقلية إذا ما قورنت بعدد الشعب، وهي ذات مصالح واحدة أو عقيدة 

تلك المصالح أو العقيدة تتكون الرؤية الواحدة، ولا فرق بين الحزب أو   طائفية واحدة، ومن

  القبيلة إلا رابطة الدم، والتي ربما وجدت عند منشأ الحزب». 

  الأحزاب السياسة من منظور سلطة الشعب.  -5
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يعرف الحزب في النظرية الجماهيرية على أنه «تحزب أشخاص تربطهم العقيدة    

الواحدة أو المصلحة الواحدة أو الرؤية الواحدة ، فهو تنظيم يعبر عن مصلحة هذه المجموعة  

السياسية والاقتصادية والاجتماعية في مواجهة سائر أفراد الشعب الذين هم خارج الحزب»،  

ا على أنها « كل تجمع أو تنظيم أو تشكيل أياً كانت صورته أو عدد أما الحزبية فينظر إليه

م في الغاية أو 1969أعضائه يقوم على فكر سياسي مضاد لمبادئ ثورة الفاتح من سبتمبر  

الوسيلة، ويرمي إلى المساس بمؤسساتها سواء أكان سرياً أم عليناً، أو كان الفكر الذي يقوم  

استعمل دعاته ومؤيدوه وسائل مادية أو غير مادية » وهذا ما   عليه مكتوباً أو غير مكتوب أو

  م بشأن تجريم الحزبية.1972لسنة  17قضت به المادة الثانية من القانون رقم 

بالسيادة     مساساً  تشكل  جريمة  بوصفها  الحزبية  إلى  النظر  يتم  ذلك  أساس  وعلى 

الوطنية وخيانة لها، لأنها تنال من مبادئ ثورة الفاتح من سبتمبر في غايتها المتمثلة في تمكين  

جميع أفراد المجتمع من المشاركة في السياسة والحكم، ووسيلتها المتجسدة في الأخذ بمؤسسات  

لها،    الديمقراطية اختراقا  وغاياتها  أفكارها  كانت  أي  الأحزاب  تعد  التي  المباشرة  الشعبية 

  ومصدراً خطيراً يهدد مؤسساتها الدستورية في المؤتمرات واللجان الشعبية. 

  2جاء إعلان قيام سلطة الشعب الذي تم فيه وضع أسلوب الحكم الجديد في ليبيا في    

لسلطة  1977مارس   إقراراً  الليبية  الشعبي على الأرض  الحكم  : « يجسد  أنه  على  م مؤكداً 

الشعب الذي لا سلطة لسواه، يعلن تمسكه بالحرية واستعداده للدفاع عنها فوق أرضه وفي أي 

وح العالم،  من  لملكية  مكان  تحقيقاً  بالاشتراكية  تمسكه  ويعلن  أجلها.  من  للمضطهدين  مايته 

الروحية ضماناً   بالقيم  تمسكه  ويعلن  الشاملة  العربية  الوحدة  بتحقيق  التزامه  ويعلن  الشعب 

للأخلاق والسلوك والآداب الإنسانية، وتثبيت مجتمع الشعب القائد والسيد الذي بيده السلطة  

الحرية وقطع الطريق نهائياً على انواع أدوات الحكم التقليدية كافة،    والثروة والسلاح مجتمع

ويعلن  الأحزاب،  ومجموعة  والحزب  والنيابة  والطبقة  والطائفة  والقبيلة  والعائلة  الفرد  من 

  استعداده لسحق أي محاولة مضادة لسلطة الشعب سحقاً تاماً». 

وما يميز إعلان قيام سلطة الشعب عن غيره في ليبيا خلال حقبة النظام السابق هو تبنيه   

م) فالديمقراطية المباشرة 2010م ـ  1977فكرة الديمقراطية المباشرة، وتطبيقها خلال فترة (

الشعبية كبنية أساسية  الشعبية واللجان  المؤتمرات  لهذه الرؤية من خلال  يمكن تطبيقها وفقاً 

م السياسي الليبي، والذي جاء في الكتاب الأخضر في جزئه الأول الذي تناول المشكلات للنظا

السياسية ذات العلاقة بأداة الحكم، كما انتقدت الأيديولوجيا النظام الحزبي، وأصدرت مجموعة 
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من القوانين التي وضعت قيوداً قانونية صارمة على النشاط السياسي لعل أهمها قطعاً قانون  

  حماية الثورة.

لشك أن مبررات رفض الحزبية تتماشى أساساً مع طبيعة وأسلوب الديمقراطية المباشرة    

التي جاء بهاء الكتاب الأخضر، وهو ما حد بالنظام السابق إلى تجريم أي نشاط أو تنظيم سري 

الشعب الذي  أو علني كونه يتناقض مع أهداف وطبيعة نظام الحكم المستند إلى مبدأ سلطة 

أ جميع  أن  يتناقض  تعني  ظاهرة  الحزبية  أصبحت  وبذلك  السلطة،  يتقاسمون  المجتمع  فراد 

وجودها مع التطبيق السليم لممارسة الحكم دون أي وسيط أو وصاية، ومن هنا حرص المشرع 

  الليبي على تجريم الحزبية في الإطار العام للنظام السياسي الليبي.

م أكد رفضه لتأسيس الأحزاب السياسية  1980إعلان قيام سلطة الشعب  وقد أكد القذافي في    

في ليبيا، حيث قال لإمكانات ومقدرات التي هي اليوم بيد الحكومات التي تعبر عن وجودها  

في حزب واحد أو في مجموعة أحزاب أو طبقة أو في طائفة أو عائلة أو في قبيلة أو في فرد  

الحكومات التي تعبر عن نفسها بكيفية أو بأخرى في    أو في لجنة أو في مجلس، كل أشكال

سيطرتها على الجماهير، هذه الإمكانات التي لدى الحكومات توظفها هذه الحكومات للتنكيل 

أساتذة  مع  فكري  وحوار  لقاء  في  المزيفة»  الديمقراطية  «هذه  عنوان  وتحت  بالجماهير. 

ن بالديمقراطية، الديمقراطية التقليدية م، «ما يسمى الآ1983فبراير    9الجامعات اللبنانية في  

هذا تزييف للديمقراطية، ديمقراطية معناه أن الشعب على الكراسي، نفتش إذا وجدنا الشعب  

جالساً على الكراسي وليس نواباً عن الشعب، وليس حكومة الشعب ولا مجلس شعب ولا حزب  

ديم حزب  هناك  ولا  ودجل،  تزييف  كله  هذا  شعبية،  جبهة  ولا  رئيس  شعب  ولا  قراطي، 

الديمقراطية فتعني   ديمقراطي، الحزب يتكون لكي يصل على السلطة نيابة عن الشعب، أما 

  المؤتمرات الشعبية واللجان الشعبية».

م، بادر معمر القذافي أمام المؤتمر الشعبي العام للتأكيد على أنه  1988مارس    2وفي    

سوف يتخذ العديد من الإجراءات لانفراج السياسي في ليبيا، إلا أن الواقع اثبت أن بقاء الأسس 

تجريم  واستمرار  الليبرالية  للديمقراطية  العداء  استمرار  ومنها  الليبي  النظام  عليها  قام  التي 

م القى العقيد القذافي كلمة للإيطاليين في ميدان (كامبيدو جليو) الشهير 2009حزبية. وفي عام  ال

السياسية، ومنح الشعب الإيطالي السلطة   بروما بقوله « لوكان الامر بيده لألغيت الأحزاب 

   المباشرة، وأنه لن يكون هناك يمين ولا يسار ولا وسط، فالنظام الحزبي يجهض الديمقراطية».
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يتوافق ذلك مع أقوال العقيد القذافي في الكتاب الأخضر بأن المجلس النيابي تمثيل خادع   

للشعب، والنظم النيابية حل تلفيقي لمشكلة الديمقراطية، والحزب الاخر دكتاتوريات حتى الان  

  قد أدت هذه الآراء المعادية للأحزاب إلى غياب العمل والتنظيم الحزبي في ليبيا.    

  المرحلة الرابعة

  م 2011فبراير سنة  17الأحزاب السياسية ابان ثورة 

م، 2011فبراير    17شهدت هذه المرحلة قيام ثورة ضد نظام العقيد معمر القذافي في  

وكان شعارها (الدستور، الحرية، العدالة الاجتماعية، والمطالبة بإسقاط النظام القائم)، وبعد  

بتاريخ  بنغازي  مدينة  في  المؤقت  الانتقالي  الوطني  المجلس  تشكيل  تم  الأحداث  تسارع 

برئا  27/2/2011 المستشار  م  عبدالجليلسة  دستوري   مصطفي  إعلان  المجلس  أصدر  ثم 

تاريخ   في  المرحلة   3/8/2011مؤقت  طريقه  عن  ويحكم  لليبيا،  مؤقت  دستوراً  ليكون  م 

السياسية بقوله )الانتقالية التعددية  . وقد نص الإعلان الدستوري في المادة الرابعة منه على 

راطي مبنى على التعددية السياسية والحزبية، وذلك  «تعمل الدولة على إقامة نظام سياسي ديمق

  بهدف التداول السلمي الديمقراطي للسلطة». 

) منه على أنه « تكفل الدولة حرية تكوين الأحزاب السياسية 15كما نصت المادة (

والجمعيات وسائر منظمات المجتمع المدني ، ويصدر قانون بتنظيمها ولايجوز إنشاء جمعيات  

سرية، أو مسلحة، أو مخالفة للنظام العام، أو الآداب العامة وغيرها، مما يضر بالدولة الليبية 

ب الوطني»، وقد جاء النص على تلك المواد في الإعلان الدستوري تأكيداً للرغبة  ووحدة الترا

في التغيير وإرساء مبادئ التعددية السياسية، وإقامة دولة المؤسسات تطلعاً إلى مجتمع ينعم 

بالاستقرار والطمأنينة والعدالة، ينهض بالعلم والثقافة، ويعمل على تنشئة الأجيال الصاعدة 

الروح   منه  على  تولد  الذي  الرحم  هي  الحزبية  فالتعددية  والوطن،  الخير  وحب  الإسلامية 

) المادة  نصت  كما  كافة،  الشعب  أطياف  آراء  عن  المعبرة  الإعلان  35الديمقراطية  من   (

التشريعات  في  المقررة  الأحكام  بجميع  العمل  يستمر   » أنه  على  أيضاً  المؤقت  الدستوري 

م هذا الإعلان إلى أن يصدر ما يعدلها أو يلغيها ... »  وهو القائمة، فيما لا يتعارض مع أحكا

بشأن تجريم الحزبية وكافة التشريعات     1972لسنة    17ما يترتب عليه إلغاء القانون رقم   

التي تحظر تشكيل الأحزاب؛ باعتبارها تتعارض مع الإعلان الدستوري، وهذه المواد المشار 

انون بتنظيم الاحزاب السياسة، وعليه صدر القانون إليها دعت السلطة التشريعية لإصدار ق

م  بشأن تجريم    1972لسنة    17م  بشأن إلغاء قانون تجريم الحزبية رقم     2012لسنة    2رقم   
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لتعارضه مع أهداف ثورة   قانون    17الحزبية  الانتقالي  الوطني  المجلس  فبراير، كما صدر 

م بشأن تنظيم الأحزاب السياسية والذي تضمن    2012لسنة    29تنظيم الأحزاب السياسية رقم   

) مادة خاصة بإنشاء الأحزاب السياسية وإجراءات تسجيل الحزب و الشروط الواجب 33(

السياسية وحدد موارده، كما سن المجلس الوطني الانتقالي قانون رقم  توافرها في الأحزاب  

م بشأن تنظيم الكيانات السياسية، حيث نظم كيفية مشاركة الكيانات السياسية 2012لسنة    30

في انتخابات المؤتمر الوطني العام، وقد أصدر المجلس الوطني الانتقالي قانون خاص ينظم 

  م بشأن انتخاب المؤتمر الوطني العام.   2012لسنة  4رقـم  انتخاب المؤتمر الوطني العام

السياسي في الدولة بدأت تتكون    17فالملاحـظ أنه بعد ثورة   فبراير وتغير النظام 

الأحزاب السياسية، خاصة بعد انتخاب المؤتمر الوطني العام، حيث تكوّن أكثر من مائة حزب 

  سياسي، فمنها على سبيل المثال:  

  حزب تحالف القوي الوطنية.   -1

هو تحالف سياسي ليبي معارض، تشكل من مجموعة من الأحزاب السياسية الصغيرة، 

عن   الإعلان  تم  الليبرالي، حيث  الفكر  إلى  التحالف  هذا  ويميل  الليبية،  الشخصيات  وبعض 

يوم   الوطنية  القوى  بتحالف  الآن  والمعروف  الوطنية  القوى  بفندق  2012/  21/2ملتقى  م 

الشخصيات الليبية البارزة  من أجل توحيد الصف بعد ثورة   ركسوس دعا لهذه الفكرة عدد من 

الملتقى تم الإعلان عن    17 أهدافها ومن خلال هذا  الرغبة في تحقيق  والتأكيد على  فبراير 

ميثاق التحالف والذي ينص على عدة مبادئ وأهداف للحزب ويضم الميثاق لوائح تنظيمية 

من   عدد  اليوم  ذلك  في  عليه  ووقع  الكيان  من  لهذا  وعدد  المنشأ  حديثة  الصغيرة  الأحزاب 

  الشخصيات السياسة وبعض مؤسسات المجتمع المدني في ليبيا. 

  حزب الجبهة الوطنية.   -2

هو تنظيم سياسي نابع من اهداف وطنية ويمثل كُتلاً اجتماعية واعية ومنظمة وتتميز     

المعزز بطموح وامل مستقبلي في   المنظم  السياسي والسلوك الاجتماعي  الكتل بالوعى  هذه 

المشاركة الفاعلة في تشكيل العملية السياسية التي تمنح النظام السياسي شرعية القبول الشعبي  

لك في خلق الوعى السياسي لليبيين كافة وتكوين رأى مستنير اكثر فاعلية وتأثير  كما يساهم كذ

في سياسة الدولة والمجتمع وحزب الجبهة الوطنية هو امتداد للجبهة الوطنية لإنقاذ ليبيا التي 

م وتماشيا مع نظامها الأساسي انعقد المجلس الوطني 1981تأسست في السابع من اكتوبر سنة  

للجب سنة  الختامي  مايو  من  الثامن  في  بنغازي  بمدينة  ليبيا  الوطنية لإنقاذ  وقرر 2012هة  م 
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تحولها الى حزب سياسي باسم حزب الجبهة الوطنية وعقد الحزب مؤتمره السياسي في التاسع 

م ، حيث تم انتخاب رئيس للحزب والهيئة القيادية واعتمدت ورقة الرؤى  2012من مايو سنة  

  والاهداف العامة. 

  حزب العدالة والبناء.    -3

هو حزب إسلام سياسي في ليبيا يصف نفسه بأنه (ذو مرجعية اسلامية) ويذكر الموقع  

الرسمي لجماعة الاخوان المسلمين ـ أي العدالة والبناء ـ أنه تم تأسيسه في الثالث من مارس  

م وهو أول حزب للجماعة في ليبيا حيث يعتبره العديد بانه الذراع السياسي لجماعة    2012سنة  

  مسلمين.الاخوان ال

  حزب الاتحاد الوطني.  -4

ترك اصحاب التوجهات الفدرالية مؤخراً سياسة فرض الامر الواقع بتقسيم ليبيا الى 

م    22/11/2012ثلاث اقاليم وهى طرابلس وبرقة وفزان واعلنوا في مدينة بنغازي بتاريخ  

الحزب شرعيته من الدستور الذي أقر ابان عهد الملك  عن أول حزب فدرالي حيث يستمد 

م، ويدعو ابناء الشعب الليبي الى تبني واختيار نمط الحكم 1951الراحل ادريس السنوسي عام  

السياسي والاداري الانسب لطبيعة وخصوصية ليبيا، والذي يعمل على الحد من تغول الدولة  

المركزية وتعسفها ضد مواطنيها كما يدعو الى تبني شكل الحكم الفدرالي القائم في جوهره 

بطة في الدستور) على غرار التجربة الرائدة في الحكم  على نمط (اللامركزية السياسية المنض

والمجسدة في الارث الدستوري التاريخي الذى انطلق مع استقلال ليبيا    -وفق تعبير البيان    -

  م. 1951عام 

كما نشأت عدة احزاب سياسية بعد ثورة السابع عشر من فبراير كان لها دور ضعيف 

وغير ذي جدوى لأنها تسببت في الكثير من الصراعات السياسية منها حزب التغيير وحزب  

القمة وحزب الوفاق الليبي وحزب التجمع الوطني الليبي وحزب ليبيا المستقبل وغيرها من 

  الاحزاب.

م أشار 1951أنه وفي ظل تقييم العمل الحزبي في ليبيا اتضح أن دستور  الخلاصة  

  إلى أن حق تكوين الجمعيات السلمية مكفول، وأن كيفية استعمال هذا الحق ينظمها القانون.  

وحيث إنه لم يصدر عن السلطة التشريعية أي قانون ينظم عمل الأحزاب، بالإضافة  

إلى ما صاحب أول انتخابات نيابية بعد الاستقلال من قلاقل واضطرابات وما تلاها من مهاجمة  

أنصار حزب المؤتمر الوطني الطرابلسي لبعض مراكز الاقتراع في المناطق المحيطة بمدينة 
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طرابلس والذين حاولوا احتلالها بالقوة عندما شعروا أن سير الانتخابات ليس في صالحهم، 

الجانبين.  قتلى وجرحى من  الأمن من  قوات  التي بينهم وبين  المواجهات  هذه  نتج عن  وما 

قام رئيس الوزراء بعد التشاور مع الملك باتخاذ إجراءات صارمة بأن أصدر قراراً    وعندها

على   أنها تعمل  بذريعة  قيامها  القائمة حينها، ومنع  السياسية  الاحزاب  ألغيت بموجبه  إدارياً 

زعزعة استقرار البلاد، وتهيئ لعوامل الانشقاق والاضطرابات التي من شأنها تقسيم الامة 

   م.1951يعاً وفرقاً. وهذا القرار يعتبر مخالفاً لما يقضي به دستور الليبية إلى ش

م والذي أسقط النظام  17/2/2011م حتى  9/1969/ 1أما النظام الذي ساد من تاريخ  

الملكي وتم إنشاء نظاماً جمهورياً وأصبح مجلس قيادة الثورة حينها هو أعلى سلطة في البلاد  

ديسمبر    11يملك السلطة التشريعية والتنفيذية، قام بإصدار الإعلان الدستوري المؤقت في  

وضع الدستور الدائم، إلا أنه لا يوجد في هذا الإعلان أية إشارة للأحزاب  م ريثما يتم  1969

السياسية لا من قريب ولا من بعيد، حيث اظهر العقيد معمر القذافي رئيس مجلس قيادة الثورة  

رفضه القاطع للعمل والتنظيم الحزبي، إذ أشار في أول خطاب شعبي له بمدينة بنغازي يوم  

م ضريح عمر المختار ـ بتحريم الحزبية والحزبيين، حيث قال " لا  م ـ أما1969سبتمبر    16

م بشأن تجريم 1972لسنة    17حزبية بعد اليوم، ومن تحزب خان "، ثم صدر القانون رقم (

الحزبية) تأكيداً على حظر تأسيس الأحزاب السياسية في ليبيا، ومنع أي نشاط حزبي سري  

أحداث   بعد  أما  علني.  والا17/2/2011أو  من م  العديد  تشكلت  الجماهيري  بالنظام  طاحة 

م بشأن الأحزاب السياسية،  2012) لسنة  29الأحزاب السياسية قبل وبعد صدور القانون رقم (

من   أكثر  الحزبية،  المصلحة  عن  وتبحث  السلطة  على  تتصارع  الأحزاب  هذه  وأصبحت 

نتيجة لما ترتب على ذلك  الاهتمام بالمصلحة الوطنية، وهذا الوضع أثر كثيراً على حال البلاد  

من عدم الاستقرار الأمر الذي دفع بعض النخب السياسية والعدد من المواطنين إلى المطالبة  

  بمنع الأحزاب السياسية.

  

  المراجع: 

 .م22/8/2021م، تاريخ الزيارة 1969ديسمبر  11الصادر في  الإعلان الدستوري .1

https;//ar.m.wikipedia.org      

  .م1951أكتوبر  8 الجريدة الرسمية، عدد خاص، بتاريخ .2

-1969 القومي، بيانات وخطب واحاديث العقيد معمر القذافي، المجلد السنوي الاول،  السجل .3

  .180، طرابلس، منشورات الاشتراكي العربي، ص1970
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،  29تجريم الحزبية. الجريدة الرسمية، السنة العاشرة، العدد  م بشأن1972لسنة  17القانون رقم  .4
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     .م2021

،   https://www.aljazeera.net/news/reportsandinterviewsحزب الاتحاد الوطني،  .13

  .م 19/08/2021 :تاريخ الزيارة

  .م2021/ 19/08تاريخ الزيارة:  ‹ https://ar.wikipedia.org › wiki حزب العدالة والبناء،  .14

المثقفة والنظام السياسي في ليبيا: دراسة توجهات النخبة المثقفة   حكمت صبره، العلاقة بين النخبة .15

، رسالة ماجستير  1977-1973السياسية التي تبناها النظام السياسي خلال الفترة  نحو القضايا

  .61، ص 2015منشورة، قسم العلوم السياسية، الاكاديمية الليبية فرع بنغازي،  غير

م،  1948 – م 1946الوحدة  –الليبية وقضايا الاستقلال، الإمارة  د . السيد رجب حراز، الأحزاب .16

      .57م، ص1975والدراسات العربية، العدد السادس، يوليو/  مجلة البحوث

    . 162الدستوري، مرجع سابق ، ص  د . إسماعيل مرزة ، القانون .17

والدستورية في لبنان وكافة الدول العربية، دار الفكر العربي،   د . أحمد سرحال، النظم السياسية .18

    . 385 – 384م، ص 1990بيروت 

   .108الأحزاب السياسية والجماعات الضاغطة، ص  د . سليمان صالح الغويل، ديمقراطية .19



 

  

 م 2024  مايو –  الثانيالعدد          المجلة الأكاديمية لجامعة أفريقيا الأهلية         

197 
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 (ملاحظات ومقترحات الكُتاب والقُراء) 

ــم         ــن أعظ ــه " م ــى أن ــاني عل ــه الأغ ــي كتاب ــاد الأصــفهانى ف ــد العم يؤك
ــب  ــه لا يكت ــر ، ان ــة البش ــى جمل ــنقص عل ــتيلاء ال ــى اس ــدليل عل ــر ، وال العب
ــذا  ــد ك ــو زي ــان أحســن ، ول ــذا لك ــر ه ــو غُي ــي غــده ل ــال ف ــاً إلا ق انســان كتاب

  لكان يستحسن ، ولو قُدم هذا لكان أفضل ولو ترُك هذا لكان أجمل..." 

ــة        ــة الأكاديمي ــأة تحريــر المجل ــه وفــوق ذلــك الكثيــر تحــرص هي لــذلك كل
لجامعــة إفريقيــا الأهليــة ، علــى أن تصــل للمهتمــين بهــا فــي أفضــل محتــوى 
ــع  ــه دون مشــاركة جمي ــذر تحقيق ــك يتع ــي أن ذل ــى إخــراج . ولا شــك ف وارق
ــأنها  ــن شـ ــي مـ ــة ، التـ ــاتهم القيمـ ــاتهم وملاحظـ راء بمقترحـ ــُ ــاب والقـ الكُتـ
ــة  ــر المجلـ ــأة تحريـ ــب إدارة و هيـ ــا . وتهيـ ــة لمحتوياتهـ ــة الدائمـ المراجعـ
ــم مــن آراء  ــا يعُــن له ــراء ، تقــديم م ــا مــن كتــاب وق ــابعين له ــع المت بجمي
وأفكــار لتطـــوير المجلـــة وللحـــؤول دون مـــا قـــد يعَتورهـــا  مـــن قصـــور أو 
ــدارك مـــا قـــد يشـــوبها مـــن عيـــوب وهنـــات، موضـــوعية أو  ــير ، وتـ تقصـ

إخــراج هــذه المجلــة الجديــدة فــي أبهــى حلــة، شــكلية ، وكــل مــا  مــن شــأنه 
  وأكمل صورة، وأكثر فائدة.

  على ان تقدم  المقترحات على النحو  الآتي : 

أولاً : الملاحظـــات والمقترحـــات الشـــكلية، التـــي تتعلـــق بـــأخراج وطباعـــة 
  المجلة .

 ............................................................ 
 ............................................................ 
 ............................................................ 
 ............................................................ 

ــد  ــالتوزيع والمواعيــ ــق بــ ــي تتعلــ ــة ، التــ ــات التنظيميــ ــاً : الملاحظــ ثانيــ
  والإجراءات الإدارية .

 ............................................................ 
 ............................................................ 
 ............................................................ 
 ............................................................ 

ــادة  ــة والمــ ــق بالمنهجيــ ــي تتعلــ ــوعية ، التــ ــات الموضــ ــاً : الملاحظــ ثالثــ
  العلمية .
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 ............................................................ 
 ............................................................ 
 ............................................................ 
 ............................................................  

  رابعاً : الملاحظات الإسترائية الأخرى.

 ............................................................ 
 ............................................................ 
 ............................................................ 
 ............................................................ 
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  (طلب مشاركة للنشر بالمجلة) 

  .واللقب:............................................................. الاسم 

  التخصص العلمي:.........................................................

  ............................جهة العمل:.................................... 

  الوظيفة:...................................................................

  والكتابة:..................................................... ممجال الاهتما

  الهاتف:....................................................................

  البريد الالكتروني:..........................................................

  نوع المشاركة:

  بحث (     ) مقالة (     ) عرض كتاب (     ) متابعة (     )

  موضوع المشاركة المقدمة للمجلة:

...........................................................................  

  (إقرار خاص) 

ــح بموجـب هـذا الإقرار، بـأن جميع مـا جـاء في النص  ا المـذكور أعلاه، أفصــ أنـ
المنشـور باسـمي في المجلة الأكاديمية لجامعة أفريقيا الأهلية، يعبر عن أفكاري  
ــيـة، ولا يعبر عن آراء وأفكـار المجلـة وإدارة تحريرهـا والجهـة التي   ــخصــ الشــ

ــة  تتبعهـا، وهي جـامعـة أفريقيـا الأهليـة، ولا تعكس أيـة   توجهـات عـامـة أو خـاصــ
للمجلة بصـــورة صـــريحة أو ضـــمنية، وأن ما قدمته للنشـــر بالمجلة، قد كتبته  
بمحض إرادتي الحرة المختارة، ولم يســـبق لي نشـــره أو تقديمه للنشـــر في أي  
ــره مجدداً بدون إذن إدارة هذه  ــة أو عامة، وأن التزم بعدم نش جهة أخرى خاص

  س أو مستل من أي دراسة أو بحوث أخرى.المجلة كتابياً، وأؤكد أنه غير مقتب

ــؤوليتي الكاملة عن أي مخالفة قانونية للقواعد المنظمة لحقوق الملكية   وأقر بمس
ل  داخـ ك في الـ ذلـ ة بـ ة أخرى متعلقـ انونيـ د قـ ة قواعـ ة وحقوق المؤلف، وأيـ الفكريـ

  والخارج.

  التوقيع:..........................        اسم مقدم الإقرار.........................

  التاريخ:..............................


